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 مقدمة
 

 

المالية في المملكة العربية السعودية قد تغير عندما قامت  القوائم مما لاشك فيه أنَّ المشهد المالي مصحوباً برؤى مستخدمي

والمعيار الدولي للتقرير المالي الكاملة  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها

 للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ بهدف تحقيق التوافق وقابلية المقارنة عالمياً.

 

لقد تمَّ وضع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ نتيجة للتحديات، الصعوبات والتكاليف التي 

اع الخاص "الصغيرة ومتوسطة الحجم" في إعداد معلومات متوافقة بالكامل مع المعايير الدولية قطالتواجهها وتتحملها منشآت 

 للتقرير المالي بالنسخة الكاملة.

 

لذلك يهدف المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى تسهيل وتبسيط إعداد التقرير المالي للمنشآت 

 عن طريق ما يلي: جملحالصغيرة ومتوسطة ا

 مبسطة ومخففة للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة. ةنسخ •

 تبسيط متطلبات الإثبات والقياس بالمقارنة مع المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة. •

لي بنسختها الكاملة بأكثر من خيار محاسبي ماالاستبعاد بعض الخيارات الأكثر تعقيداً التي تسمح فيها المعايير الدولية للتقرير  •

 واحد.

 

ينبغي أن تستعد  الحجم، ومتوسطة الصغيرة للمنشآت المالي للتقرير الدولي المعيار لتطبيق المؤھلة المنشآت لتلك بالنسبة

على أنشطتها وأعمالها  ارآثلذلك بشكل كامل حيث أنَّ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم له 

التجارية والقانونية والضريبية وكذلك البنية التحتية لنظم المعلومات لبعض المنشآت؛ فضلاً عما ينتج عن ذلك من تأثير على 

 التقارير المالية.

 

يار الدولي للتقرير معاليوجد عدد من التحديات في التطبيق العملي والتي من المهم أن تأخذها المنشأة بعين الاعتبار عند تطبيق 

 المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لذلك نأمل أن تجدوا في هذا الاصدار رؤى مفيدة ومبسطة في هذا الصدد.

 

في مساندة القطاع الخاص بالمملكة بشكل عام والمنشآت  كي بي إم جي الفوزان وشركاهيعد هذا الاصدار جزءاً من جهود شركة 

 ي عملية التحول للمعايير الدولية.جم بشكل خاص فالصغيرة ومتوسطة الح
 

 

 تامر الصاوي

 المراجعة خدمات قسم –مدير تنفيذي رئيسي 

 ول عن التحول للمعايير الدولية للتقرير الماليؤالمس
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 هذا الاصدارمحتوى 

 
 

 المعيار تطبيق عند الاعتبار بعين تأخذها أن للمنشأة يمكن التي العملي بالتطبيق المتعلقة والأمور الاعتباراتصدار هذا الإ تناولي

"المعيار الدولي للتقرير  السعودية العربية المملكة في ت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدللمنشآ المالي للتقرير الدولي

 المتعارف المحاسبة يرومعاي المالي للتقرير الدولي المعيار بينالرئيسية  والاختلافات التشابه لأوجه عامة نظرة يوفر كما. المالي"

في بعض  يشير وأيضاً "، معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من الصادرة عليها

 والإعفاءات الاستثناءاتوبعض المتطلبات،  الكاملة بنسختهالمعايير الدولية للتقرير المالي التطبيق لاعتبارات  ىإلالأقسام 

 كيوالتوضيحات  اتالتفسير من المزيد لتقديم حاجة هناك ستكون، بل أغلبها، رة للمعيار. وفي كثير من الحالاتم لأول للتطبيق

 فإن لذلك، بالإضافة. روفها ومعاملاتهاظ، بها الخاصة الوقائع على المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق من المنشأة تتمكن

 باستحداثها قام التي الأوليةوالرؤى  الملاحظات إلى وتستند بطبيعتها عامة سمة ذات تعددار الاصهذا  في المدرجة المعلومات

 عند، الرؤى والأراء الملاحظات هذه تتغير وقد السعودية العربية المملكةفي  جي ام بي كي لدى المهنية الممارسة إدارةفريق 

 .التطبيق العملي

 

 يتم ألا يجب وعليه،. الوقت بمرور تتغير قد وتفسيراته المالي للتقرير الدولي المعيار نأ حيث. مهنية مشورة صدارالإ اهذ شكلي لا

 .بنصه الأصلي الدولي للتقرير المالي المعيار إلىوالرجوع  للإشارة كبديل نشراتنا من خرآصدار إ أي أوهذا الاصدار  استخدام

 

 يمكن لا. محددة مهنية مشورة على الحصول دون هافي المدرجة تللمعلوما وفقاً  التصرف عدمهذا الاصدار علي مستخدم  يتعين

 اهذ تضمنهاي التي المعلومات على الاعتماد بسبب متكبدة خسارة أي أو المعلومات دقة مسؤولية تحمل جي ام بي كيـ ل

المعايير للمحاسبين القانونيين و  ، معايير الهيئة السعوديةالدولي للتقرير الماليللمعيار  الأصلي لنصويجب الرجوع دائماً ل. الاصدار

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.

 -تريد تقديم خدمات مهنية، برجاء زيارة الرابط التالي:استفسار أو  كالمحدثة، إذا كان لدي الالكترونيةللحصول علي النسخة 

https://home.kpmg.com/sa/en/home/insights/2018/11/the-ifrs-for-smes--consideration-the-alternative.html 
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 المحتويات

 

  

    

 ٥  ملخص تنفيذي ١

    

 ١٢  لتطبيقاقابلية النطاق و ٢

    

 ١٤  لمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجملتطبيق القبل ما اعتبارات  ٣

    

للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة العربية  الوعي الداخلي ١-٣

 السعودية والمنطقة

 ١٤ 

 ١٤  الأخرىقارنة مع الشركات وقابلية المالمستخدمون  ٢-٣

 ١٤  تأثير الأعمال ٣-٣

 ١٥  الأهداف طويلة الأجل ٤-٣

 ١٥  إعداد التقارير المالية للمجموعة ٥-٣

 ١٥  التكلفة ٦-٣

    

 ١٦  جمت الصغيرة ومتوسطة الحللتقرير المالي للمنشآالتسلسل الهرمي للمعيار الدولي  ٤

    

المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة مقارنة مع معايير  ٥

 السعودية للمحاسبين القانونيين

 ١٦ 

    

 ١٢٨  التطبيق لأول مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ٦
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 ملخص تنفيذي .۱

 ،لمالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجملي للتقرير االمعيار الدونظرة عامة عن الجزء الأول حتوي حيث ي التنفيذي من جزأين،يتكون هذا الملخص  

ومعايير المحاسبة  ،الرئيسية بين المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجمويسلط الجزء الثاني الضوء على بعض الفروقات 

والتي تم ترتيبها وفقاً للأقسام الواردة في المعيار حاسبين القانونيين الهيئة السعودية للم عن المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة 

 الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

  

 

 نظرة عامة  –المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 

 قسم). ٣٥منظمة بحسب المواضيع (وثيقة مستقلة  هو مالمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحج ١

 لاختلافات المتعلقة بالإثبات والقياس مقارنة بالمعايير الدولية للتقرير المالييتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم عدداً من ا

 % في مستوى الإيضاحات" ٩٠ما يقرب من  تخفيض إلى الدولية المحاسبة معايير مجلسأشار  و تفصيلاً "حيث ويتطلب إفصاحات أقل شمولية بنسختها الكاملة

 
المعيار على  "الإيجار عقود ١٦، العملاء مع العقود من الإيرادات ١٥ ،المالية الأدوات ٩الدولي للتقرير المالي  يارمعال" الجديدة الدولية المعايير تنطبق لا ٢

بق أو تط تتوقع أنالحجم  والمتوسطة الصغيرة الشركات على يجب لاووثيقة مستقلة ه حيث أن الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة قبل إدراج هذه التغييرات في  بنسختها الكاملةالتغييرات التي تتم في المعايير الدولية للتقارير المالية 

 ١٥، ٩للتقرير المالي أرقام  لمعايير الدوليةأثار ومفاهيم ا إدخالى إل ةمدى الحاجظر في أن ينُ  الدولية المحاسبة معايير مجلسحيث يتوقع « .ومتوسطة الحجم

 ».٢٠٢٣لتفعل في  ٢٠٢١أن يتم إصدارها في  ىعل ٢٠١٩والتي سوف تبدأ في  ،في دورة المراجعة التالية المصدرة حديثاً  ١٦و 

 

 يتضمن نهج تطوير المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ما يلي:  ٣

 .بنسختها الكاملة لمعايير الدولية للتقرير المالياري من أقل بشكل جوه توفير إرشادات -

 .ثبات والقياستبسيط متطلبات الإ -

 .للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجماستبعاد المواضيع التي تم اعتبارها غير ملائمة  -

  .كاملةايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الالمعاستبعاد بعض الخيارات الأكثر تعقيداً في  -

 

عامة والتي تقوم ال تخضع للمساءلةلا لي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم متاح للاستخدام من قبل تلك المنشآت التي ي للتقرير الماالمعيار الدول إنَّ  ٤

 بنشر قوائم مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين الخارجيين.

 

ة الحجم، يمكنهم الأخذ بالاعتبار مستخدمي قوائمهم الصغيرة ومتوسطلمالي للمنشآت تطبيق المعيار الدولي للتقرير افي عندما يكون لدى المنشآت الخيار  ٥

ثار المحتملة للتكلفة عند المالية، والقابلية للمقارنة مع المنشآت الأخرى، وتأثير الأعمال، والأهداف طويلة الأجل، ومتطلبات إعداد التقارير للمجموعة والآ

 اتخاذ القرار.

 

 

عفاءات الاختيارية مماثلة لتلك المتاحة للمنشآت التي تطبق النسخة الكاملة للمعايير ي ذلك الاستثناءات الاجبارية والإما فالانتقالية المحددة بالأحكام إن  ٦

 .لأول مرة طة الحجملمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسا وتنطبق على المنشأة التي تطبقلأول مرة الدولية للتقرير المالي 

 

 

 

 ملخص تنفيذي

٥ 

https://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/09-IFRS-9-2018.pdf.aspx?lang=ar-SA
https://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/15-IFRS-15-2018.pdf.aspx?lang=ar-SA
https://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16-(1).pdf.aspx?lang=ar-SA
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 والإصدارات والمعايير السعودية، العربية في المملكة مدالمعتالفروقات الرئيسية بين المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  بعض

ية السعودية رف عليها بالمملكة العربومعايير المحاسبة المتعا"المعيار الدولي للتقرير المالي" القانونيين  للمحاسبين السعودية الأخرى المعتمدة من الهيئة

 . هأدنا. برجاء الرجوع إلي الفروقات التفصيلية "معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 المفاهيم والمبادئ السائدة) ٢القسم (

في في حال عدم وجود إرشادات معينة اد القوائم المالية تعد المفاهيم والمبادئ السائدة مرجعاً عند إعد •

 ىتفسير من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أشار إل صدرحين  يف يار الدولي للتقرير المالي.المع

المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  ضوء في المالي للتقرير الدولي المعيار كتابة تمتأنه قد 

 معتمدةالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  وأن )٢٠١٥ عام حتى السارية المعايير( معين تاريخ ىتح

 عدم ظل في المحاسبية للسياسات مناسباً  مصدرا يجعلها مما السعودية؛ العربية المملكة في للتطبيق

 .المالي للتقرير الدولي المعيار في معالجة وجود

ي وسطة الحجم معفاة من تطبيق بعض المتطلبات في المعيار الدولي للتقرير الماللصغيرة ومتالمنشآت ا إنَّ  •

سينتج عنها زيادة كبيرة في التكلفة  هاأو تحديد المعلومات اللازمة للالتزام بها علىالحصول إذا كان 

 ". مبرر لهما أو جهد لا نها "تكلفةأ ىالجوهرية أو الجهد الإضافي. إن هذه الإعفاءات مشروطة ويشار إليها عل

 ) عرض القوائم المالية٣القسم (

الملحقة بالقوائم الإيضاحات يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي "بيان واضح وبدون تحفظ عن الالتزام" في  •

ا لم للتقرير المالي إذلا تستطيع المنشآت أن تشير في قوائمها المالية بأنها ملتزمة بالمعيار الدولي  .المالية

 متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي.تلتزم بكافة 

لا يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي عرض المعلومات القطاعية، وربحية السهم والتقارير المالية الأولية،  •

ئة ذات العلاقة المعتمدة من الهيبنسختها الكاملة للتقرير المالي لمنشأة اتباع المعايير الدولية ويمكن ل

عرض  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييننيين. بينما عالجت السعودية للمحاسبين القانو

 المعلومات القطاعية وربحية السهم والتقارير المالية الأولية بشكل منفصل.

 ) قائمة المركز المالي٤القسم (
يئة لمالي حسب متطلبات معايير الهرضها في مقدمة قائمة المركز اكان الحد الأدنى للبنود التي يجب ع •

 .السعودية للمحاسبين القانونيين هو أقل من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي

) قائمة الدخل الشامل وقائمة ٥القسم (

 الدخل

لفترة ما سواءً ضمن  دخلها الشامل، يتعين على المنشأة عرض مجموع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي •

قائمة دخل وقائمة دخل شامل، بينما توجد قائمة واحدة  –من قائمتين مستقلة للدخل الشامل أو ض قائمة

 للدخل في معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

في صلب  يجب عرضها على أنها "بنود غير عادية" وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، ليس هناك أي بنود •

بينما تتطلب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإفصاح عن البنود غير  حات.القوائم أو الإيضا

 العادية على وجه التحديد.

وجد ما يسمى دخل لا يأنواع من الدخل الشامل الآخر، بينما  ةوفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يوجد أربع •

 ن يالقانونيمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين شامل آخر في 

) قائمة التغيرات في حقوق ٦القسم (

الملكية وقائمة الدخل والأرباح أصحاب 

 المبقاة

تتطلب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقسيم الأرباح المبقاة بين الشركاء السعوديين وغير  •

 السعوديين.

الهيئة السعودية  تعميم، ولكن طبقاً لصاً ن هذا العرضب لمعيار الدولي للتقرير الماليا سمحيبينما لا 

لمعايير الدولية للتقرير المالي ل المكملة والتوضيحات الفنية الآراءكافة  انطباقب للمحاسبين القانونيين

 مصروف تحمل في بينهم فيما الملاك تراجع حال فيف، المعيار الدولي للتقرير المالي على بنسختها الكاملة

 بين الشركاء السعوديين وغير السعوديين الأرباح المبقاةظهور اض العرض فقط ولاغر ، يمكنوالضريبة الزكاة

في  والضريبة الزكاة لمصروف الشركة إثبات فيذلك  يؤثر لاولكن  ،التغيرات في حقوق الملكيةفي قائمة 

 .لدخلاقائمة 

رات في حقوق الملكية إلى يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي بدمج قائمة الدخل الشامل وقائمة التغي •

 لها تُعرض التي الفترات خلالالملكية  حقوق في التغيرات كانت إذا قائمة واحدة للدخل والأرباح المبقاة

 سابقة، فترة أخطاء تصحيح ومن الأرباح، توزيعات تسديد ومن الخسارة، أو الربح من فقط تنشأ مالية قوائم

 .المحاسبية السياسة في التغييرات ومن

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهذا العرض.بينما لا تسمح معايير 
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 ) قائمة التدفقات النقدية٧القسم (

بشكل مماثل للمعيار الدولي للتقرير  ايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معادلات النقدعمتعرف  •

 الاستثمارات قصيرة الأجل.المالي، باستثناء عدم الأخذ بالاعتبار خطر التغير في قيمة 

 ،د عند الطلبالبنوك واجب التسدي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، إذا كان السحب على المكشوف من •

 توجد بينماعنصراً من النقد ومعادلات النقد، لا يتجزأ من إدارة النقد في المنشأة، فإنها تعد  جزءاً وتشكل 

 ذلك في معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حول محدودة إرشادات

القوائم ب) الإيضاحات المرفقة ٨القسم (

 المالية

 ق جوهري. إلا أنه ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، هناك إعفاء من بعض الإفصاحاتوهناك فر تليس •

في  نها "تكلفة أو جهد لا مبرر لهما"شار إليها على أالممشروطة والالإعفاءات والتي قد تنتج من تطبيق 

 صدار.) من هذا الا٢القسم رقم (

) القوائم المالية الموحدة ٩القسم (

 والمنفصلة

خارج  أخرى منشآتالمملوكة بالكامل من قبل  المنشآتتعتبر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  •

مالية الموحدة التي ، بينما يعفي المعيار الدولي للتقرير المالي الشركة من عرض القوائم النطاق المعيار

أم وسيطة) بإصدار قوائم  (أو أي منشأةالأكبر الأم المنشأة تابعة وتقوم  منشأةنفسها  فيها المنشأةتكون 

مع النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي أو المعيار الدولي للتقرير تتفق مالية موحدة لأغراض عامة 

 .المالي

المنشأة التابعة هي  :ونيين والمعيار الدولي للتقرير الماليدية للمحاسبين القانمعايير الهيئة السعووفقاً ل •

ولكن يوجد اختلاف في التعريف ومؤشرات السيطرة بين معايير الهيئة  ،منشأة خاضعة لسيطرة المنشأة الأم

 السعودية للمحاسبين القانونيين والمعيار الدولي للتقرير المالي.

يين تقييم أي استثمار محتفظ به عند فقدان السيطرة عودية للمحاسبين القانونتتطلب معايير الهيئة الس •

على المنشأة التابعة، بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان السيطرة، بينما يعتبر المعيار الدولي للتقرير المالي المبلغ 

فة عند القياس الأولى كونها منشأة تابعة كتكل الدفتري للاستثمار في التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن

 صل المالي. للأ

 الموحدة المالية القوائم إعداد في والمُستخدمة التابعة ومنشآتها الأم للمنشأة المالية القوائم تُعد أن يجب •

 مالية قوائم إعداد العملي غير من كان إذا .ذلك فعل العملي غير من يكن لم ما التقرير تاريخ نفس في كما

 المالية المعلومات توحيد الأم المنشأة على فيجب الأم، المنشأة تقرير تاريخ نفس في كما تابعة لمنشأة

 المهمة الأحداث أو المعاملات بأثر معدلةً  التابعة، للمنشأة مالية قوائم أحدث باستخدام التابعة للمنشأة

 الهيئة معايير طلبتت حين في .الموحدة المالية القوائم وتاريخ المالية القوائم تلك تاريخ بين حدثت التي

 المالية القوائم فترة عن التابعة للمنشأة المالية الفترة اختلفت حال في القانونيين للمحاسبين السعودية

 إعداد تاريخ بين الفرق يتعدى ألا بشرط التابعة للمنشأة مالية قوائم آخر على ضرورية تعديلات إجراء الموحدة

 ثلاثة من أكثر المسيطرة للمنشأة الموحدة المالية القوائم إعداد يخوتار التابعة للمنشأة المالية القوائم

 .المالي للتقرير الدولي المعيار في الشرط هذه مثل إدراج يتم لم. الأحوال كل في أشهر

) السياسات المحاسبية ١٠القسم (

 والتقديرات والأخطاء

  .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ييرمعابين المعيار الدولي للتقرير المالي وجوهرية لا توجد فروقات  •

حول  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوعلي نحو أخر فقد صدر توضيح من لجنة معايير المحاسبة لدي 

معايير الهيئة السعودية من ل تستخدم عند التحول كيفية التعامل مع الأصول الثابتة المستهلكة دفترياً ولا تزا

 .المعيار الدولي للتقرير الماليالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أو إلي  نونيينللمحاسبين القا

 معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييندورية إعادة النظر في طريقة الاستهلاك في حيث مفهوم 

معايير الهيئة التحول من  دعن لا يجوز للشركات بشكل صريح. فقد أشار التوضيح إلي أنهلم يكن مطلوباً 

المعيار الدولي للتقرير المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أو  ىإل السعودية للمحاسبين القانونيين

معايير الهيئة السعودية فقاً وتعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك ، أن تقوم بالمالي

صفر، ما لم يكن هناك خطأ واضح في تقدير العمر  ىغ إلل ذلك المبلحتي ولو وص للمحاسبين القانونيين

 الإنتاجي لتلك الأصول.

 ) الأدوات المالية الأساسية١١القسم (

المستحقة  نالديأدوات حقوق الملكية أو بأدوات تتعلق فقط  للمحاسبين القانونيين معايير الهيئة السعودية •

  من أطراف أخرى.

، تدرج تكاليف المعاملات في القياس الأولي لكافة لمحاسبين القانونيينالسعودية لير الهيئة معايوفقاً ل •

دراج تكاليف المعاملات في القياس إلا يتم  المالي،في حين أنه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير  ،المالية الأدوات

 لخسارة.الأولي للأدوات المالية والتي تقاس لاحقاً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ا
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 السعودية للمحاسبين القانونيينمعايير الهيئة القياس اللاحق وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ويختلف  •

، يوجد معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينبسبب التصنيفات المختلفة للأصول المالية. وفقاً ل

راق المالية بالقيمة العادلة وتعرض التغيرات في تصنيف للأوراق المالية المتاحة للبيع، حيث تقاس الأو

هذا لا يوجد  :الماليوفقاً للمعيار الدولي للتقرير بينما ند منفصل في حقوق الملكية. القيمة العادلة كب

 التصنيف.

لقياس إذا لم تتوفر القيمة العادلة للأوراق المالية فإن اوفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  •

 يه للقيمة العادلة للأوراق المالية.  بالتكلفة يعد أكثر موضوعية ويمكن الاعتماد عل

) موضوعات أخرى للأدوات ١٢القسم (

 المالية

ليست مقيدة كالمعيار الدولي للتقرير المالي وذلك فيما للمحاسبين القانونيين إن معايير الهيئة السعودية  •

 أدوات تحوط.التي يُسمح باعتبارها أة التحوط لها ونوع الأدوات يتعلق بالمخاطر التي يمكن للمنش

 ) المخزون١٣القسم (

في لا يتم تصنيف الأصول الثابتة غير المستخدمة  وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، •

 العمليات الاعتيادية للمنشأة والمحتفظ بها للبيع كجزء من المخزون.

 نھایة في المخزون قياس استثنائية حالات في یجوزللمحاسبين القانونيين، لهيئة السعودية وفقاً لمعايير ا •

 المعادن :مثل ،تسویق تكالیف بیعه یتطلب ولا نقدیة ثابتة قیمة له كانت إذا تكلفته من بأكثر المالیة الفترة

 .الثمینة

، في أولاً"يصرف "الوارد أخيراً طريقة  ، يمكن تطبيقمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقاً ل •

 في المعيار الدولي للتقرير المالي. بهاحين أنه لا يسمح 

) الاستثمارات في المنشآت ١٤القسم (

 الزميلة

 معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوتقرير المالي وفقاً للمعيار الدولي للإن تعريف التأثير الهام  •

 د اختلافات.ما قد يؤدي إلى وجويختلف بشكل بسيط م

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي بأن تقوم المنشأة بالمحاسبة عن كافة استثماراتها في المنشآت الزميلة  •

معايير الهيئة السعودية قة حقوق الملكية أو نموذج القيمة العادلة. وفقاً لطري باستخدام نموذج التكلفة،

 عن المنشآت الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فقط. لمحاسبة، يتم اللمحاسبين القانونيين

لشهرة عندما تتجاوز تكلفة الاستحواذ منفصل لالثبات مفهوم الإوفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، لا يوجد  •

ة منيالضشهرة ال إطفاءتم كما أنه يالزميلة.  للمنشأةحصة المستثمر للقيمة العادلة لصافي الأصول المحددة 

سنوات إذا كانت  ١٠ وهو والتي تم إدراجها في المبلغ الدفتري للاستثمار على مدى العمر الإنتاجي المتوقع

ويدرج هذا الإطفاء في حساب  ،المنشأة غير قادرة على القيام بتقدير يمكن الاعتماد عليه للعمر الإنتاجي

 .يلةحصة المنشأة المستثمرة في الأرباح أو الخسائر للمنشأة الزم

 

رق بمقارنة تكلفة الاستثمار ، يتم احتساب هذا الفالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معاييرإلا أنه وفقاً ل

 تكلفة توزيع ويجبوحصة المستثمر للقيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة الزميلة وليس القيمة العادلة. 

 على مستقل بشكل تحديده ويمكن إنتاجي عمر له أصل لأي الدفترية والقيمة العادلة القيمة بين الفرق

 .الأصل استهلاك بموجبها تم التي الطرق نفس باستخدام ، للأصل يالإنتاج العمر من المتبقية المدة مدى

 .الملموسة غير الأصول معيار لمتطلبات وفقا )وجدت إن( الشهرة إطفاء يجبكما 

 

 حقوق طريقة استخدام عن تتوقف أن المنشأة المستثمرة على ، يجبالمالي للتقرير الدولي للمعيار وفقاً  •

يجب إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة كما  ،المهم التأثير فيه يتوقف الذي التاريخ من اءة ابتدالملكي

عندما تصبح المنشأة الزميلة  ،الخسارة من توقف التأثير الهام/ويشكل أي تعديل جزءً من المكسب ،العادلة

في حاله فقدان الجزئي. أما  أو الكلي دللاستبعا نتيجة المهم التأثير منشأة تابعة أو مشروعاً مشتركاً أو تفقد

 ذلك في للاستثمار المبلغ الدفتري عتبري الجزئي فإنه يجب أن الاستبعاد بخلاف لأسباب أخرى المهم التأثير

 هو ما بحسب ، 12 و 11 مالقسباستخدام  الاستثمار عن تحاسب أن ويجب أساس جديد أنه على التاريخ

 .مناسب

للمحاسبين القانونيين، عندما تتوقف المنشأة عن استخدام طريقة حقوق عودية وفقاً لمعايير الهيئة الس

وطبقت طريقة أخرى، (مثل القيمة العادلة) فيجب أخذ المبلغ الدفتري  الملكية لأنها أوقفت التأثير المهم

 للاستثمار في تاريخ توقف طريقة حقوق الملكية بالاعتبار على أنه الأساس فيما بعد.  
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لاستثمارات في ) ا١٥(القسم 

 المشروعات المشتركة

معيار أو إرشادات معينة حول الاستثمارات في  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلا يوجد لدى  •

 المشتركة. مشروعاتال

جة لتحديد المعال بنسختها الكاملةعملياً، تستخدم معظم المنشآت إرشادات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 الملائمة للاستثمارات في المشروعات المشتركة. المحاسبية 

 ) العقارات الاستثمارية١٦القسم (

أو إرشادات معينة لمعالجة  إنَّ معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس لها معيار مستقل •

في  بالتكلفة، قياسها يتمحيث في بعض المعايير والأراء  ضمنياً  مناقشتها تمت ولكنالعقارات الاستثمارية. 

 .العادلة القيمة عن بالإفصاح فقط السعودية الهيئة معايير تسمححين 

حين يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي في حال عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للعقارات  في

تحاسب المنشأة عنها على  الاستثمارية بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، أن

 . ١٧أنها عقارات وآلات ومعدات وفقاً للقسم 

والتي تعتبر لعقار الاستثماري نشاء أو تطوير اإالعائدة مباشرة لاستحواذ أو  رسملة تكاليف الاقتراض يتم •

ملة تكاليف الاقتراض لكن يتم اعتبارها ولي للتقرير المالي لا يتم رس. إلا أنه ووفقاً للمعيار الدأصل مؤهلك

 تكبدها. على أنها مصروف عند

) العقارات والآلات ١٧القسم (

 والمعدات

المعيار الدولي للتقرير المالي برسملة تكاليف الاقتراض، في حين أنه ينبغي رسملة تكاليف لا يسمح  •

 .للأصول المؤهلة انونيينودية للمحاسبين القمعايير الهيئة السعالاقتراض وفقاً ل

لا يسمح باستخدام نموذج إعادة التقييم بينما يسمح  ،للمحاسبين القانونيينمعايير الهيئة السعودية وفقاً ل •

 فة أو نموذج إعادة التقييم.التكلبنموذج المعيار الدولي للتقرير المالي 

يُعلق  ونيين، يجب أن يتم عزل الأصول غير المستغلة وأنوفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القان •

 الاستهلاك.

في بأثر مستقبلي كتغيير وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، يعتبر التغير في طريقة الاستهلاك تغيراً  •

عايير  لموفقاً يتم المحاسبة عنه بأثر رجعي التقدير المحاسبي، بينما يعتبر ذلك تغيراً في السياسة المحاسبية 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

صول غير الملموسة ) الأ١٨القسم (

 بخلاف الشهرة

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يمكن للمنشأة أن تقوم برسملة تكاليف "التأسيس"  •

 التي لديها منافع مستقبلية.

معايير ة الأصول غير الملموسة لديها أعمار محددة، بينما تسمح افك وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، •

إنتاجية غير محددة باستثناء  بأن يكون للأصول غير الملموسة أعمار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 سنوات. ٧التي يتم استنفاذها على فترة لا تتجاوز تكاليف التأسيس 

 والشهرة) تجميع الأعمال ١٩القسم (

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يجب المحاسبة عن كافة عمليات تجميع الأعمال باستخدام طريقة الشراء  •

 عملياً  نتوقع لذلك بينما تطبق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين طريقة الاقتناء "الاستحواذ".

  .مختلفهتائج تج عنه نتطبيق الطريقتين والذي سين في اختلافات بعض وجود

على أنها جزء  تجميع الأعمال إلى مباشرالتي تعود بشكل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، تُدرج التكاليف  •

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين و ،من تكلفة تجميع الأعمال وذلك كجزء من تحديد الشهرة

 من تكلفة تجميع الأعمال. اتعتبر جزءً القانونيين، يتم تسجيلها كمصروف ولا 

الإطفاء المتراكم وأي خسائر  مطروحاً منهاوفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، تقاس الشهرة بالتكلفة  •

سنوات  ١٠طفاء الشهرة على مدى عمرها الإنتاجي والتي يفترض أن تكون إمتراكمة ناتجة عن الهبوط ويتم 

موثوق للعمر الإنتاجي وتقوم باختبار الهبوط عند إجراء تقدير المنشأة على في حالة عدم مقدرة كحد أقصى 

الإنتاجي ، يمكن قياس الشهرة بالعمر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوجود مؤشر فقط. وفقاً ل

 د ويتم اختبار الهبوط سنوياً بغض النظر عن وجود مؤشرات للهبوط في القيمة.غير المحد

 لإيجار) عقود ا٢٠القسم (

ما يقارب يجار في البداية كعقد تأجير تمويلي إذا تم تحويل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يصنف عقد الإ •

 معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمصاحبة للملكية للمستأجر. إن ت آوالمكافالمخاطر جميع 

 جة ليتم التصنيف عقد الإيجار كتأجير تمويلي.مدرال الشروط الأربعة  تفترض أنه ينبغي تحقق واحد من

يجار بالنسبة لعقود التأجير التشغيلي، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، تسجل مدفوعات عقود الإ •

كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد الايجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر 

العام التضخم لتزيد بالتوافق مع المدفوعات للمؤجر هيكلة م المستخدم أو إذا ت لنمط الزمني لمنفعةا يمثل

 ملخص تنفيذي
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معايير الهيئة السعودية وفقاً لبينما المتوقع بهدف تعويض المؤجر عن الزيادات المتوقعة في التكاليف. 

 روط الاتفاقية.يجار التشغيلي كمصروف بناءً على ش، يتم تسجيل مدفوعات عقود الإللمحاسبين القانونيين

 ) المخصصات والاحتمالات٢١القسم (

لا يوجد معيار أو إرشادات معينة حول المخصصات ، السعودية للمحاسبين القانونيينمعايير الهيئة وفقاً ل •

 وتم تناولها جزئياً في مبادئ مفاهيم المحاسبة والإفصاح والعرض. والاحتمالات.

معيار الدولي للتقرير المالي. هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واللا نتوقع اختلافات جوهرية بين معايير ال

لالتزامات القائمة يتعلق بابين الاطارين هو ما الموضوع الذي نتوقع أن تظهر فيه الاختلافات فيما حين  في

 بالإزالة، والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة.

 وحقوق الملكيةالالتزامات ) ٢٢القسم (
لسعودية للمحاسبين القانونيين معياراً مستقلاً حول حقوق الملكية، وعادةً ما يير الهيئة الم تُصدر معا •

   المالي.تُستخدم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية لقياس المركز 

 الإيراد) ٢٣القسم (

ة للمحاسبين معايير الهيئة السعودييوجد اختلافات بسيطة في الضوابط بين المعيار الدولي للتقرير المالي و •

 وتقديم الخدمات. سلعالات من بيع الإيرادعند تسجيل  نالقانونيي

خرين السماح للآمن  الإيراد، يجب على المنشأة أن تثبت للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية •

معدل أو على أساس  الاستحقاقزمني باستخدام أساس على أساس  الشركة أو أصولاستخدام موارد من 

. بينما وفقاً للمعيار الدولي للتقرير لأساس الاستحقاقم من قبل الآخرين لموارد المنشأة وفقاً الاستخدا

تاوات على ت الإوأن تثبالفعلي الفائدة معدل المالي، يجب على المنشأة أن تثبت الفائدة باستخدام طريقة 

رباح عند نشوء الحق لحملة الأسهم زيعات الأن تثبت توة وأالصل ي أساس الاستحقاق وفقاً لجوهر الاتفاق ذ

 في استلام المدفوعات.

 ) المنح الحكومية٢٤القسم (

بشكل  نيمتفق نيعتبرا ،معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلمعيار الدولي للتقرير المالي ووفقاً ل •

لدى معايير حيث أن  الة على حدةبالاعتبار على أساس كل حوينبغي أن تؤخذ المعالجة المحاسبية في كبير 

من الممكن  حكوميةالمنح علي سبيل المثال في ال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ضوابط مختلفة

 .حقوق ملكيةفي أثباتها 

 ) تكاليف الاقتراض٢٥القسم (

معايير الهيئة السعودية  المعيار الدولي للتقرير المالي بالاعتبار رسملة تكاليف الاقتراض، في حين أنلا يأخذ  •

قد أشارت بوضوح إلى أن تكاليف الاقتراض ينبغي رسملتها وتقتصر الرسملة على  للمحاسبين القانونيين

  البيع المقصود منها. الأصول الثابتة التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة للاستخدام أو

 ) الدفع على أساس السهم٢٦القسم (

أساس للمحاسبين القانونيين معياراً مستقلاً لمعالجة معاملات الدفع على  لم تُصدر معايير الهيئة السعودية •

. بنسختها الكاملة تقرير الماليالسهم، وعملياً فإن معظم المنشآت كانت تطبق إرشادات المعايير الدولية لل

ولا نتوقع أن تنشأ اختلافات جوهرية عند تطبيق هذا القسم باستثناء تلك الاختلافات بين المعايير الدولية 

 .للتقرير الماليللتقرير المالي بنسختها الكاملة والمعيار الدولي 

 ) الهبوط في قيمة الأصول٢٧القسم (

بمجرد ية للمحاسبين القانونيين، فإنه ده وفقاً لمعايير الهيئة السعودعند تحديد المبلغ الممكن استردا •

 "بدلاً من القيمة الحالية"يتم مقارنة إجمالي قيمة التدفقات النقدية  ،احتساب التدفقات النقدية المستقبلية

 يمة الحالية. ية أقل يتم إثبات الهبوط في القيمة وفقاً للقدبالمبلغ الدفتري. إذا كانت قيمة التدفقات النق

معايير الهيئة في قيمة الأصول، ولكن، في ظل  طلذلك فقد يبدو الاطارين متشابهين عند احتساب الهبو

لو تم يجب أن يتم الاعتراف بها  أصول هقد يكون هناك هبوط في قيم السعودية للمحاسبين القانونيين

  .لمبلغ الدفترياب" إجمالي قيمة التدفقات النقدية"وليس  القيمة الحاليةمقارنة 

 ) منافع الموظف٢٨القسم (

لا تحتوي معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على معيار لمنافع الموظفين لذلك تبدو القوائم  •

 الخصوص. المالية مختلفة بهذا 

لفعلية للمنفعة عملياً تًحاسب الشركات عن التزامات منافع انتهاء الخدمة للموظفين بناءً على المدفوعات ا

 المكتسبة والتي تُطالب الشركة بسدادها بتاريخ التقرير. 

 الائتمان وحدة طريقة تستخدم أن منشأةيتطلب من ال المعيار الدولي للتقرير الماليوعلى  الرغم من أن 

 قادرة، المنشأة تكون لا عندما. ولكن بها المتعلق والمصروف المحددة التزام منفعتها لتقيس المُخططة

 وتكلفتها التزامها المُخططة لتقيس الائتمان وحدة طريقة تستخدم أن على مبرر لهما، لا جهد أو تكلفة دون

 منفعتها قياس التزام عند طاتبسيالتببعض  تقوم بأن للمنشأة يُسمح المحددة، فإنه المنفعة خطط بموجب

 .الحاليين بالموظفين يتعلق فيما المحددة

 لا يوجد اختلافات جوهرية بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  • ) ضريبة الدخل٢٩القسم (

 ملخص تنفيذي
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 ) ترجمة العملة الأجنبية٣٠القسم (

 المفاهيم تفصيلي بشكلة "معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" لات الأجنبيمعيار العم يتناول لم •

من المعيار الدولي للتقرير المالي   في كلٍّ  ه عملة الوظيفية وعملة العرض كما تم مناقشتلل الشاملة

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة.  ةر الدوليييوالمعا

 وإثبات قياس ى إلئة السعودية للمحاسبين القانونيين" معايير الهيالأجنبية " هدف معيار العملات نص

. الوطنية العملة إلى أجنبية بعملة المعدة المالية القوائم وترجمة أجنبية بعملة تتم التي المالية المعاملات

 إجراء خريتا في السائد الصرف بسعر المحلية بالعملة أجنبية بعملة تتم التي المالية الأحداث إثبات يتم حيث

 -:ةكما عرف المصطلحات الأتي .العملية

 في المحلية العملة وتستخدم المالية القوائم أساسها على تعد التي العملة - المالية القوائم عملة −

 السعودي الريال يستخدم السعودية العربية المملكة ففي .المالية القوائم كعملة الأحوال غالبية

 .المالية القوائم كعملة

 الوحدة موطن في والخدمات السلع لتبادل الرئيسية الأداة تكون التي العملة تلك - المحلية العملة −

 .مالية قوائم لها تعد التي المحاسبية

  .الأجنبية المنشأة بها تعمل التي الاقتصادية البيئة عملة هي  -  الوظيفية العملة −

معاملات العملة الأجنبية يجب أن يتم  تم الإشارة في بعض الدراسات المنشورة بأن إثبات وتسجيل كما

 قط.بالريال السعودي ف

وعملة العرض كما تم مناقشتة في كلاً من  عملة الوظيفيةفي ظل غياب المفاهيم الشاملة لل نتوقع

تسجيل إثبات وبنسختها الكاملة، ربما يكون  للتقرير المالي ةالدولير ييالمعاو المعيار الدولي للتقرير المالي

ط وذلك طبقاً للممارسات العملية  الشائعة التطبيق في بالريال السعودي فق عاملات العملة الأجنبيةم

 .السعودي الريال وھي فقط الوطنية العملة ھي الوظيفية العملةوأن  ،السعودية العربية المملكة

ة السعودية الهيئ معاييرلذلك نتوقع أن يكون هناك بعض الاختلافات في المفاهيم والتطبيق في 

 .المعيار الدولي للتقرير الماليمقارنة ب للمحاسبين القانونيين

معايير الهيئة السعودية والأجنبية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  العملياتترجمة هناك تشابه في  •

تسجيلها في حقوق ة الأجنبية التي سيتم يترجمة العملعن  الناتجةللمحاسبين القانونيين باستثناء الفروق 

بدلاً من الدخل الشامل الآخر وفقاً للمعيار الدولي  "رجمة متراكمتسويات تحساب ية مباشرة على أنها "الملك

 للتقرير المالي. 

 ) التضخم الجامح٣١القسم (

ن التضخم الجامح، ولك مفهوملم تُصدر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معياراً مستقلاً حول  •

 المعايير نظر وجهتي من المعالجة عرض تم حيث ،راسة التفصيلية لمعيار العملات الأجنبيةتم مناقشتة في الد

 تقاس التي الوظيفية العملة السعودي الريال اعتبار ى عل نهاية الدراسة في ونص والأمريكية، البريطانية

 .المرتفع تضخملا ذات العملة من بدلاً  الأجنبية للمنشأت المالية القوائم بها

بين معايير الهيئة السعودية عند التطبيق العملي الاختلافات هناك بعض من المتوقع أن تكون فلذلك 

 .والمعيار الدولي للتقرير المالي للمحاسبين القانونيين

) الأحداث بعد نهاية فترة ٣٢القسم (

 التقرير

الجة الالتزامات التي يتم التفاوض بشأنها بعد م مع، يتللمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية •

التعديل، ويتم تصنيف هذه الالتزامات على على أنها حدث يتطلب شهراً  ١٢للتسوية لأكثر من فترة التقرير 

 تطلب التعديل.ي اً المعيار الدولي للتقرير المالي هذه التفاوضات حدثلا يعتبر بينما . متداولةغير أنها 

طرف ذي لإفصاح عن ال) ا٣٣القسم (

 العلاقة

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي إلا أنه لا توجد إرشادات  •

ضافة لذلك، إمحددة حول المشروعات المشتركة في معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  عملية

 ذات والشركاء أطراف ، يتم اعتبار مراجعي الحساباتللمحاسبين القانونيين معايير الهيئة السعوديةوفقاً ل

  علاقة.

 ذلك عليلمعيار الدولي للتقرير المالي ا ينص لم حين في

لمعيار امطلوباً في تعويضات كبار موظفي الإدارة و العلاقة بين المنشأة التابعة والمنشأة الأم لإفصاح عنا •

 .للمحاسبين القانونيين غير مطلوب في معايير الهيئة السعوديةنه حين أ، في الدولي للتقرير المالي

 ) الأنشطة المتخصصة٣٤القسم (

محددة بهذا عملية عياراً أو إرشادات للمحاسبين القانونيين سابقاً م لم تُصدر معايير الهيئة السعودية •

 الخصوص؛ ولذلك تظهر القوائم المالية مختلف في هذا الشأن. 

لا نتوقع ف. بنسختها الكاملة المعايير الدولية للتقرير الماليكانت تطبق إرشادات التي المنشآت وفي حالة 

 .للتقرير المالي بنسختها الكاملة دوليةالمعايير ال مقارنة معأن تنشأ اختلافات جوهرية عند تطبيق هذا القسم 

 ملخص تنفيذي
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 التطبيققابلية النطاق و .۲

 

 نظرة عامة –مقدمة 

م للشركات المدرجة ٢٠١٧تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة عند إعداد التقارير المالية في المملكة العربية السعودية بداية عام  بدأ

لدولي للتقرير المالي من قبل بقية المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة والمعيار ا وتم البدء بتطبيق دية (تداول). في السوق المالية السعو

 م. ٢٠١٨الشركات في المملكة بداية عام 

لمنشآت القابلة للتطبيق كما أكدت على وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد سمحت باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالية على ا 

 رض إعداد التقارير النظامية.باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي لغالمسموح لهم 

 

م على ٢٠١٥تعديلات فيه تمدت اعُ  في نفس ذات التوقيت الذيوقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي 

بالمعيار الدولي للتقرير المالي تمثل المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعلق  الاصدار اهذإن التفاصيل الواردة في  ر الدولي للتقرير المالي.المعيا

 المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

لحجم المعتمد بالمملكة ي "المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة اتقرأ عبارة "المعيار الدولي للتقرير المالي" أينما وردت لتعن

"المعتمد" يمثل المعيار الدولي المعيار صدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". إن دية والمعايير والإعربية السعوال

ضافتها والإفصاحات التي ألى المتطلبات إولية بالإضافة سطة الحجم الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدللتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتو

المعايير والاصدارات الأخرى" المعايير والاصدارات الفنية الأخرى المعتمدة من قبل ـ"لذلك المعيار. يقصد ب القانونيينالهيئة السعودية للمحاسبين 

معايير الهيئة السعودية  تقرأ عبارةكما  الزكاة. :مثل ،شملها المعيار الدولي للتقرير المالييين القانونيين للمواضيع التي لم الهيئة السعودية للمحاسب

معايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  أينما وردت لتعنيللمحاسبين القانونيين 

 .بنسختها الكاملة المعايير الدولية للتقرير المالي أينما وردت لتعنيالمعايير الدولية للتقرير المالي  عبارة تقرأو نونيين. القا

 

 :النطاق

 يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي نطاق العمل من خلال وصف المنشآت التي يمكن أن تستخدم المعيار خصوصاً المنشآت التي:  )١

 ، واءلة العامةلا تخضع للمس .أ

المنشأة، أعمال يتدخلون في إدارة لا  نالذيالملاك  :مثل ،نشر قوائم مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين الخارجيينتالمنشآت التي  .ب

 ووكالات التصنيف الائتماني. والمرتقبين الدائنين الحاليين 

 

 :إذا العامة للمساءلة المنشأة تخضع )٢

 هذه مثل لإصدار في طريقها المنشآت هذه كانت أو عام سوق في تداولها بها يتم الخاص الدين تواأد أو الملكية حقوق أدوات كانت .أ

 أو المحلية الأسواق في كان سواء خارج المقصورة تداول سوق أو أجنبي أو وطني تداول سوق(عام  سوق في للتداول الأدوات

 ، أو)الإقليمية

 والاتحادات البنوك، معظم .لها الرئيسية الأنشطة كأحد الخارجية المجموعات منعريض  لقطاع مستأمَن بصفتها بأصول تحتفظ كانت .ب

الضابط  هذا تستوفي الاستثمار بنوك و وصناديق الاستثمار، المالية، الأوراق في المتعاملين/التأمين، والسماسرة وشركات الإئتمانية،

 .الثاني

 

أن الهيئة لم تقم بوضع تعريف للمنشأت الصغيرة ومتوسطة  إليأشار  ينلمحاسبين القانونيالهيئة السعودية لصدر تفسير من قبل فقد على نحو أخر، 

تلك ل. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشأت الصغيرة ومتوسطة الحجم وإنما يوضح خصائص المعيار الدولي للتقرير الماليالحجم، وإنما اعتمدت 

نشر قوائم مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين تو تخضع للمساءلة العامةالمنشآت التي لا يئة أن أكدت الهحيث  المنشأت التي لها الحق في تطبيقه.

 .الدولي للتقرير المالي، يمكنها تطبيق المعيار الخارجيين

 ، لا يجب أن يؤخذ فيالجهات ذات العلاقة والذي تم تعميمه علي متوسطةالولذلك، فأن التعريف الصارد من إدارة الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة و

 .الدولي للتقرير الماليلمعيار التي لها الحق في تطبيق االمنشأت الصغيرة ومتوسطة الحجم الاعتبار عند تحديد وتقييم من هي 

للتقرير  ةالدولي يرأن تطبق المعاي العامة للمساءلةخاضعة غير التفيد أنه يجوز للمنشأت  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينكما صدرت دراسة لدى 

 بشرطين: المعيار الدولي للتقرير الماليبنسختها الكاملة بدلاً من  المالي

 بق عليها، وطنبنسختها الكاملة التي ت للتقرير المالي ةالدولي أن تطبق جميع المعايير .أ

  

لية التطبيقالنطاق وقاب  

١٢ 
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ما لم  لمعيار الدولي للتقرير الماليلعودة مرة أخري لبنسختها الكاملة ولا يجوز لها ا للتقرير المالي ةالدولي تطبيق المعاييرأن تستمر في  .ب

بنسختها  للتقرير المالي ةالدولي لمعاييرلالتكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً  يجعليحدث تغير جوهري في وضع المنشأة 

 .لمعيار الدولي للتقرير الماليللية وفقاً القوائم الماالكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمقارنة مع تكلفة وجهود إعداد تلك 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

معظم البنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات و ،المنشأة التي تخضع للمساءلة العامة لا يمكن مطالبتها بالامتثال للمعيار الدولي للتقرير المالي

الاستثمارية والبنوك الاستثمارية سيتم اعتبارها على أنها تحتفظ بأصول بصفتها اق المالية، والصناديق التأمين، والسماسرة/المتعاملين في الأور

 المجموعات الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها. من ات واسعة النطاقاتمستأمَن لقطاع

 

ن استخدام المعيار الدولي للتقرير المالي في دولية للتقرير المالي مالأم النسخة الكاملة للمعايير ال منشأتهاالتابعة التي تستخدم  المنشأةلا يحظر على 

 التابعة بحد ذاتها غير خاضعة للمساءلة العامة.المنشأة قوائمها المالية إذا كانت هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

 يشير المعيار إلى خصائص المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهي:

منشأة غير خاضعة للمساءلة  مالية ذات أغراض عامةقوائم 

 + 

 المساءلة العامة

تحتفظ بأصول بصفتها 

شطة مستأمَن، كأحد الأن

 الرئيسية لها

أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين 

الخاص بها يتم تداولها في سوق عام 

أو في طريقها لإصدار مثل هذه 

للتداول في سوق عامالأدوات   

 أو

 النطاق وقابلية التطبيق

١٣ 
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 اعتبارات قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  .٣

بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي، لكن  آت منشوتخفيض تكاليف إعداد القوائم المالية. يُسمح لليهدف المعيار الدولي للتقرير المالي إلى تبسيط 

تمتثل مع نها تقوم بوصف قوائمها المالية على أ يمكن أن )٢ (لمعيار حسب ما تم الاشارة اليه القسمافقط هذه المنشآت الواردة ضمن نطاق 

 المعيار الدولي للتقرير المالي.

 

 الي.القسم ويناقش بعض الأمور التي ينبغي على المنشأة أن تأخذها بالاعتبار عند تحديد ما إذا كان سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم هذا يعرض

 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية والمنطقة الوعي الداخلي ١-٣

المعيار الدولي تطبيق في العالم ب دولة ٨٥ تتطلب أو تسمح حواليمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي،  من قبل بناءً على المعلومات المقدمة 

 للتقرير المالي

 

 :في المنطقةسمح بالمعيار الدولي للتقرير المالي التي تالدول على بعض  وفيمايلي أمثلة  

 

 البحرين •

 الأردن •

 ماليزيا •

 باكستان •

 فلسطين •

 قطر •

 ةبية المتحدمارات العرالإ •

 

 ،والمنطقةتحديد ما إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي إطاراً لإعداد تقرير مالي مقبول على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية التحدي من 

 ؛اً اختياريسعودية، إلا أن هذا يُعد إطار لاالمملكة العربية  :مثل المالي،وتسمح باستخدام المعيار الدولي للتقرير  تتيحوعلى الرغم أن معظم دول الخليج 

وبناءً على خبرتنا، يبدو أن  ولذلك فمن الصعب تحديد إلى أي مدى تستخدم المنشآت في المنطقة المعيار الدولي للتقرير المالي كإطار محاسبي.

مقدمي  :ما إذا كان المستخدمين، مثلفيتبارات المهمة معدل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي منخفض في جميع أنحاء المنطقة. ويتمثل أحد الاع

عدم ونعتقد أن هناك  ،فصاحات وبيانات إضافيةسيطلبون إالتمويل، يقبلون أو يفضلون المعلومات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، أو 

 رير المالي. فقاً للمعيار الدولي للتقي القوائم المالية ووخاصة بالنسبة لمعد إلمام بالمعرفة العامة للمعيار الدولي للتقرير المالي

في  ،هناك فجوة في المعرفة تستدعي المعالجة على المدى القصير ستكونبالنسبة لمعدي القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، 

قارير مالية أكثر المحاسبي عن طريق تنفيذ نظام إعداد ت التعقيدتخفيض  :على المدى الطويل ستعود على المنشأة، مثل منافعهناك  سيكونحين 

 اعتماداً على المبادئ ومبسط ومحدث  يشابه نسبياً المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.

 الأخرى منشآتالمستخدمون وقابلية المقارنة مع ال ٢-٣
الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي، يبدو أن لي ليست شاملة كتلك الواردة في النسخة نظراً لأن المتطلبات في المعيار الدولي للتقرير الما

مما قد  ؛لفةالمنشآت التي تقوم بإعداد التقارير وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي سيتعين عليها في بعض الحالات استخدام معالجات محاسبية مخت

معيار الدولي للتقرير المالي ستبدو مبدئياً أقل قابلية للمقارنة من تلك آت التي تقوم بإعداد التقارير وفقاً لليؤدي إلى أن القوائم المالية للمنش

(مثل مقدمي  ،على المدى القصير للمستخدمينية للتقرير المالي. وهذا قد يشكل عقبة المنشآت التي تقوم بتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدول

ن المزيد لأ ؛بمرور الوقت العقباتن تقل تلك مالية لمختلف المنشآت، ولكن من المرجح أائم الكون لديهم اهتماماً بمقارنة القوالتمويل) الذين قد ي

ار الدولي من المنشآت ستقوم بتطبيق المعيار وسيصبح تفسير متطلبات المعيار أكثر توحيداً. إضافة لذلك، فإن القوائم المالية المعدة وفقاً للمعي

 أقل حجماً. الإفصاحاتأقل تعقيداً لأن المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي نظراً  ؛رير المالي قد تكون أسهل للفهمللتق

 

 تأثير الأعمال ٣-٣

صافي الربح)،  المالية،رات التقرير عن المؤشللمنشأة ( ةالمالي المقاييسبالاعتبار تأثير تشتمل بعض مجالات الأعمال الرئيسية التي ينبغي أخذها 

 وتعهدات الديون القائمة، وشروط وأحكام الترتيبات التعاقدية. كما أنها قد تؤثر على بنود مثل:

 

 اعتبارات قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

١٤ 
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عتمد على المعالجة المحاسبية، فإن الدخل الخاضع للضريبة يتغيرات في صافي الربح و/أو النظام الضريبي حدث إذا مبلغ الضرائب المستحقة:  •

 ئب المستحقة يمكن أن يتغير.ومبلغ الضرا

للتوزيع أو  إن توزيعات الأرباح تقتصر على الاحتياطيات القابلةالقدرة على دفع توزيعات الأرباح و/أو مبلغ توزيعات الأرباح التي يمكن دفعها:  •

 اح التي يمكن دفعها.تخضع لمتطلبات إدارة رأس المال، وقد تتأثر القدرة على دفع توزيعات الأرباح و/أو مبلغ توزيعات الأرب

المالية الأخرى، فإن المبلغ  المقاييس، بما في ذلك الحوافز، تعتمد على صافي الربح أو مكافآت الإدارة العلياإذا كانت : مكافآت الإدارة العليا •

 المستحق قد يتغير.

 

بق الكافي للحد من أي آثار أكد من القيام بالتخطيط المسإن الأمر الأساسي هنا هو التوتعتمد أهمية هذه الآثار على الحقائق والظروف لكل منشأة. 

 .أيضاً  سلبية، بل  للاستفادة من الآثار الإيجابية

 
 الأهداف طويلة الأجل ٤-٣

تسعى عندما ، للتقرير الماليينبغي على المنشآت أن تقوم بدراسة أهدافها وخططها طويلة الأجل عند تحديد ما إذا كانت ستطبق المعيار الدولي 

مما قد يتطلب تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير  ؛في المستقبلفي السوق المالية دراج نمو أو تخطط لحدث ما مثل الإلللمنشأة ا

لنسخة الكاملة مقاربة بشكل كبير ل معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييننظراً لأن  ؛المالي، عندئذِ يمكن اعتبار ذلك كتغيير إضافي مكلف

ير الحاليين وفقاً للنسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي الذين يقومون بدراسة تطبيق وبالمثل، فإن معدي التقار ،يير الدولية للتقرير الماليللمعا

لوبة للتحول إلى النسخة الكاملة للمعايير المعيار الدولي للتقرير المالي ينبغي عليهم توقع المعاملات أو الأحداث المستقبلية التي قد تكون مط

 الدولية للتقرير المالي.

 

 داد التقارير للمجموعةإع ٥-٣
المختلفة قد تكون ذات صلة محددة ليتم أخذها بالاعتبار لأغراض إعداد التقارير للمجموعة. على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة  الدولالمتطلبات في 

المعيار الدولي للتقرير المالي لأغراض  تطبيقتقوم بدول أخرى المجموعة) في  منشآتالمشتركة والمنشآت الزميلة ( اتمشروعالتابعة وال المنشآتمع 

 أكثر.ذو فائدة ودرجه اقناع كون يسالمعيار الدولي للتقرير المالي  اختيار المجموعة لتطبيقعندئذِ فإن  ؛إعداد التقارير للمجموعة

 

عداد الاعتبار هو إالواجب أخذه في  الثانيالتحدي للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، فإن مطبقة وبافتراض أن تقارير المجموعة تكون 

 تتغير نتيجة لقيام منشأي) سوف ى الاحتفاظ بسجلات موازية أخرلخاصة بالتوحيد (التعقيد وعدد التسويات اأن مستوى  ىيؤدي إلالتقرير للمجموعة قد 

 عيار الدولي للتقرير المالي.المجموعة بتطبيق الم

 التكلفة ٦-٣

شأة. وقد تشمل ما للتكلفة ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار اعتماداً على ظروف محددة للمن متعددةإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي قد يكون له آثار 

 يلي: 

 

قد يتطلب التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي بعض التكاليف المتوقعة الناتجة عن التغيرات في النظام وإعادة : استثمارات مقدمة •

حزم معايير محاسبية مناسبة قد تعمل  النظر الى أن هذا يعد معياراً عالمياً، فإنه من المرجح أن تتوفروب ،صياغة القوائم المالية وتكاليف التدريب

 ة اللازمة.على تخفيض التكاليف المتوقع

الدولي للتقرير المالي لن يتم تحديثه سنوياً، فإن تكلفة التدريب المستمر قد تكون أقل من تلك التي سيتم  المعيار بما أنَّ التدريب المستمر:  •

 بشكل سريع وثابت.تكبدها وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المتغير 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي أقل بشكل فصاحات الواردة في القوائم المالية المعدة وفقاً من المتوقع بأن يكون حجم الإمتطلبات الإفصاح:  •

القوائم المالية وفقاً للمعيار كبير من تلك المعدة وفقاً للنسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي، وبالتالي تؤدي إلى تكاليف أقل لإعداد 

 الدولي للتقرير المالي.

ي النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي تكون مبسطة في المعيار الدولي إن العديد من المجالات المحاسبية المعقدة فالمستشارون:  •

ين وغيرهم). ومن ناحية أخرى، يقدم المعيار إرشادات كتواريييم، والإمما يقلل الحاجة إلى الخبراء في بعض المجالات (خبراء التق ؛للتقرير المالي 

عدم وجود الإرشادات قرير المالي في بعض المجالات ولا يتناول بعض المواضيع. قد يتطلب أقل من النسخة الكاملة للمعايير الدولية للت

 جراء استشارات إضافية مع الخبراء.التفصيلية إ

رة الثلاث إن المعيار الدولي للتقرير المالي يتوقع أن يوفر إطار إعداد تقارير مالية مستقر في فتلي للتقرير المالي: عملية تحديث المعيار الدو •

ووفقاً لما هو مذكور في فقرة التدريب المستمر، فإن ذلك من شأنه أن يخفض مستوى  ،سنوات بين تحديثات مجلس معايير المحاسبة الدولية

راسة تطورات وضع المعيار بشكل دوري من منظور التدريب والذي قد يوفر ارتياحاً كبيراً للمنشآت الصغيرة تي تترتب عن دوالتكاليف ال الاستثمار

 اعتبارات قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

١٥ 
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عملية التحديث تلك قد تزيد من التكاليف إذا كان معد ومتوسطة الحجم بالنظر الى مستوى نشاط مجلس معايير المحاسبة الدولية مؤخراً. إلا أن 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.لمعيار الدولي للتقرير المالي يصدر تقاريره لمنشأة تستخدم المعايير التقرير وفقاً ل

 

 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي الهرمي التسلسل  .٤
أو ب على إدارة المنشأة أن تجتهد في تطوير معاملة، أو حدثاً أو ظرفاً آخر، فإنه يج -بشكل محدد  -إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 

دولي للتقرير المالي وللقيام بالاجتهاد الموضح أعلاه، يقدم المعيار ال ،و يمكن الاعتماد عليها ئمةسياسة محاسبية تنتج عنها معلومات ملا تطبيق

يجب  وفي مثل هذه الحالات، ،ار الدولي للتقرير الماليلتحديد السياسة المحاسبية الملائمة عند عدم توفر إرشادات معينة في المعي تسلسل هرمي

 :تي، الآالمعيار الدولي للتقرير المالي في الحسبانالتي قامت بتطبيق أن تأخذ المنشأة 

 

 .التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة والإرشادات في المعيار الدولي للتقرير الماليالمتطلبات   •

 لهذا المعيار.) ٢ (الواردة في القسم القياسفاهيم وم، الاثباتوضوابط  التعريفات  •

 

ية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات رشادات الواردة في النسخة الكاملة للمعايير الدولة الأخذ بالاعتبار المتطلبات والإكما يمكن للمنشأ

ضعي وا الأخذ في الاعتبار اصداراتتقرير المالي لا يشير إلى الدولي للالمعيار  مشابهة وذات صلة ولكنها غير ملزمة بالقيام بذلك. وبالمثل، فإنَّ 

رشادات المخفضة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي قد تتطلب استشارات متزايدة مع المستشارين الخارجيين ر الآخرين. ورغم أن الإييالمعا

رصة تحديد المعالجة المحاسبية الملائمة دون الإشارة إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للمساعدة في تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي ، فإن ف

لمالي يمكن اعتبارها منفعة. قد تأخذ المنشآت بالاعتبار ممارسات محاسبية بديلة طالما أن هذه الممارسات تتماشى مع المبادئ الأساسية للتقرير ا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

المعايير  ضوء في المالي للتقرير الدولي رالمعيا كتابة تمتأشار إلي أنه قد  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينصدر تفسير من قبل  أخر،نحو على 

المالي  ولية للتقريرالمعايير الد فإن ذلك إلى وبالإضافة). ٢٠١٥ عام حتى السارية المعايير( معين تاريخ حتى الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة

 في معالجة وجود عدم ظل في المحاسبية للسياسات مناسباً  مصدرا يجعلها مما ؛السعودية العربية المملكة في للتطبيق معتمدةبنسختها الكاملة 

 تطبيق يؤد لم ما المختلفة، اتالشرك بين الموضوع لنفس المعالجات في التباين تقليل على يساعد وبما معين، لموضوع المالي للتقرير الدولي المعيار

 .لهما مبرر لا جهد أو تكلفة إلىالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  متطلبات

 الإلزام، وليس الاختيار، للمنشأة بأن يوحي للتقرير المالي الدولي المعيار من) ١٠( رقم القسم من) ٦( الفقرة نص أن من الرغم على فإنه عليه، وبناءً 

 عن الإفصاح فإن ،ا المعيار الدولي للتقرير المالييعالجه لم التي المواضيع يخص فيماالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  إلى بالرجوع

 أو تكلفة إلى يؤدي جوعالر ذلك كون ذلك في بما(المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  إلى الرجوع عدم إلى بالمنشأة أدت التي الأسباب

 يعالجها لم التي للمواضيع المحاسبية السياسات بتحديد المتعلقة الإدارة لاجتهادات أفضل فهما المالية القوائم لمستخدمي سيحقق) لهما مبرر لا جهد

 .المالي للتقرير الدولي المعيار

 

لمعايير ل المكملة والتوضيحات الفنية والآراء المعاييركافة  انطباق ى ر إلشاأ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن قبل  تعميم أيضاُ  صدركما 

 .المعيار الدولي للتقرير المالي على الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة

 

 مقارنة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  .٥

 القانونيين            
 

معايير الهيئة المالي وعلى الاختلافات بين المعيار الدولي للتقرير  وسلطنا الضوءلمعيار الدولي للتقرير المالي قمنا بمراجعة ارشادات، في هذه الإ

 بنسختها الكاملة.اعتبارات تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ، مع الإشارة لبعض السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 المواضيع التالية:عرض يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي لا  إنَّ 

 .ربحية السهم •

 .المعلومات القطاعية •

 .الأوليةالمالية التقارير  •

 اعتبارات قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

١٦ 
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 ) المنشآت١القسم (

صغيرة ومتوسطة 

 حجمال

 المعيار الدولي للتقرير المالي

التي المعيار الدولي للتقرير المالي يحدد نطاقه الذي يستهدف المنشآت التي تقوم بنشر قوائم مالية ذات أغراض عامة للمستخدمين الخارجيين و 

 . الاصدار اهذ من ٢لا تخضع للمساءلة العامة، يتم تناول النطاق والقابلية للتطبيق في الفصل 

 

المفاهيم ) ٢القسم (

 والمبادئ السائدة
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

، وبعض الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تها نسخبالمعايير الدولية للتقرير المالي  اعتبارات

 الكاملة

 
القوائم الهدف من 

 لمالية ا

 

 توفير هو الحجم متوسطة أو الصغيرة للمنشآت المالية القوائم هدف إن

 تعدَّ  والتي ،النقدية تدفقاتهاو أدائها وعن للمنشأة، المالي المركز عن معلومات

 المستخدمين من واسع قطاع قبل من الاقتصادية اتالقرار اتخاذ في مفيدة

 احتياجاتهم لتلبية خصيصا مصممة تقارير طلب من يمكنهم وضع في ليسوا الذين

 .المعلومات من الخاصة

تعد المفاهيم والمبادئ السائدة مرجعاً لإعداد القوائم المالية عند عدم توفر 

 المعيار الدولي للتقرير المالي.إرشادات خاصة في 

إنَّ الأهداف الأساسية للقوائم المالية في كلِ من معايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعيار الدولي 

 معلومات ن الغرض هو توفيرإللتقرير المالي متسقة حيث 

القرارات  اتخاذ في مفيدة تعدَّ  والتي المنشأة مالية عن

إلا أن موارد المنشأة. والاستغلال الأمثل لحول توزيع 

الدولي للتقرير المالي ركز بصورة واضحة على ما المعيار 

 يلي:

 تغليب الجوهر على الشكل •

 التوازن بين المنفعة والتكلفة •

 تكلفة أو جهد لا مبرر لهما •

 

"الموازنة وفيما يتعلق بـ "تغليب الجوهر على الشكل" و 

بين المنفعة والتكلفة" لا نتوقع اختلافات جوهرية عند 

 تطبيقها.

 

 

 

الخصائص النوعية 

للمعلومات الواردة في 

 القوائم المالية

 :يليما  المالية القوائم في الواردة للمعلومات النوعية الخصائصتتضمن 

 

 القابلية للفهم  •

 الملاءمة •

 الأهمية النسبية  •

 إمكانية الاعتماد •

 الشكلتغليب الجوهر على  •

 الحرص •

 الاكتمال •

 القابلية للمقارنة •

 توفير المعلومات في الوقت المناسب •

 عة والتكلفةالموازنة بين المنف •

 تكلفة أو جهد لا مبرر لهما (موضح أدناه) •

 

 

تكلفة أو جهد لا مبرر 

 لهما

 في لبعض المتطلبات ”لهما مبرر لا اللذين الجهد أو التكلفة“ إعفاء تحديد تم

 يجب استخدامه في المطلق علي موضوعات أو متطلبات أخرى.ولا . المعيار هذا

" واستخدام  تكلفة أو جهد لا مبرر لهما واضح عن ماهية "يوجد تفسير شامل لا 

المنفعة  تفوقهذا الإعفاء يتطلب اجتهاد الإدارة لتقييم ما إذا كانت التكلفة 

لهما قياساً  مبرر لا اللذين الجهد أو متطلب معين. تعد التكلفةالناتجة عن تطبيق 

  وتعتمد على حقائق وظروف معينة لكل منشأة. نسبياً 

 

، ينبغي على "لهما مبرر لا أو جهد تكلفةمبدأ "تطبيق  يتطلبعند اتخاذ قرار ما 

على  كما أنَّ  الإدارة تحديد مستخدمي القوائم المالية والمعلومات التي يحتاجونها.

 تطبيقل التسهي

من تطبيق معفاة صغيرة ومتوسطة الحجم الالمنشآت  إنَّ 

كان إذا بعض المتطلبات في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الحصول أو تحديد المعلومات الضرورية للالتزام بهما

إن هذه سيؤدي إلى تكلفة إضافية أو جهد إضافي. 

جهد نها "تكلفة أو ويشار إليها على أالإعفاءات مشروطة 

مبرر لهما". إلا أن هذا الاعفاء لا يشمل أي معاملات أو لا 

 :كما يلي ولكن يمكن استخدامه لبنود محددة أحداث

 "الأدوات المالية الأساسية" )١١ (القسم •

) المفاهيم والمبادئ السائدة٢القسم (  

١٧ 
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القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم أثار ذلك علي  في الحسبانالإدارة الأخذ 

 أو جهد مبدأ "تكلفة نتيجه استخدام  معلوماتالعدم موافاتهم بهذه المالية عند 

 .لهما" مبرر لا

 

افع التي يتوقع إذا تطلبت التكلفة أو الجهد تطبيق متطلب يتجاوز بشكل كبير المن

المالية عندئذ يمكن للإدارة استخدام إعفاء أن يحصل عليها مستخدمو القوائم 

 .ومتاح ا هو ملائملهما" حسبم مبرر لا اللذين الجهد أو "التكلفة

 

استخدام هذا الإعفاء، فإن المنشأة الصغيرة أو متوسطة الحجم مطالبة  كلما تمَّ 

بالإفصاح عن تلك الحقيقة في القوائم المالية والأسباب التي تجعل تطبيق هذا 

 ينطوي على تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. المتطلب 

 

هما من قبل المنشآت الصغيرة يشكل تقويم التكلفة أو الجهد اللذين لا مبرر ل

متوسطة الحجم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي عادة أقل صعوبة من تقويم و

التكلفة أو الجهد اللذين لا مبرر لهما من المنشأة الخاضعة للمساءلة العامة 

بسبب أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ليست مساءلة من قبل عموم 

 ذوي الاهتمام. 

 

 

 الممتازة الأسهم في الاستثماراتتقيس المنشأة 

 وفي للإعادة القابلةللتحويل وغير  غير القابلة

 فيها يُتاجر التي للإعادة ابلةغير الق العادية الأسهم

 العادلة قيمتها قياس يمكن أو هعام سوق في

 جهد أو تكلفة بدون" عليها الاعتماد يمكن بطريقة

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في ، "لهما مبرر لا

  القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

 

 "الأدوات المالية الأخرى" )١٢(القسم  •

في ي لا يتم تداولها ت الملكية التيجب قياس أدوا

والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة  عامه سوق

دون جهد أو تكلفة لا  بطريقة يمكن الاعتماد عليها

وكانت التعاقدات المرتبطة بهذه الأدوات  مبرر لهما،

التي في حالة تنفيذها سوف يترتب عليها تسليم مثل 

 هبوط.بالتكلفة مطروحاً منها ال ،هذه الأدوات

 

 في المنشآت الزميلة" ات"الاستثمار )١٤ (القسم •

 عن تحاسب أن المستثمرة المنشأة اختارتإذا 

 نموذج باستخدام الزميلة المنشآت في استثماراتها

في كل تاريخ تقرير، تقيس المنشأة . فالعادلة القيمة

بالقيمة  استثماراتها في المنشآت الزميلةالمستثمرة 

غيرات في القيمة العادلة ضمن العادلة مع إثبات الت

يجب على المنشأة المستثمرة التي و. و الخسارةلربح أا

تستخدم نموذج القيمة العادلة أن تستخدم نموذج 

التكلفة لأي استثمار في منشأة زميلة والتي يكون 

ة بطريقة يمكن من غير العملي قياس القيمة العادل

 الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 

  

"الاستثمارات في المشروعات  )١٥ (القسم •

 شتركة"الم

 عن تحاسب أن المستثمرة المنشأة إذا اختارت

المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة  في استثماراتها

كل تاريخ في . فالعادلة القيمة نموذج باستخدام

في  شأة المستثمرة استثماراتهاتقرير، تقيس المن

المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة بالقيمة العادلة 

القيمة العادلة ضمن الربح أو مع إثبات التغيرات في 

يجب على المنشأة المستثمرة التي و. الخسارة

دم نموذج تستخدم نموذج القيمة العادلة أن تستخ

منشأة خاضعة لسيطرة التكلفة لأي استثمار في 

والتي يكون من غير العملي قياس القيمة مشتركة 

لعادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو ا

 جهد لا مبرر لهما. 

 

 "الاستثمارية" العقارات ) ١٦ (القسم •

) المفاهيم والمبادئ السائدة٢القسم (  

١٨ 
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ينطبق هذا القسم فقط على العقارات الاستثمارية 

ياس قيمتها العادلة من خلال الربح أو التي يمكن ق

تمر بطريقة يمكن الاعتماد عليها الخسارة بشكل مس

 و جهد لا مبرر لهما.أدون تكلفة 

 استخداما استخدامها يتم التي العقارات فصل يجب

 والآلات والعقارات الاستثماري العقار بين مزدوجا

 من يكن لم إذا ذلك، من الرغم وعلى .والمعدات

 مستمرة بصفة العادلة القيمة اسيق الممكن

 لا تكلفة أو جهد دون عليها الإعتماد يمكن وبطريقة

 عقارا يعد الذي العقارات من الجزء لذلك لهما مبرر

 العقار عن المحاسبة تتم أن يجب فإن استثماريا

 وفقا ومعدات وآلات عقارات أنه على بالكامل

 .١٧  للقسم

 

 بخلاف الملموسة غير الأصول" )١٨( رقم القسم •

 "الشهرة

يجب إثبات الأصل غير الملموس الذي تم الاستحواذ 

ة القيمعليه في عملية تجميع أعمال ما لم تكن 

 ادلة لا يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليهاالع

 .في تاريخ الاقتناء و جهد لا مبرر لهماأدون تكلفة 

 

 "المخصصات والاحتمالات") ٢١ (القسم •

مرجحاً إذا كان التدفق الداخل للمنافع الاقتصادية 

(مرجح حدوثه أكثر من عدمه) ولكنه ليس في حكم 

بيعة الأصول الإفصاح عن طمؤكد، فإنه يجب ال

المحتملة في نهاية فترة التقرير بالإضافة إلى 

الإفصاح عن تقدير الأثر المالي مالم يتطلب تكلفة أو 

 .جهد لا مبرر لهما

 

 الملكية""الالتزامات وحقوق ) ٢٢ (القسم •

 مالي التزام شروط بشأن التفاوض المنشأة تعيد قد

 بإطفاء المنشأة قيام عنه ينتج المنشأة دائني مع

 إصدار خلال من جزئي بشكل أو كامل بشكل الالتزام

 إصدار ويمثل .الدائيين إلى ملكية حقوق أدوات

 على يجبف .مدفوعاً اً عوض الملكية حقوق أدوات

 بقيمتها الملكية حقوق أدوات قياس المنشأة

. ولكن، إذا لم يكن بالإمكان قياس القيمة العادلة

العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة بطريقة 

يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، 

فيجب قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 

 للالتزام المالي المُطفأ.  

 

نقدية للملاك، يجب إثبات بالنسبة للتوزيعات غير ال

الالتزام المرتبط بها بالقيمة العادلة للأصول التي 

يكن قياس القيمة العادلة لتلك  توزيعها مالمسيتم 

) المفاهيم والمبادئ السائدة٢القسم (  

١٩ 
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غير ممكن بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون  الأصول

وفي هذه الحاله يجب  تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

سيتم  ة للأصول التييبالقيمة الدفترالالتزام قياس 

 .توزيعها

 

 "منافع الموظف") ٢٨(القسم  •

 جهد أو تكلفة دون قادرة، المنشأة غير تكون عندما

 الائتمان وحدة طريقة استخدام على لهما، مبرر لا

التكلفة المتعلقة بخطط ها والتزام لتقيس المخططة

المنافع المحددة، فإنه يسمح للمنشأة باستخدام 

نافع المحددة منهج أبسط عند قياس التزامات الم

 المتعلقة بالموظفين الحاليين.  

  

 "ضريبة الدخل" )٢٩ (القسم •

 يجب على المنشأة أن تقوم إجراء مقاصة بين أصول

 ، أو إجراءالجاريةوالتزامات الضريبة الجارية الضريبة 

 مقاصة بين أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة

ب النفاذ المؤجلة إذا، وفقط إذا، كان لديها حق واج

في إجراء مقاصة بين تلك المبالغ وكان  قانون

، لا مبرر لهماد جهأو  دون تكلفة بإمكانها أن تؤكد،

أو تحقيق  فيأساس صاعلى  أنها تنوى إما التسوية

 .آن معاً  الأصل وتسوية الالتزام في

 

 "الأنشطة المتخصصة" )٣٤(القسم  •

 يجب على المنشأة أن تستخدم نموذج القيمة العادلة

 للأصول الحيوية التي يمكن تحديد قيمتها العادلة

 بسهولة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 

 

حيوياً أو منتج زراعي يجب على المنشأة أن تُثبت أصلاً 

 عندما: وفقط عندما،

 نتيجة الأصل على المنشأة تسيطر )أ

 سابقة لأحداث

 الاقتصادية المنافع أن المرجح من يكون  )ب

 سوف بالأصل طةالمستقبلية المرتب

 المنشأة إلى تتدفق

 أو للأصل العادلة القيمة قياس يمكن  )ج

 عليها الاعتماد بطريقة يمكن تكلفته

 لهما. مبرر لا جهد أو تكلفة دون

 

عند استخدام المنشأة إعفاء (التكلفة أو الجهد الذين لا مبرر 

لهما) يتعين عليها الإفصاح عن ذلك، بما في ذلك مبررات 

 القيام بذلك.
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كما والتزاماتها وحقوق ملكيتها  هاالعلاقة بين أصولهو  :المركز المالي للمنشأة المركز المالي

في قائمة المركز المالي. الأصل هو مورد كما هي معروضة هي في تاريخ محدد و

تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويُتوقع أن تتدفق منه منافع 

لالتزام هو التزام حالي على المنشأة ناشئ عن اقتصادية مستقبلية للمنشأة. ا

أحداث سابقة، ويُتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة لموارد تنطوي 

ع اقتصادية. حقوق الملكية هي الحصة المتبقية في أصول المنشأة على مناف

 بعد طرح جميع التزاماتها. 

 

الأصل أو الالتزام على أنها قد لا تُثبت بعض البنود التي ينطبق عليها تعريف 

 قائمة المركز المالي نظراً لعدم استيفائها لضوابط الإثبات.  أصول أو التزامات في

 

تصادية المستقبلية لأصل ما في قدرته على المساهمة تتمثل المنفعة الاق

 ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تدفق النقد أو مُعادلات النقد إلى المنشأة

 لنقدية من استخدام الأصل أو من استبعاده. لك التدفقات اوربما تأتي ت

 قد يكون للأصل كيان مادي وبعض الأصول غير ملموسة. 

 

السيطرة على  الأصل على حق التملك وإنما على القدرة علىلا يعتمد وجود 

 المنافع الاقتصادية المستقبلية. 

عينة من خلال الالتزام تُجبر الالتزامات المنشأة على العمل أو التصرف بطريقة م

الالتزام القانوني هو التزام واجب  ،قانونياً أو ضمنياً  االحالي والذي قد يكون التزامً 

ينشأ الالتزام الضمني عن  ،النفاذ قانوناً نتيجة لعقد ملزم أو لمتطلبات تشريعية

للأطراف الأخرى من واقع نمط ثابت تصرفات المنشأة عندما توحي المنشأة 

شكل كافٍ بأنها سوف ابقة أو سياسات معلنة أو تصريح حالي محدد بلممارسة س

ات معينة ونتيجة لذلك تكون المنشأة قد أوجدت توقعاً ساري وليؤتقبل مس

المفعول من جانب تلك الأطراف الأخرى بأنها سوف تقوم بالوفاء بتك 

      وليات.  ؤالمس

 

ل أصول أخرى أو تقديم تنطوي تسوية التزام حالي عادة على دفع نقد أو تحوي

تحويل الالتزام إلى حقوق ملكية. ام بالتزام آخر أو خدمات أو استبدال ذلك الالتز

تنازل الدائن عن حقوقه أو  :مثل ،يمكن أيضاً إطفاء الالتزام من خلال وسائل أخرى

 فقدانها.

 

حقوق الملكية هي الرصيد المتبقي من الأصول المثبتة بعد طرح الالتزامات 

 تة. ويمكن تصنيفها فرعياً في قائمة المركز المالي لتشمل مساهمات حملةالمثب

 الأسهم والأرباح المبقاة. 

بشرط ثبات جوهرية لا يتوقع أن يكون هناك اختلافات 

لقوائم المالية وفقاً اعرض إعداد والمفاهيم التي تشكل 

 طارين.لكلا الإ

 

 مصروفات خلال فترة التقرير. ويُعرض إماأداء المنشأة هو العلاقة بين الدخل وال الأداء 

في قائمة واحدة هي قائمة الدخل الشامل أو في قائمتين: قائمة الدخل وقائمة 

 الدخل الشامل.   

 

نتيجة لتدفقات  المحاسبيةفترة ال خلالع الاقتصادية فالدخل هو زيادات في المنا

نتج عنها زيادات في داخلة أو زيادات في الأصول أو نقصان في الالتزامات التي ي

عندما تتعلق التدفقات الداخلة بمساهمات من أصحاب حقوق حقوق الملكية. 

 الملكية فلا يعد ذلك دخلاً.

 

 عدا فيما"جوهرية  اختلافات هناك يكون أن يتوقع لا

" الشامل الدخل وقائمة الدخل قائمة: القائمتين مفهوم

 القوائم وعرض إعداد تشكل التي المفاهيم ثبات بشرط

  .الإطارين لكلا وفقاً  المالية
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الذي ينشأ كجزء من الأنشطة العادية للمنشأة  الإيراديتضمن الدخل كلاً من 

 (كالمبيعات والأتعاب والفائدة وتوزيعات الأرباح ورسوم الامتياز والإيجار)،

 الإيرادوالتي ينطبق عليها تعريف  الإيرادوالمكاسب وهي البنود الأخرى بخلاف 

والمعدات). عادةً ما يتم عرض (مثل المكاسب من بيع بند العقارات والآلات 

المكاسب بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل لتساعد المستخدمين على 

   فهمها بشكل أفضل. 

 

كنتيجة  المحاسبيةفترة ال خلال الاقتصادية في المنافع نقصانالمصروفات هي 

أن تسبب التزامات إضافية والتي من شأنها  تحمللتدفقات خارجة للأصول أو 

التوزيعات على أصحاب الملكية لا تعد مصروفات.  حقوق الملكية. نقصان في

تشمل المصروفات كلاً من المبالغ التي تنشأ في سياق الأنشطة العادية 

التي تنتج على شكل  لفة المبيعات والأجور والاستهلاك)للمنشأة (مثل تك

الأصول أو الخسائر التي تشكل البنود الأخرى التي ينطبق  فاءإطتدفقات خارجة أو 

تنشأ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة والتي عليها تعريف المصروفات 

الخسائر  (كالخسائر من بيع بند العقارات والآلات والمعدات). عادةً ما يتم عرض

بشكل  بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل لتساعد المستخدمين على فهمها

 أفضل.  

إثبات الأصول والالتزامات 

 والدخل والمصروفات

يخضع لسيطرة المنشأة، ومن  ماقائمة المركز المالي عنديتم إثبات الأصل في 

المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية، ومن الممكن قياس تكلفته أو 

ذا المتعلق بالنفقة إ ولا يتم إثبات الأصل ،قيمته بطريقة يمكن الاعتماد عليها

في  ذات الصلة المستقبليةاستلام كافة المنافع الاقتصادية كان من المتوقع 

مبلغ كمصروف في قائمة الدخل رج القرير الحالية. وفي هذه الحالة، يُدفترة الت

   الشامل أو قائمة الدخل.

 

يتم إثبات التزام في قائمة المركز المالي إذا نتج الالتزام عن حدث سابق ويمكن 

حويل منافع التسوية بطريقة يمكن الاعتماد عليها ومن المحتمل ت قياس مبلغ

 اقتصادية عند التسوية. 

 

الأدلة  على أساسما إذا كان تدفق المنافع الاقتصادية محتملاً  ويتم تقدير

نهاية فترة التقرير. وتُجرى في عند إعداد القوائم المالية المرتبطة بالظروف 

  ة من عدد كبير من البنود وفقاً لأهميتها.   التقديرات بشكل فردي أو لمجموع

 

 ،يمكن تقديرها بشكل معقولأو  معلومةغالباً ما تكون تكلفة البند أو قيمته 

قد  ،المالية القوائم في يُثبت البند لا فإنه معقول، تقدير إجراء يمكن لا وعندما

الظروف أو  أي بند لم يتم إثباته مؤهلاً للإثبات في تاريخ لاحق عند تغيريصبح 

عندما  الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية فيعنه برر الإفصاح يُ قد والأحداث. 

يكون ذلك ملائماً لتقويم المركز المالي أو الأداء من قبل مستخدمي القوائم 

 المالية.

 

 الأصول وقياس إثبات من مباشر بشكل والمصروفاتالدخل  إثبات ينتج

 قائمة الشامل (أو الدخل المصروفات في قائمة/لوالالتزامات. ويتم إثبات الدخ

في المنفعة الاقتصادية المستقبلية والتي نشأت نقص /زيادة عندما تنشأ) الدخل

كن التزام ويمكن قياسها بطريقة يم نقص في/أو زيادة أصل فينقص /نتيجة زيادة

 الاعتماد عليها. 

 

"فيما عدا  جوهرية ناك اختلافاتأن يكون هلا يتوقع 

مفهوم القائمتين: قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل" 

بشرط ثبات المفاهيم التي تشكل إعداد وعرض القوائم 

 .المالية وفقاً لكلا الإطارين

) المفاهيم والمبادئ السائدة٢القسم (  

٢٢ 



 

23 

 ضوابط الإثباتلا تُثبت الأصول والالتزامات التي لا تستوفي 

عما إذا كانت ناتجه عن تطبيق المفهوم  النظر بغضالمالي  المركز قائمة في

. الخسارة أو الربحبنود لقياس " اةالمضاه مفهومـ"ب إليه الإشارة تشيع الذي

مفهوم المضاهاة" الإثبات الذي يتم في نفس الفترة لكافة المكاسب يُقصد بـ"

 والخسائر المتعلقة بالمعاملة أو الحدث نفسه.  

 

 يكون عندما ذلك، من لا تُثبت الأصول المحتملة في القوائم المالية. وبالرغم

الأصل  فإن عملي بشكل صل محتمل مؤكداالاقتصادية المرتبطة بأ المنافع تدفق

 ويتم إثباته. يصبح مستوفياً لضوابط الإثبات 

 

 التزام حالي لم يستوفِ ضوابط إثبات التزام أو التزام إما هو المحتمل الالتزام

 في عليها مؤكد. لا تُثبت الالتزامات المحتملة مالم يُستحوذ غير ولكنه متوقع

 أعمال. عملية تجميع

 

الأصول  قياس

والالتزامات والدخل 

 والمصروفات 

ديد مبلغ إثباتها في القوائم تُقاس الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات لتح

يجب استخدامها  التي القياس المالي أسس للتقرير الدولي ويحدد المعيارالمالية. 

والمصروفات بما فيها التكلفة  والدخل الأصول والالتزامات من عديدة لأنواع

 التاريخية أو القيمة العادلة. 

 

 في الأصل لاقتناء مقدالمُ  للعوض العادلة القيمة هي للأصول التاريخية ةالتكلف

غير لأصول لالقيمة العادلة  هي للالتزامات التاريخية والتكلفة .اقتنائه تاريخ

بعض الحالات  في الالتزام.  تحمل وقت في الالتزام مقابل المُستلمة فيالنقدية 

في  بالالتزام للوفاء تُدفع أن المتوقع النقد مُعادِلات النقد أو مبالغ تكون

 .للأعمال، هي أساس قياس مناسب العادي السياق

 

 القيمة أو المدفوع، النقد معادِلات أو النقد مبلغ هي للأصول التاريخية التكلفة

 التاريخية والتكلفة .اقتنائه تاريخ في الأصل لاقتناء المُقدم للعوض العادلة

 أو المُستلمة النقد مُعادِلات أو النقد من المتحصلات مبلغ هي للالتزامات

 تحمل وقت في الالتزام مقابل في المُستلمة النقدية غير للأصول العادلة القيمة

 أو النقد مبالغ  )الدخل ضريبة المثال، سبيل على(  الحالات بعض في أو الالتزام،

  .للأعمال العادي السياق في بالالتزام للوفاء تُدفع أن المتوقع النقد مُعادِلات

 

متضمنة /  الالتزام أو للأصل التاريخية ةكلفالت هي المستنفدة التاريخية التكلفة

 مصروف أنه على سابقاً  مُثبت التاريخية تكلفتها من جزءأي  ذلك منها مطروحاً 

 . دخل أو

 

 بين التزام، تسوية أو أصل، مبادلة به يمكن الذي المبلغ هي العادلة القيمة

 . الحرّ  التنافس أساس على التعامل في وراغبة المعرفة لديهم أطراف

 

يتطلب  لم ما التاريخية بالتكلفة الأولي، تُثبت الأصول والالتزاماتعند الإثبات 

(مثل القيمة  ،اس قياس آخرلي للتقرير المالي إثباتها بأسقسم آخر من المعيار الدو

 العادلة). 

 

تم وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

مثلة في بعض الأ القيمة العادلةبقياس ال ى الإشارة إل

 :لية، كما يليالتا

 والخدمات السلع ضةیمقا اتیعمل من –الإيراد  .١

 مةیالق أساس على فتقاس المتجانسة ریغ

 .المؤداة الخدمة أو للسلعة العادلة

يتم  –عند الاستحواذ على سيطرة منشأة تابعة  .٢

تقويم الأصول والالتزامات للمنشأة المقتناة 

 بالقيمة العادلة في تاريخ الاقتناء. 

 الأدوات المالية المصنفة على أنها متاحة للبيع. .٣

الأصول غير المالية المقتناة من معاملات  .٤

 المبادلة.

المنحة الحكومية بالقيمة العادلة وتُثبت تُقاس  .٥

 للأصل الممنوح. 
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وبعد الإثبات الأولي، تُثبت الأصول المالية الأساسية والالتزامات المالية 

) بالتكلفة المستنفدة مطروحاً منها الهبوط ١١الأساسية (كما عُرفت في القسم 

 باستثناء: 

  

 للإعادة للتحويل وغير القابلة القابلةر غي الممتازة الأسهم في الاستثمارات •

 أو عام سوق في فيها يُتاجر التي للإعادة لةغير القاب العادية الأسهم وفي

 الاعتماد يمكن بطريقة العادلة قيمتها قياس يمكنبطريقة أخرى  التي

 .عليها

 أدرجتها المنشأة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.  أي أداة مالية •

 

هذه الأدوات بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن اس تُق

 الربح أو الخسارة. 

 

 إثبات مع العادلة بالقيمة الأخرى والالتزامات المالية المالية الأصول تُقاس جميع

المعيار الدولي  يتطلب لم ما الخسارة، أو الربح ضمن القيمة العادلة في التغيرات

 المستنفدة. مثل التكلفة آخر بأساس بالقياس يسمح الي أوللتقرير الم

 

آخر يختلف عن القياس الأولي  بأساس لاحقاً  المالية غير الأصول معظم تُقاس

مثل نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم للعقارات والآلات  التاريخية بالتكلفة

 أيهما والبيع كمالالاست تكاليف مطروحاً منه البيع سعر أو والمعدات والتكلفة

أقل للمخزون أو التكلفة أو نموذج القيمة العادلة للاستثمارات في المنشآت 

 الزميلة والمشروعات المشتركة والأصول الزراعية.  

 

يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 لهما.  دون تكلفة أو جهد لا مبررة العادلة قابلة للتحديد عندما تكون القيم

 

 أفضل المالية باستخدام الالتزامات بخلاف الأخرى الالتزامات معظم تُقاس

 التقرير. في تاريخ الالتزام لتسوية المطلوب للمبلغ تقدير

 لأساس المحاسبة وفقاً  باستخدام المالية قوائمها تعد أن المنشأة على يجب أساس الاستحقاق

 .يالنقد التدفق معلومات باستثناء اق،الاستحق

ولا  ،القانونيينللمحاسبين  الهيئة السعوديةلمعايير مشابه 

 يتوقع وجود اختلافات جوهرية.

 بها مسموحاً  أو تكن مطلوبة، لم ما الأصول والالتزامات، بين المقاصة يجوز لا المقاصة

 بعد بالصافي صوللأا قياس ي. لا يعدللتقرير المال الدولي المعيار هذا بموجب

 العادية التشغيلية الأنشطة كانت و إذا . ، مقاصةالتقويم مخصصات طرح

 بالتقرير المنشأة تقوم فحينئذ متداولة غير أصول وشراء بيع تتضمن لا للمنشأة

 الدفتري المبلغ بطرح الأصول تلك مثل استبعاد من والخسائر المكاسب عن

 . الاستبعاد من المتحصلات نم به المتعلقة البيع ومصروفات للأصل

 لاوفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 هناك كان إذا إلا والخصوم الأصول بين المقاصة إجراء يجوز

 .ذلك يتطلب نظامي أساس
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عرض  )٣(القسم 

 القوائم المالية
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

لي للتقرير المالي مقارنة بين المعيار الدو

ير الهيئة السعودية للمحاسبين ومعاي

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية 

 .للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 والتدفقات المالي والأداء المالي، المركز بعدل تعرض أن المالية القوائم على يجب العرض العادل

 والأحداث المعاملات آثار عن صادقاً  بيراً عت العرض العادل ويتطلب ،للمنشأة النقدية

 والدخلوالالتزامات  الأصول إثبات وضوابط لتعريفات وفقاً  والظروف الأخرى

 والمصروفات.

بشرط جوهرية لا يتوقع أن يكون هناك اختلافات 

ثبات المفاهيم التي تشكل إعداد وعرض القوائم 

  المالية وفقاً لكلا الإطارين.

 

ر الالتزام بالمعيا

 الدولي للتقرير

المالي المعتمد في 

المملكة العربية 

 السعودية

المعتمد  المالي الدولي للتقرير المالية بالمعيار قوائمها تلتزم التي المنشأة على يجب

 هذا مثل عن تحفظ وبدون واضح بيان تقوم بعمل أن المملكة العربية السعوديةفي 

 في الإيضاحات. الالتزام

 

 المعيار في بمتطلب أن الالتزام إلى الإدارة فيها تخلص التي للغاية، ةالنادر الحالات في

 هدف مع سيتعارض أنه حد إلى كبير بشكل المالي سيكون مضللاً  للتقرير الدولي

 عن تخرج أن المنشأة على الحجم، يجب ومتوسطة الصغيرة للمنشآت القوائم المالية

الخروج ويوفر إفصاحاً خاصاً  مثل هذا ئمالملا التنظيمي الإطار يمنع لم ما المتطلب هذا

 عن الخروج. 

"بياناً واضحاً وبدون تحفظ عن  )٣( يتطلب القسم

الالتزام" في الإيضاحات الملحقة بالقوائم المالية. لا 

تستطيع المنشآت أن تشير في قوائمها المالية بأنها 

ملتزمة بالمعيار الدولي للتقرير المالي إذا لم تلتزم 

 . المعيار الدولي للتقرير الماليبات بكافة متطل

 

 منشأة أنها على الاستمرار على لقدرة المنشأة تقويماً  تُجري أن المنشأة إدارة على يجب الاستمرارية

 مستمرة.

 

تم إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تكن الإدارة تنوي أن تصفي ي

يس لديها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك. المنشأة، أو أن توقف الأعمال، أو أنه ل

عندها يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير  مناسباً، لم يعد الاستمرارية كان فرض إذا

 مناسباً، تأخذ يعد الاستمرارية كان فرض إذا ما تقويم المالي بطريقة مناسبة. عند

 الأقل على ونيك والذي المستقبل، عن المتاحة جميع المعلومات الحسبان في الإدارة

 التقرير. فترة نهاية من اً  شهر عشر اثني على يقتصر لا ولكن

 

 نسبية قد تلقى أهمية ذات تأكد عن أي حالات عدم تُفصح أن المنشأة على يجب

 كمنشأة مستمرة. الاستمرار على المنشأة قدرة على كبيرة شكوكاً 

بات أنه لا يوجد إعفاء بصورة عامة من متطل نتوقع

ت المعيار الدولي القياس والاثبات والإفصاح لمتطلبا

للتقرير المالي إذا كان لا يتوقع استمرارية المنشأة. 

في حال لم يكن مبدأ الاستمرارية لو ونرى أنه حتى 

 يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي.فملائماً، 

 

 

 

 

 

سنوياً على الرغم من إمكانية  الأقل على لماليةالقوائم ا من كاملة مجموعة عرض يجب دورية التقرير 

تطبيق فترات أطول أو أقصر للتقرير عندما تتغير نهاية فترة التقرير. إذا كانت الفترة 

أطول أو أقصر من سنة واحدة بسبب تغير تاريخ التقرير فإنه يجب الإفصاح عن تلك 

 في المعروضة المقارنة مبالغ الحقيقة والأسباب المتعلقة بها. كما يبين الإفصاح أن

 للمقارنة بشكل كامل. قابلة المالية ليست القوائم

 بشرطجوهرية  اختلافات هناك يكون أن يتوقع لا

 القوائم وعرض إعداد تشكل التي المفاهيم ثبات

 .الإطارين لكلا وفقاً  المالية

 ما لم:  ظ عليها يجب أن يحافالمالية السنوي  وتصنيف القوائم عرض إن طريقة العرضثبات طريقة 

 العرض، أوطريقة يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي تغييراً في  •

المنشأة أو يتبين بعد استعراض القوائم  طبيعة عمليات في مهم يحدث تغير •

 المالية أن عرضاً آخر سيكون أكثر ملاءمة. 

 

 غير التصنيف إعادة لم تكن ما العرض تغيرت طريقة المقارنة إذا المبالغ تصنيف يُعاد

 ويُفصح عن طبيعة ومبلغ وسبب إعادة التصنيف. ،عملية

الهيئة السعودية للمحاسبين لمعايير مشابه 

 . القانونيين

 

نتوقع في حالات نادرة أن يصبح تطبيق متطلب ما 

 "غير عملي". 

 

يوجد إعفاء من  المالي،للتقرير وفقاً للمعيار الدولي 

دما يكون من غير إعادة تصنيف المبالغ المقارنة عن

لعملي تطبيق العملي فعل ذلك. ويصبح من غير ا

متطلب عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل 

 جهد بشكل معقول للقيام بذلك. 

) عرض القوائم المالية٣القسم (  
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وإذا كان من غير العملي إعادة تصنيف المبالغ 

عن المبررات المقارنة، يجب على المنشأة الإفصاح 

 عملي.التي أدت إلى أن إعادة التصنيف غير 

ينبغي على المنشأة عرض معلومات المقارنة التي تتعلق بالفترة السابقة لكافة المبالغ  المعلومات المقارنة

 المبينة في القوائم المالية للفترة الحالية.

 

 كانت إذا والوصفية،السردية  للمعلومات مقارنة معلومات أن يشمل ذلك على ويجب

 الية.ة الحللفتر المالية القوائم لفهم ملائمة

الهيئة السعودية للمحاسبين لمعايير مشابه 

 . القانونيين

الأهمية النسبية 

 والتجميع

 يجب عرض كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة بشكل منفصل.

 

المختلفة بشكل منفصل، ما لم تكن غير ويجب عرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة 

 ذات أهمية نسبية.

لسعودية للمحاسبين ير الهيئة امشابه لمعاي

 القانونيين. 

المجموعة الكاملة 

 من القوائم المالية

 يجب أن تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي:

 

 قائمة المركز المالي كما في تاريخ التقرير.  )١

شامل واحدة أو قائمة دخل منفصلة وقائمة منفصلة للدخل إما قائمة دخل  )٢

 التقرير. الشامل لفترة

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية لفترة التقرير. )٣

 قائمة التدفقات النقدية لفترة التقرير. )٤

الإيضاحات، وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات  )٥

عناوين للقوائم المالية غير تلك المستخدمة التوضيحية الأخرى. يمكن استخدام 

 المالي طالما أنها ليست مضللة. في هذا المعيار الدولي للتقرير

 

إذا لم تُعرض بنود الدخل الشامل الاخر في كافة الفترات المعروضة، فيمكن عرض 

قائمة دخل فقط أو عرض قائمة للدخل الشامل بكون "البند المستقل الأخير" فيها 

 الربح أو الخسارة". بعنوان "

، وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لم يكن إدراج قسم الدخل الشامل الآخر مطلوباً في 

 ائمة الدخل. ق

 

 

 

 

تحديد القوائم 

 المالية

القوائم المالية والإيضاحات، يجب على المنشأة أن تحدد بشكل واضح كل قائمة من 

لومات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظهر المعلومات وأن تميزها عن المع

 التالية:

 اسم المنشأة المعدة للتقرير. •

 ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينها، أو لمجموعة من المنشآت.  •

 تاريخ نهاية فترة التقرير.  •

 عملة العرض. •

مي والبلد الذي تأسست فيه وعنوان مكتبها وشكلها النظامقر المنشأة  •

 المسجل.

 وصف لطبيعة العمليات. •

مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين. 

عرض المعلومات 

غير المطلوبة 

بموجب هذا المعيار 

الدولي للتقرير 

 المالي 

علومات القطاعية وربحية السهم بما أن المعيار الدولي للتقرير المالي لا يتناول عرض الم

 للتقرير الدولي المعيار كتابةفإنه تم ) ٢فطبقاً للقسم رقم (، والتقارير المالية الأولية

 مصدرا يجعلها مما ؛المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة ضوء في المالي

 للتقرير الدولي رالمعيا في معالجة وجود عدم ظل في المحاسبية للسياسات مناسباً 

 ن.معي لموضوع المالي

لدى معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

مرجع لعرض المعلومات القطاعية وربحية السهم 

 والتقارير المالية الأولية.

 

سيختلف الإفصاح والعرض عن معايير الهيئة 

الموضحة السعودية للمحاسبين القانونيين للبنود 

 .أعلاة

 

عرض القوائم المالية) ٣القسم (  
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قائمة  )٤(القسم 

 المركز المالي
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

المالي بنسختها تبارات المعايير الدولية للتقرير اع

 الكاملة
يتم المعلومات التي 

 عرضها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كحد بنوداً مستقلة تعرض المبالغ التالية، قائمة المركز المالي أن تشمل يجب 

 أدنى:

 :الأصول

 النقد ومعادلات النقد  •

 المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم •

 لمالية الأصول ا •

 المخزون •

 والآلات والمعداتالعقارات  •

مجمع الاستهلاك  العقارات الاستثمارية المسجلة بالتكلفة ناقصاً  •

 والهبوط 

العقارات الاستثمارية المسجلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو  •

 الخسارة

 الأصول غير الملموسة  •

 الأصول الحيوية  •

ت التي تخضع لسيطرة الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمنشآ •

 مشتركة 

 والجارية أصول الضريبة المؤجلة •

 

 الالتزامات المالية وحقوق الملكية: 

 المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم.  •

 الالتزامات المالية  •

 التزامات الضريبة الحالية  •

 التزامات الضريبة المؤجلة  •

 المخصصات  •

 ة الأم أشحقوق الملكية الخاصة بملاك المن •

 حقوق الملكية) ضمنالحصة غير المسيطرة (المعروضة  •

 

 وفرعية وعناوين رئيسية إضافية، مستقلة بنوداً  تعرض أن المنشأة على يجب

 المركز لفهم ملائماً  هذا العرض مثل يكون عندما المالي المركز قائمة في

 .للمنشأة المالي

 

د إضافية بشكل منفصل، ما إذا كان يتم عرض بنوفي الاجتهاداستخدام  جبي

وظيفة الأصول والمبالغ وكذلك  ،إلى مبالغ وطبيعة وسيولة الأصول ستناداً ا

 وطبيعة وتوقيت الالتزامات.

كان الحد الأدنى للبنود التي يجب عرضها في مقدمة قائمة 

المالي حسب متطلبات معايير الهيئة السعودية المركز 

المعيار الدولي  للمحاسبين القانونيين هو أقل من متطلبات

 للتقرير المالي.

 

تصنيفات ليشمل تم تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 

 فرعية إضافية لأصول والتزامات معينة. 

 

تصنف الودائع لأجل وفقاً لطبيعتها  :فعلى سبيل المثال

(مثل الودائع التقليدية وودائع المرابحة)  ،والشروط العامة

ستخدمين من التمييز بين مع إفصاحات كافية تمكن الم

 تلف أنواع الودائع لأجل. مخ

 

وفقاً  المستحقة المبالغ"العملاء" ومثال آخر يصنف 

لطبيعتهم والشروط العامة (مثل الاقتراض التقليدي 

المرابحة) مع إفصاحات كافية تمكن المستخدمين من و

 . المستحقة المبالغ"العملاء" التمييز بين مختلف أنواع 

 

النسخة  –لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  اعتبارات

 الكاملة

عرضاً منفصلاً  ٥الدولي للتقرير المالي يتطلب المعيار 

للأصول المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع أو الأصول 

والالتزامات المدرجة في مجموعة الاستبعاد المحتفظ بها 

لا  ،تاحللبيع إما في قائمة المركز المالي أو في الإيضا

لما هو محدد يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي تعريف 

محتفظ به للبيع، كما أن هذا التعريف ليس من ضمن تعريف 

. يتطلب المعيار الدولي للتقرير غير المستمرةالعمليات 

المالي إفصاحاً منفصلاً لمجموعة الاستبعاد في الإيضاحات 

ر يتطلب المعياملزمة بينما فقط عند وجود اتفاقية بيع 

الإفصاح وإعادة القياس عندما تكون  ٥الدولي للتقرير المالي 

 . عالية الترجيحاحتمالية البيع 

 

 

) قائمة المركز المالي٤القسم (  
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تمييز المتداول عن 

 غير المتداول

 

 

 

 عادة ما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي من المنشأة أن تعرض تصنيفات

 والالتزامات وغير المتداولة لتمييز الأصول المتداولة الماليالمركز  قائمة في

ولكن يجوز للمنشأة أن تعرض الأصول والالتزامات  ،المتداولة وغير المتداولة

استناداً للسيولة عندما يوفر العرض معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر 

 ملاءمة.  

 

 الية:يتم تصنيف الأصل على أنه متداول عندما يستوفي الشروط الت

ه أو استخدامه خلال دورة الأصل أو تنوي بيع تتوقع المنشأة تحقق •

 .التشغيل العادية

 .تحتفظ المنشأة بالأصل بشكل رئيسي لغرض المتاجرة •

تتوقع المنشأة تحقق الأصل خلال مدة اثني عشر شهراً بعد فترة  •

 التقرير.

على يكون الأصل نقداً، أو معادلاً للنقد، ما لم يكن خاضعاً لقيود  •

عشر شهراً على  لتسوية التزام لمدة اثني استبداله أو استخدامه

 الأقل بعد تاريخ التقرير.

 

 يتم تصنيف الالتزام على أنه متداول عندما يستوفي الشروط التالية:

 .تتوقع المنشأة تسوية الالتزام خلال دورة التشغيل العادية  •

  .المتاجرةتحتفظ المنشأة بالالتزام بشكل رئيسي لغرض  •

عشر شهراً بعد فترة  لتسوية خلال مدة اثنييكون الالتزام واجب ا •

  .التقرير

ليس لدى المنشأة حق غير مشروط في أن تؤجل تسوية الالتزام  •

 لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ التقرير.

ولا  ،القانونيينمشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

  فات جوهرية.يتوقع وجود اختلا

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لمالي) قائمة المركز ا٤القسم (  
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قائمة الدخل  )٥(القسم 

 الشامل وقائمة الدخل
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

ات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها اعتبار

 الكاملة

يجب على المنشأة أن تعرض مجموع دخلها الشامل للفترة إما في  الشاملعرض مجموع الدخل 

 قائمة دخل(واحدة أو في قائمتين  )دخل شامل(قائمة  واحدة قائمة

امل). يعد التغير وقائمة دخل ش أو الخسارةاب الربح تُعرف أيضاً بحس

عرض قائمة واحدة إلى قائمتين (أو العكس) تغييراً في مدخل في 

 السياسة المحاسبية ويتم المحاسبة عليها على هذا الأساس.

 

في ظل مدخل القائمة الواحدة، يجب أن تشمل قائمة الدخل الشامل 

فترة. في ظل مدخل جميع بنود الدخل والمصروف المثبتة لل

القائمتين، تتضمن قائمة الدخل جميع بنود الدخل والمصروف المثبتة 

      بتة خارج الربح أو الخسارة.بخلاف تلك البنود المث للفترة

 

 مدخل القائمة الواحدة

 قائمة الدخل الشامل كحد أدنى:مقدمة في يجب عرض البنود التالية 

  الإيراد )أ

 تكاليف التمويل  )ب

ربح أو خسارة الاستثمارات في منشآت  النصيب من )ج

زميلة وفي منشآت تخضع لسيطرة مشتركة والتي 

باستخدام طريقة حقوق تمت المحاسبة عنها 

 الملكية

باستثناء الضريبة مصروفات الضريبة والزكاة  )د

(هـ) و(ح) أدناه أو لحقوق  المخصصة على البنود

 .الملكية

عبارة مصنف على أنه عمليات غير مستمرة بند واحد  )ه

 عن مبلغ يشمل مجموع:

الربح أو الخسارة بعد الضريبة من عملية غير  )١

 ، ومستمرة

من المكسب أو الخسارة بعد الضريبة، المثبتة  )٢

الهبوط أو عند استبعاد الأصول  قياسإعادة 

أو مجموعات الاستبعاد التي تنطوي على 

  العمليات غبر المستمرة.

 الربح أو الخسارة  )و

خر مصنف بحسب طبيعته لآل اشاملدخل الكل بند ل )ز

 (باستثناء المبالغ الواردة في (ح)

الشامل الاخر للمنشآت الزميلة من الدخل النصيب  )ح

والمنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة التي تمت 

 المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.

 مجموع الدخل الشامل )ط

 

 مدخل القائمتين

 القائمتين التالية:في ظل مدخل القائمتين يجب أن تعرض المنشأة 

للمحاسبين القانونيين لها قائمة  السعوديةمعايير الهيئة 

إلى الربح أو الخسارة والدخل  واحدة للدخل ولا تنقسم

 الشامل الآخر.

 

للمحاسبين القانونيين  تتطلب معايير الهيئة السعودية

أما وفقاً  الإفصاح عن البنود غير العادية على وجه التحديد.

يتم عرضها  فلا توجد بنود المالي،للمعيار الدولي للتقرير 

أو وصفها على أنها "بنود غير عادية" في قائمة الدخل 

 الشامل (أو قائمة الدخل، إن عُرضت) أو في الإيضاحات.  

 

النسخة  –لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  اعتبارات

 الكاملة

معيار لليشتمل تعريف العمليات غير المستمرة وفقاً 

مكوناً من المنشأة تم تصنيفه  ٥الدولي للتقرير المالي 

. ولم يرد ذلك في على أنه محتفظ به للبيع بتاريخ التقرير

 تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي.
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دنى والتي أقائمة الدخل (حساب الربح أو الخسارة) كحد  .١

، تعرض المبالغ الواردة في الفقرات من (أ) إلى (و) أعلاه

 و

قائمة الدخل الشامل والتي تتضمن الربح أو الخسارة  .٢

كحد  -ويجب أن تعرض  مستقلبند للفترة على أنه أول 

ا في الفقرات من (ز) البنود المستقلة المشار إليه -أدني 

  إلي (ط) أعلاه.

 

كما هو الحال في مدخل القائمة الواحدة، يجب تحليل الربح أو الخسارة 

 للفترة والدخل الشامل للفترة والخاصة بـ:

 .الحصة غير المسيطرة •

 .ملاك المنشأة الأم •

تُثبت أربعة أنواع للدخل الشامل الآخر على أنها جزء من مجموع الدخل  الدخل الشامل الآخر

 الشامل خارج الربح أو الخسارة: 

القوائم المالية الناشئة عن ترجمة المكاسب والخسائر  )١

 لعملية أجنبية.

 ة.كتواريالمكاسب أو الخسائر الإ )٢

 لأدوات التحوط.القيمة العادلة التغيرات في  )٣

إعادة تقويم العقارات والآلات التغيرات في فائض  )٤

 والمعدات التي تم قياسها وفقاً لنموذج إعادة التقويم.

 القانونيين ناسبيللمح السعودية الهيئة معايير تتناول لم

 .الآخر الشامل الدخل مفهوم

 

 

 ،بحسب طبيعتهاالربح أو الخسارة المثبتة في المصروفات تصنيف يتم  تحليل المصروفات

 ،و حسب وظيفتها) أطفاءوالإالموظفين والاستهلاك منافع (مثل 

 تكلفة المبيعات وتكاليف التوزيع والأنشطة الإدارية). مثل (

  

لتقرير المالي من الإدارة اختيار عرض لدولي المعيار اليتطلب 

يعتمد اختيار عادةً ما موثوقية. الأكثر و ملائمةالأكثر  المصروفات

 عمل فيه.المجال الذي تالمنشأة على طبيعة المنشأة وعلى 

للمحاسبين القانونيين تتطلب معايير الهيئة السعودية 

عرض المصروفات العمومية كبند منفصل وعرض 

ضمن ، التسويق أيضاً كبند منفصلولبيع مصروفات ا

مما يدل  ؛نتائج العمليات المستمرة في قائمة الدخل

  فقط. اً بوضوح إلى أن العرض ينبغي أن يكون وظيفي

أما وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي فلا يتم عرض 

المصروفات العمومية والتسويقية على وجه التحديد على 

  أنها بنود منفصلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل٥القسم (  

٣٠ 



 

31 

قائمة  )٦(القسم 

التغيرات في حقوق 

أصحاب الملكية وقائمة 

 الدخل والأرباح المبقاة

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض اعتبارات 

 لي بنسختها الكاملةالمعايير الدولية للتقرير الما

المعلومات التي تُعرض في 

قائمة التغيرات في حقوق 

 الملكية

تمثل قائمة التغيرات في حقوق الملكية مطابقة لكل بند من بنود 

 التقرير.حقوق الملكية بين بداية ونهاية فترة 

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المعلومات التالية:تشمل 

ترة. بالنسبة للحسابات مجموع الدخل الشامل للف •

الموحدة، يتم الفصل بين المبالغ الخاصة بملاك المنشأة 

 الأم وتلك الخاصة بالحصص غير المسيطرة.

لكل مكون لحقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعي، أو  •

ل الناتجة عن التغييرات في السياسة المحاسبية أو التعدي

 .تصحيح خطأ هام في فترة سابقة

، مطابقة بين المبلغ الدفتري قوق الملكيةلكل مكون لح •

في بداية الفترة مع المبلغ الدفتري في نهاية الفترة، مع 

 الإفصاح بشكل منفصل عما يلي:

 .الربح أو الخسارة -

 .الدخل الشامل الآخر -

(يتضمن الإفصاح بشكل  استثمارات الملاك -

  .)ومعاملات أسهم الخزينةمنفصل عن إصدار أسهم 

 .خرى على الملاكوالتوزيعات الأ توزيعات الأرباح -

التغيرات في حصص الملكية في المنشآت التابعة  -

 التي لا ينتج عنها فقد السيطرة.

لفترات تُعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة الحالية وا

 المقارنة.

، ولكن القانونيينمشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

ة فإن معايير الهيئة السعودية بالنسبة للشركات المختلط

تتطلب تقسيم الأرباح المبقاة بين  القانونيينلمحاسبين ل

 الشركاء السعوديين وغير السعوديين.

 

 نصاً، العرض بهذا المالي للتقرير الدولي المعيار يسمح لا بينما

 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عميمتل طبقاً  ولكن

 للمعايير المكملة والتوضيحات الفنية الآراء كافة بانطباق

 الدولي المعيار على الكاملة بنسختها المالي للتقرير الدولية

 تحمل في بينهم فيما الملاك تراجع حال ففي المالي، للتقرير

 ظهور طفق العرض ولاغراض يمكن والضريبة، الزكاة مصروف

 في السعوديين وغير السعوديين الشركاء بين المبقاة الأرباح

 في ذلك يؤثر لا ولكن الملكية، حقوق في التغيرات قائمة

 .الدخل قائمة في والضريبة الزكاة لمصروف الشركة إثبات

 

وبالنسبة  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينل وفقاً 

ورد استفسار فعلي الرغم أنه مجلس الإدارة،  ءلمكافأت أعضا

اشارت إلي  ذي، والالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينإلي 

تصنف ضمن يجب أن مجلس الإدارة مكافأت أعضاء  أن

في  اختلافهناك حين المصروفات في قائمة الدخل، في 

يتم اعتبارها من مشروع توزيع الأرباح  ثبحيالتطبيق العملي 

 ة علي قائمة الدخل.وبالتالي لم تحمل مباشر

 

قائمة الدخل والأرباح 

 المبقاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قائمة بدلا المبقاة والأرباح للدخل قائمة تعرض بأن للمنشأة

 إذا كانت الملكية حقوق في التغيرات وقائمة الشامل الدخل

 قوائم تُعرض لها التي الفترات خلال ملكيتها حقوق في التغيرات

 الأرباح، توزيعات تسديد ومن الخسارة، أو حربال من فقط تنشأ مالية

 السياسة في ومن التغييرات سابقة، فترة أخطاء تصحيح ومن

 المحاسبية.

 

 بالإضافة التالية البنود والأرباح المبقاة، الدخل تشمل قائمة أن يجب

 الشامل الدخل "قائمة) ٥ (بموجب القسم المطلوبة المعلومات إلى

 الدخل": وقائمة

 التقرير. فترة بداية في المبقاة الأرباح •

السداد  واجبة أو والمدفوعة المعلنة الأرباح توزيعات  •

 الفترة. خلال

 سابقة. فترة أخطاء لتصحيح المبقاة الأرباح عرض إعادة •

السياسة  في للتغييرات المبقاة الأرباح عرض إعادة •

 .المحاسبية

 التقرير. فترة نهاية في المبقاة الأرباح •

ر المالي بدمج قائمة الدخل الشامل الدولي للتقرييسمح المعيار 

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى قائمة واحدة للدخل 

 الملكية خلال حقوق في التغيرات كانت إذا والأرباح المبقاة

 أو الربح من فقط تنشأ مالية قوائم لها تُعرض التي الفترات

 فترة أخطاء حتصحي ومن الأرباح، توزيعات تسديد ومن الخسارة،

 .المحاسبية السياسة في التغييرات ومن سابقة،

 

بهذا  القانونيينلا تسمح معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 العرض. 

  

النسخة  –لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  اعتبارات

 الكاملة

أي إعفاءات لعرض قائمة ) ١ (لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي

 في حقوق الملكية. يراتللتغ مدمجة

 

حول  تفصيلاً  إفصاحات أكثر) ١ (ويتطلب معيار المحاسبة الدولي

 توزيعات الأرباح والمبلغ المتعلق بها لكل حصة. 
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قائمة التدفقات  )٧(القسم 

 النقدية
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

سعودية للمحاسبين ومعايير الهيئة ال

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة

عادلات النقد النقدية معلومات عن التغيرات في النقد ومُ قائمة التدفقات توفر  معادلات النقدالنقد و

لتشغيلية ظهر بشكل منفصل التغيرات من الأنشطة اتُ فترة التقرير، بحيث  خلالللمنشأة 

 الأنشطة التمويلية.من الأنشطة الاستثمارية ومن و

 

 الطلب. تحتالنقد من النقد في الصندوق والودائع يتضمن 

 

مُعادلات النقد هي استثمارات قصيرة الأجل، عالية السيولة يُحتفظ بها للوفاء 

 بالارتباطات النقدية قصيرة الأجل وليس لمجرد الاستثمار، أو لأغراض أخرى.

 

ت نقدية رتباطاابغرض الوفاء لل الاختبار الرئيسي في أن مُعادلات النقد محتفظ بها مثيت

 غراض أخرى.لأالاستثمار أو  وليس لمجردقصيرة الأجل 

 

تاريخ الاستحقاق لثلاثة أشهر الالمعيار يشجع على  إلا أنَّ "قصيرة الأجل"، تعريف لم يتم 

في  االاعتراض عليهيمكن  فرضيةتمثل أشهر ثلاثة ال فإن ،وفي رأينا ،قتناءمن تاريخ الا

حتفظ به مُ عندما تشير الوقائع والظروف إلى أن الاستثمار فقط وذلك حالات نادرة 

الأداة تستوفي عندما بخلاف ذلك النقدية قصيرة الأجل و بالارتباطاتلغرض الوفاء 

 تعريف مُعادلات النقد.

 .عادلات نقدمُ كالتدفقات النقدية المتعلقة باستثمار لا تمثل 

للمحاسبين تعرّف معايير الهيئة السعودية 

على نحو مشابه معادلات النقد القانونيين 

للمعيار الدولي للتقرير المالي باستثناء خطر 

التغير في قيمة الاستثمارات ذات الاستحقاق 

قصير الأجل.  وقد يؤدي ذلك إلى تصنيف 

استثمارات قصيرة الأجل محددة على أنها 

 النقد.معادلات 

 

من  من البنوك السحب على المكشوف يعتبر

ولكن إذا كانت واجبة  ،الأنشطة التمويلية

لا يتجزأ من  االسداد عند الطلب وتشكل جزءً 

إدارة النقد في المنشأة، فإنها تعد عنصراً من 

 النقد ومعادلات النقد.

 

 

المعلومات التي تعرض في 

 قائمة التدفقات النقدية

حسب الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية مُصنفة ب التدفقات النقدية

 والأنشطة التمويلية.

 

 المنشأة الرئيسة المنتجة للإيراد.الأنشطة التشغيلية هي أنشطة 

 

واستبعاد الأصول طويلة الأجل، والاستثمارات الأخرى  الأنشطة الاستثمارية هي اقتناء

 غير المتضمنة في معادلات النقد.

 

نشطة ينتج عنها تغيرات في حجم وتكوين حقوق الملكية مويلية هي أالأنشطة الت

 المساهم بها واقتراض المنشأة.

ة للمحاسبين مشابه لمعايير الهيئة السعودي

 القانونيين

 

 

التقرير عن التدفقات النقدية من 

 الأنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام إما:يُسمح بعرض 

الطريقة غير المباشرة حيث يُعدل الربح أو الخسارة للفترة لصافي النقد من  )أ

 ، أوالأنشطة التشغيلية

ي المقبوضات عن الفئات الرئيسية لإجمال الطريقة المباشرة حيث يُفصح )ب

 النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية.

 

 .مر معظم المنشآت بتطبيق الطريقة غير المباشرةنتوقع أن تست

المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير الهيئة إن 

بعرض تسمح  للمحاسبين القانونيين السعودية

قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة 

إلا أن معايير الهيئة  المباشرة أو غير المباشرة.

تشير إلى أن  للمحاسبين القانونيين السعودية

  الطريقة المباشرة هي الطريقة المفضلة.

التقرير عن التدفقات النقدية من 

 التمويليةالاستثمارية والأنشطة 

يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل الفئات الرئيسة لإجمالي المقبوضات 

 وإجمالي المدفوعات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. النقدية

 

في معايير الهيئة محددة لا توجد إرشادات 

 . للمحاسبين القانونيين السعودية
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ستحواذ على المنشآت التابعة الاويجب عرض التدفقات النقدية المجمعة الناشئة عن 

على أنها  عرضهايجب كما  ،أو وحدات الأعمال الأخرى أو عن استبعادها بصورة منفصلة

 أنشطة استثمارية.

مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين

 

من التدفقات النقدية من الفائدة وتوزيعات الأرباح المستلمة  كليجب عرض  وزيعات الأرباحدة وتالفائ

ويجوز تصنيف التدفقات النقدية من الفائدة وتوزيعات  ،والمدفوعة بشكل منفصل

الأرباح المستلمة على أنها أنشطة تشغيلية أو استثمارية. كما يجوز تصنيف التدفقات 

 ،وتوزيعات الأرباح المدفوعة على أنها أنشطة تشغيلية أو تمويليةالنقدية من الفائدة 

 ى. ويجب أن يتم التصنيف بطريقة ثابتة من فترة إلى أخر

 

 

 

للمحاسبين  لا تتطلب معايير الهيئة السعودية

إظهار الفوائد المستلمة وتوزيعات  القانونيين

الأرباح المستلمة وتوزيعات الأرباح المدفوعة 

 بشكل منفصل.

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين  إلا أنَّ 

 الفائدةتتطلب أن يتم عرض القانونيين 

المدفوعة (بعد خصم الجزء المرسمل) بصورة 

منفصلة، بينما يتطلب المعيار الدولي للتقرير 

بالكامل المدفوعة  الفائدةالمالي أن يتم عرض 

بصورة منفصلة، حيث لا يمكن رسملة أي 

 ار الدولي للتقرير المالي.فوائد وفقاً للمعي

 

ومع ذلك، فلا يتطلب المعيار الدولي للتقرير 

نيفاً محدداً للتدفقات النقدية ذات المالي تص

الصلة، كما يتعين على المنشأة اختيار سياستها 

الخاصة لتصنيف كلاً من الفائدة وتوزيعات 

الأرباح المدفوعة على أنها أنشطة تشغيلية أو 

المستلمة على أنها  أنشطة تمويلية وتلك

. وتختار استثماريةأنشطة تشغيلية أو أنشطة 

ض لعرض تلك التدفقات المنشأة طريقة العر

النقدية بالطريقة الأكثر ملاءمة للأعمال أو 

القطاع، إن أمكن، وتُطبق الطريقة المختارة 

 بشكل ثابت.        

 

تتطلب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 ،إن لم تًفصح ،منشأة الإفصاحالقانونيين من ال

في القوائم المالية عن تفاصيل مبالغ الفائدة 

المستلمة من والعوائد المستلمة والمدفوعة 

الاستثمارات مع وصف لطبيعة أي تمويل أو 

 استثمار مرتبط بها. 

من  يكن مالمتصنيف ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة على أنها أنشطة تشغيلية يجب  ضريبة الدخل والزكاة

الممكن ربطها بشكل محدد بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية وبالتالي تصنيفها وفقاً 

  لذلك.

للمحاسبين  تتطلب معايير الهيئة السعودية

أن يتم عرض الزكاة والضريبة  القانونيين

كبند منفصل عند استخدام الطريقة المدفوعة 

المباشرة. لا توجد إرشادات إضافية في معايير 

تتعلق للمحاسبين القانونيين يئة السعودية اله

ات الزكاة وضريبة الدخل بكيفية عرض تدفق

 استثمارية أو تمويلية). (تشغيلية أو

تبعاد أي معاملات استثمارية وتمويلية لا تتطلب استخدام النقد او معادلات يجب اس المعاملات غير النقدية

 مكان في المعاملات مثل تلك عن فصاحالإ النقد من قائمة التدفقات النقدية ويجب

 المالية. القوائم في آخر

مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين 
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يجب على المنشأة أن تعرض مكونات النقد ومُعادِلات النقد، ويجب أن تعرض مطابقة  مكونات النقد ومعادلات النقد

دية مع البنود المُعادلة لها المعروضة بين المبالغ المعروضة في قائمة التدفقات النق

 .قائمة المركز الماليفي 

يجب أن يتضمن الإفصاح في القوائم المالية 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين ما يلي:

 .النقد في الصندوق ولدى البنوك •

 .معادلات النقد •

 .مبلغ وطبيعة النقد المقيد •

 

ان النقد ومعادلات لا ينبغي مطابقة ما إذا ك

المعروضة في قائمة التدفقات النقدية النقد 

مماثلة للمبلغ المشابه المبين في قائمة 

 المركز المالي. 

فصح مع تعليق من قبل الإدارة عن مبلغ الأرصدة الهامة من ة أن تُ أيجب على المنش الإفصاحات الأخرى

التي لا تكون متاحة للاستخدام و ة،أالنقد المحتفظ بها من قبل المنشالنقد ومُعادِلات 

 ة.أمن قبل المنش

مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين. 
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الإيضاحات  )٨(القسم 

المرفقة بالقوائم 

 المالية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي 

ايير الهيئة للتقرير المالي ومع

السعودية للمحاسبين 

بعض اعتبارات القانونيين، و

المعايير الدولية للتقرير المالي 

 بنسختها الكاملة
 هيكل الإيضاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أن للإيضاحات يجب

 المحددة المحاسبية المالية والسياسات القوائم إعداد أساس عن معلومات تعرض -

 المستخدمة.

 لن والتي ،المالي للتقرير المعيار الدولي هذا بموجب المطلوبة المعلومات عن فصحتُ  -

 .المالية القوائم في آخر مكان في تُعرض

 ملائمة ولكنها القوائم المالية، في آخر مكان في تُعرض لن التي المعلومات توفر -

 منها. أي لفهم

 

ي المالي الإفصاحات المطلوب عرضها عموماً ف للتقرير يحدد كل قسم من المعيار الدولي

 الإيضاحات.  

 

 :التالي بالترتيب عادة الإيضاحات تُعرض

  .المالي للتقرير بالمعيار الدولي بالالتزام اُعدت قد المالية القوائم بأن بيان )١

  المطبقة المهمة المحاسبية السياسات ملخص )٢

 به عرضت الذي المالية، بالترتيب القوائم في المعروضة للبنود المؤيدة المعلومات )٣

 .مستقل بند وكل قائمة كل

 أخرى. إفصاحات أية )٤

ق جوهري. إلا أنه وهناك فر تليس

ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي، هناك إعفاء من بعض 

والتي قد تنتج من  الإفصاحات

مشروطة اللإعفاءات ا تطبيق

شار إليها على أنها "تكلفة أو المو

في القسم رقم  جهد لا مبرر لهما"

 .رالإصدا) من هذا ٢(

 

 

 

 

 السياسات المحاسبية

 

 

 الإفصاح عما يلي في ملخص السياسات المحاسبية المهمة:يجب 

 .المالية القوائم إعداد في المستخدم القياس) أسس أو (أساس -

 المالية. القوائم لفهم تكون ملائمة والتي المستخدمة الأخرى المحاسبية السياسات -

الاجتهادات والمعلومات 

يسية عن المصادر الرئ

 لعدم تأكد التقدير

 في تقديرات على تنطوي التي تلك بخلاف قامت بها الإدارة، التي يجب الإفصاح عن الاجتهادات

 المثبتة المبالغ على الأهم الأثر لها والتي يكون للمنشأة، المحاسبية السياسات تطبيق سياق

 المالية. فعلى سبيل المثال تتضمن تلك الاجتهادات: القوائم في

 تحديد إيراد العمولة سواء كانت المنشأة تعمل كوكيل أو منشأة رئيسة. •

 عقار استثماري. ار على أنهتصنيف العق •

 المحاسبة عن الترتيب المتضمن عقد إيجار. •

 تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. •

 

 المتعلقة الرئيسة الافتراضات عن معلومات عن الإيضاحات في تفصح أن المنشأة على يجبكما 

 مخاطر لها والتي التقرير، تاريخ في الأخرى الرئيسة التقدير دتأك عدم مصادر وعن بالمستقبل،

 السنة خلال والالتزامات للأصول الدفترية المبالغ في نسبية أهمية ذو تعديل عنها ينتج قد مهمة

 ومن الأمثلة على هذه التقديرات ما يلي:، التالية المالية

 ية المخصومة .الافتراضات الرئيسة المستخدمة في توقعات التدفقات النقد •

 استرداد تكاليف التطوير. •

 استخدام الخسائر الضريبية. •

 قياس التزامات المنافع المحددة. •

 المخصصات والاحتمالات.  •

 في محدودة عمليه إرشادات هناك

 السعودية الهيئة معايير ظل

 .القانونيين للمحاسبين

) الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية٨القسم (  
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القوائم  )٩(القسم 

المالية الموحدة 

 والمنفصلة

 لمالي لي للتقرير االمعيار الدو

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها اعتبارات 

 الكاملة
 الموحدة القوائم المالية المنشأة فيها تعرض التي الظروف القسم هذا يحدد النطاق

 القوائم. تلك لإعداد والإجراءات

 

 المجمعةالمالية والقوائم  المنفصلة المالية القوائم حول إرشادات يتضمن كما

 .أيضاً 

السعودية للمحاسبين القانونيين تعتبر معايير الهيئة 

المنشآت المملوكة بالكامل من قبل منشآت أخرى خارج 

 نطاق المعيار.

 

ة في معايير الهيئمحددة ة يعمللا توجد إرشادات 

القوائم المالية تتعلق ب للمحاسبين القانونيين السعودية

 "المنفصلة المالية القوائم -"أنظر أدناة  المنفصلة

 

لتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية  اعتبارات

 للتقرير المالي

الاستثمارية تعتبر أي منشأة تستوفي تعريف المنشأة 

ما عدا بعض المنشآت  معفاة من توحيد منشآتها التابعة

 تي تقدم خدمات متعلقة بالاستثمار. التابعة ال

متطلب عرض القوائم 

 المالية الموحدة

 في استثماراتها فيها توحد مالية موحدة قوائم تعرض أن الأم المنشأة على يجب

 .التابعة المنشآت

 م.للمنشأة الأ التابعة المنشآت جميع الموحدة المالية القوائم أن تشمل يجب

 

 الشرطين كلا عندما يُستوفي موحدة مالية قوائم تعرض أن الأم المنشأة يلزم لا

 التاليين:

 ، وتابعة منشأة ذاتها حد في هي الأم المنشأة )١

 ذات مالية قوائم )وسيطة أم منشأة أي النهائية (أو الأم منشأتها تعرض )٢

 بهذا أو لةالكام بنسختها المالي الدولية للتقرير بالمعايير تلتزم عام غرض

 .المالي الدولي للتقرير المعيار

 

 

 

 

 

 بيعها بغرض بها الاحتفاظ وتم عليها الاستحواذ تم إذا تابعة منشأة توحيد يتم لا

 تقوم المنشأة الأم .عليها الاستحواذ تاريخ من واحدة سنة استبعادها خلال أو

 كما يلي:  المنشأة التابعة هذه مثل عن المحاسبةب

تغيرات في القيمة العادلة في الربح أو ة مع إثبات الالقيمة العادلب -

بطريقة يمكن يمة العادلة للحصص الخسارة إذا أمكن قياس الق

 .الاعتماد عليها

 .بعد خصم الهبوطبخلاف ذلك بالتكلفة  -

 

 مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

تبر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تع

خارج  المنشآت المملوكة بالكامل من قبل منشآت أخرى

بينما يعفي المعيار الدولي للتقرير المالي  ،المعيارنطاق 

المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عندما تكون 

الأم  المنشأةتابعة، وتقوم  منشأةالمنشآت هي نفسها 

أم وسيطة) بإصدار قوائم مالية منشأة (أو أي النهائية 

دولية لأغراض عامة تتوافق مع المعايير ال موحدة

الكاملة أو مع المعيار الدولي بنسختها للتقارير المالية 

 للتقرير المالي.

 

لتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية  اعتبارات

 للتقرير المالي

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية بنسختها الكاملة، 

متاح للمنشأة الأم الوسيطة عندما  الإعفاء من التوحيد

 النهائية الأمللمنشأة  الموحدةالقوائم المالية إتاحه  يتم

ولا يتطلب المعيار الدولي للتقرير . العام للاستخدام

 الأمالمالي إتاحة القوائم المالية الموحدة للمنشأة 

 للمطالبة بالإعفاء. العام للاستخدامالنهائية 

 

ين لهيئة السعودية للمحاسبأي أنه مشابه لمعايير ا

القانونيين ولكن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

المحاسبة عن تلك القانونيين لا تتناول كيفية 

 الاستثمارات.

) القوائم المالية الموحدة والمنفصلة٩القسم (  
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 .الأم المنشأة لسيطرة تخضع التي المنشأة هي التابعة المنشأة السيطرة

 

 وذلك ما أةوالتشغيلية لمنش المالية السياسات في التحكم سلطة هي السيطرة

 .أنشطتها من منافع على للحصول

 

 بدقة، ومُعرفمحدود  هدف لإنجاز خاص غرض ذات منشأة المنشأة عندما تُنشئ

 جوهر يشير عندما الخاص ذات الغرض المنشأة توحد أن المنشأة على يجب فإنه

 المنشأة. تلك لسيطرة تخضع الخاص الغرض ذات أن المنشأة إلى بينهما العلاقة

 

جد السيطرة عندما تمتلك المنشأة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر أن تو يُفترض

من خلال منشآت تابعة أكثر من نصف القوة التصويتية لمنشأة ما. وقد لا يقوم 

ذلك الافتراض في ظروف استثنائية عندما يمكن أن يُدلل بشكل واضح على أن 

المنشأة الأم  تمتلك عندما هذه الملكية لا تشكل سيطرة. توجد السيطرة أيضاً 

 نصف أو أقل من نصف القوة التصويتية لمنشأة ما ولكن لديها: 

سلطة على أكثر من نصف الحقوق التصويتية بمقتضى اتفاق مع  )١

 ،مستثمرين آخرين

سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة بموجب  )٢

 .تشريع أو اتفاق

دارة أو الهيئة الحاكمة الإس أعضاء مجلسلطة تعيين أو عزل أغلبية  )٣

عادلة في المنشأة وأن السيطرة على المنشأة تكون من خلال الم

 ، أوذلك المجلس أو تلك الهيئة

سلطة الإدلاء بأغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو  )٤

الهيئة الحاكمة المُعادلة وأن السيطرة على المنشأة تكون من خلال 

 تلك الهيئة.ذلك المجلس أو 

 

من خلال امتلاك الخيارات أو الأدوات القابلة  يمكن أن تتحقق السيطرة أيضاً 

أو من خلال وجود وكيل في الوقت الحالي للتحويل التي تكون قابلة للممارسة 

 لها لديه القدرة على توجيه الأنشطة لمصلحة المنشأة المسيطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمنشأة المستثمرة هي هيئة لأن ا نظراً  ؛التوحيد فقطلا تُستبعد منشأة تابعة من 

 لرأس المال المُخاطر أو منشأة مشابهة.

 

نظراً لأن أنشطة أعمالها تختلف عن أنشطة  ؛لا تُستبعد منشأة تابعة من التوحيد

أعمال المنشآت الأخرى ضمن التوحيد. ويتم توفير المعلومات الملائمة من خلال 

القوائم  معلومات إضافية في لتابعة والإفصاح عنتوحيد مثل هذه المنشآت ا

 المالية الموحدة عن أنشطة الأعمال المختلفة للمنشآت التابعة.

 للمحاسبين القانونيين السعوديةكما تشير معايير الهيئة 

التابعة هي منشأة يتم السيطرة عليها  منشأةإلى أن ال

 الأم.المنشأة من قبل 

 

 للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

فإن السيطرة هي قدرة المنشأة على استخدام أو توجيه 

اقتصادية.  منافعمنشأة أخرى لتحقيق  أصولاستخدام 

المنشآت الأخرى من  سيطرة المنشأة على قد تنشأ

 خلال طرق مختلفة مثل:

(بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أكثر من امتلاك  -

 المنشأة الأخرى.أصول من صافي  ٪٥٠

أقلية مع القدرة على توجيه حقوق امتلاك  -

السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة الأخرى 

 وفقاً لاتفاق مسبق.

بة عالية ك بامتلاكها نسحقوق أقلية وذلامتلاك  -

من حقوق التصويت في المنشاة الأخرى، بشرط 

عدم وجود ملكية طرف آخر (سواءً كانت منشأة 

لحصة  أو مجموعة موحدة من المستثمرين)

من الأسهم التي لها حق التصويت في جوهرية 

 المنشأة الأخرى.

حق قانوني في مع وجود حقوق أقلية امتلاك  -

منشأة أخرى وتوجيه  ولصأالسيطرة على استخدام 

 سياساتها المالية والتشغيلية.

 

 –لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  اعتبارات

 النسخة الكاملة

للتقرير المالي بنسختها الكاملة، وفقاً للمعايير الدولية 

"القوائم  – ١٠يوضح (المعيار الدولي للتقرير المالي 

. ياً في تقييم السيطرةالمالية الموحدة") منهجاً جديداً كل

 الأعمال على المستثمرة المنشأة حيث تسيطر

 لديها يكون أو لـ، مُعرضة تكون عندما فيها المُستثمر

 بالأعمال ارتباطها متقلبة من عوائد في حقوق

 تلك في التأثير على القدرة لديها ويكون فيها، المُستثمر

 .هافي الأعمال المُستثمر على سلطتها خلال من العوائد

 

  

 

 

كما يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي الحالات التي لا 

ولم يرد  ،تكون فيها المنشأة التابعة معفاة من التوحيد

توضيح معين في معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 عليهاالمستحوذ  تابعةال منشأةفيما عدا ال القانونيين

 سنة خلالاستبعادها  أو بيعها بغرض بها الاحتفاظ وتم

  .عليها الاستحواذ تاريخ من واحدة

) القوائم المالية الموحدة والمنفصلة٩سم (الق  
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نظراً لأنها تعمل في نطاق سلطة قانونية  ؛لا تُستبعد منشأة تابعة من التوحيد

 تفرض قيوداً على تحويل النقد أو الأصول الأخرى إلى خارج السلطة القانونية.

المنشآت ذات الغرض 

 الخاص

(مثلاً لإنجاز عقد إيجار أو للقيام بأنشطة بحث قد تُنشأ منشأة لإنجاز هدف محدود 

ذات الغرض الخاص  وتطوير أو لتوريق أصول مالية). قد تأخذ مثل هذه المنشآت

نشأة غير مُسجلة. تُنشأ أو وقف أو شركة تضامن أو م شكل شركة مساهمة

مع ترتيبات نظامية تفرض متطلبات صارمة  غالباً نشآت ذات الغرض الخاص الم

 ت المنشأة ذات الغرض الخاص.على عمليا

 

يجب على المنشأة أن تعد قوائم مالية موحدة والتي تشمل المنشأة والمنشآت 

روف ذات الغرض الخاص التي تخضع لسيطرة المنشأة. وبالإضافة إلى الظ

 المالي،ذا المعيار الدولي للتقرير سيطرة في هالموضحة في فقرة مؤشرات ال

فقد تشير الظروف التالية إلى أن المنشأة تسيطر على منشأة ذات غرض خاص 

 (هذه ليست قائمة شاملة):

تُنفذ أنشطة المنشأة ذات الغرض الخاص نيابة عن المنشأة وفق  )١

 احتياجات أعمالها المحددة. 

طات النهائية لاتخاذ القرارات على أنشطة المنشأة شأة السللدى المن )٢

 ذات الغرض الخاص حتى ولو تم تفويض القرارات اليومية. 

للمنشاة حقوق في الحصول على أغلبية منافع المنشأة ذات الغرض  )٣

الخاص، وبناءً عليه، قد تكون مًعرضة للمخاطر العرضية لأنشطة 

 المنشأة ذات الغرض الخاص. 

بأغلبية المخاطر المتبقية أو مخاطر الملكية المتعلقة لمنشأة تحتفظ ا )٤

 بالمنشأة ذات الغرض الخاص أو بأصولها.

ليس هناك فرق جوهري عن معايير الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عند إعداد القوائم المالية الموحدة، يجب على المنشأة أن التوحيدإجراءات 

 ،بنداً  تُجمع القوائم المالية للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة بنداً  )١

تستبعد المبلغ الدفتري لاستثمار المنشأة الأم في كل منشأة تابعة  )٢

 ،وحصة المنشأة الأم في حقوق ملكية كل منشأة تابعة

الحصة غير المسيطرة في ربح أو خسارة المنشآت تقيس وتعرض  )٣

 ، وحصة ملاك المنشأة الأمفصل عن بشكل من التابعة الموحدة

تقيس وتعرض الحصة غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت  )٤

كية حملة أسهم التابعة الموحدة بشكل منفصل عن حقوق مل

 المنشأة الأم فيها.

 

والتغيرات في حقوق الملكية المخصصة لملاك تُحدد نسب الربح أو الخسارة 

ى أساس حصص الملكية الحالية ولا المنشأة الأم وللحصة غير المسيطرة عل

 لمحتمل للأدوات القابلة للتحويل.تعكس الممارسة المحتملة للخيارات أو التحويل ا

 

ن تُعد القوائم المالية للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة والمُستخدمة في يجب أ

إعداد القوائم المالية الموحدة كما في نفس تاريخ التقرير ما لم يكن من غير 

 ملي فعل ذلك.الع

 

 

 

 

 

توفر كلاً من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات ين ويونالقان

الخطوات المتبعة  فحول عملية التوحيد بخلا محدودة

 لعملية التوحيد. 

 

يتم استبعاد الأرصدة والمعاملات داخل المجموعة حيث 

 بما فيها الدخل والمصروفات وتوزيعات الأرباح بالكامل.  

 

 

 

 

 

 

 

ين القانونيين تتطلب معايير الهيئة السعودية للمحاسب

ر المالي أن تغطي القوائم المالية والمعيار الدولي للتقري

 للمنشأة التابعة نفس فترة القوائم المالية الموحدة.  

تتطلب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ة عن فترة في حال اختلفت الفترة المالية للمنشأة التابع

عديلات ضرورية على آخر القوائم المالية الموحدة إجراء ت

التابعة بشرط ألا يتعدى الفرق بين  قوائم مالية للمنشأة

تاريخ إعداد القوائم المالية للمنشأة التابعة وتاريخ إعداد 

وحدة والمنفصلة) القوائم المالية الم٩القسم (  
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 ،يجب أن تُعد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية متماثلة

وعندما يستخدم عضو في المجموعة سياسات محاسبية بخلاف تلك المُطبقة 

 في المجموعة، فإنه يتم إجراء التعديلات المناسبة.

القوائم المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة أكثر من 

 ثلاثة أشهر في كل الأحوال. 

 

للتقرير لم يتم إدراج مثل هذه الشرط في المعيار الدولي 

 المالي.

 

 مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 

 

الاستحواذ على 

المنشآت التابعة 

 واستبعادها

ومصروفات المنشأة التابعة في القوائم المالية الموحدة ابتداءً من يُدرج دخل 

نشأة ة عن السيطرة على المتى التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأتاريخ الاستحواذ ح

 التابعة.

 

 الدفتري ومبلغها التابعة استبعاد المنشأة من المتحصلات بين الفرق إثبات يتم

 الخسارة. أو الربح ضمن الاستبعاد تاريخ في

 

بالمنشأة التابعة  وبالنسبة للمبلغ المجمع لأي فروق صرف عملات أجنبية يتعلق

"ترجمة العملة  ٣٠ثبت في الدخل الشامل الآخر وفقاً للقسم الأجنبية والمُ 

دة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد المنشأة الأجنبية" فإنه لا يتم إعا

 التابعة.

 

 

ة المستثمرة (المنشأة الأم السابقة) في الاحتفاظ باستثمار عندما تستمر المنشأ

في المنشأة التابعة السابقة، فإنه يجب أن يُحاسب عن هذا الاستثمار على أنه 

 ية شريطة ألا تصبح منشأة زميلة أو مشروعاً مشتركاً.أصول مال

 

يجب أن يُعد المبلغ الدفتري للاستثمار في التاريخ التي تتوقف فيه المنشأة عن 

 منشأة تابعة هو التكلفة عند القياس الأولي للأصل المالي.كونها 

 مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

 

 

 

 

 

 في معايير الهيئة السعوديةمحددة ادات لا توجد إرش

إلا أن معظم المنشآت قد تقوم  .للمحاسبين القانونيين

أي مخصصات ترجمة عملات أجنبية كجزء تبويب بإعادة 

 من الربح/الخسارة عند البيع.

 

 

 للمحاسبين القانونيين تتطلب معايير الهيئة السعودية

دان يم أي استثمارات محتفظ بها عند فقوأن يتم تق

مة العادلة في تاريخ السيطرة على شركة تابعة بالقي

فقدان السيطرة، بينما يعتبر المعيار الدولي للتقرير 

للاستثمار في التاريخ الذي  أن المبلغ الدفتريالمالي 

التكلفة عند على أنه تابعة  ’كمنشأتتوقف فيه المنشأة 

 .الماليللأصل  الأوليالقياس 

 

ير الدولية للتقرير المالي بنسختها المعاي لتطبيق اعتبارات

 الكاملة

إذا استوفت المنشأة التابعة عند الاستحواذ ضوابط 

تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي 

فيجب المحاسبة عنها بالتكلفة أو  )؛٥(للتقرير المالي 

القيمة العادلة أيهما أقل وعرضها على أنها مجموعة 

 محتفظ بها للبيع.  استبعاد

 

ة فإن فروق صرف أجنبيتابعة عند استبعاد منشأة 

العملات الأجنبية المتراكمة المتعلقة بتلك المنشأة 

التابعة والمُثبتة سابقاً في حقوق الملكية تُعاد إلى الربح 

 الخسارة.  أو 

لي الموحدة ضمن يجب أن تُعرض الحصة غير المسيطرة في قائمة المركز الما الحصة غير المسيطرة

 عن حقوق ملكية ملاك المنشأة الأم. بشكل منفصلحقوق الملكية وذلك 

 ن.مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي

 

) القوائم المالية الموحدة والمنفصلة٩القسم (  
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يجب أن يُنسب إجمالي الدخل الشامل لملاك المنشأة الأم وللحصة غير المسيطرة 

 ز.حتى لو يؤدي هذا إلى أن يكون للحصة غير المسيطرة رصيد عج

لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها  اعتبارات

 الكاملة

تُثبت الحصص  )٣ (وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي

غير المسيطرة أولياً إما بالقيمة العادلة أو (وفقاً 

معيار الدولي للتقرير المالي) بالحصة التناسبية لل

 املة مقابل معاملة. لصافي الأصول على أنها خيار مع

القوائم المالية 

 المنفصلة

للمنشأة عرض قوائم مالية منفصلة  لا يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي

 الأم أو للمنشآت التابعة المنفردة.

 

القوائم المالية المنفصلة هي مجموعة ثانية من القوائم المالية تعرضها المنشأة 

 بالإضافة إلى أي من التالي:

 قوائم مالية موحدة معدة بواسطة المنشأة الأم، .أ

قوائم مالية معدة بواسطة المنشأة الأم المعفاة من إعداد قوائم  .ب

 مالية موحدة، أو

قوائم مالية معدة بواسطة منشأة ليست منشأة أماً، ولكنها مستثمر  .ج

 في منشأة زميلة أو لها ملكية مشتركة في مشروع مشترك.

 

ثمرة في منشأة زميلة أو المشارك أو المنشأة المست تعد المنشأة الأم عندما

يجب على  لة، فإنهبحصة في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة قوائم مالية منفص

ق سياسة للمحاسبة عن استثماراتها في المنشآت التابعة المنشأة أن تطب

 إما:  والمنشآت الزميلة والمنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة

 

 ،ا الهبوطبالتكلفة مطروحاً منه -

بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو  -

 ، أوالخسارة

 .طريقة حقوق الملكيةباستخدام  -

 

ويجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية نفسها لجميع الاستثمارات في 

طرة فئة واحدة (لمنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو المنشآت التي تخضع لسي

 مشتركة)، ولكنها تستطيع اختيار سياسات مختلفة للفئات المختلفة.

في  محددةعملية  إرشاداتلا توجد علي الرغم من أنه 

علق تتللمحاسبين القانونيين معايير الهيئة السعودية 

في اختلاف هناك ولكن  بالقوائم المالية المنفصلة.

 المنفصلةالقوائم المالية فيما يتعلق بالتطبيق العملي 

الهيئة العامة للزكاة والتي يتم تقديمها عاده إلي 

 .والدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القوائم المالية 

 المجمعة

القوائم المالية المجمعة هي مجموعة واحدة من القوائم المالية لمنشأتين أو 

 تُعدأن  أكثر خاضعتين لسيطرة واحدة. لا يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي

 قوائم مالية مجمعة.

 

القوائم يجب أن عندما تًعد المنشأة المستثمرة قوائم مالية مجمعة، فإن هذه 

تستبعد المعاملات والأرصدة بين منشآت المجموعة، كما يجب أن تُعد القوائم 

ليس من العملي تطبيق في حاله أنه "ما عدا  المالية كما في نفس تاريخ التقرير

 حاسبية متماثلة.وباتباع سياسات م ذلك"

، للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

ئم المالية المجمعة هي تجميع للمركز المالي فإن القوا

 .فردونتائج عمليات منشآت مختلفة مملوكة بواسطة 
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 )١٠(القسم 

السياسات المحاسبية 

 والتقديرات والأخطاء

 لي المعيار الدولي للتقرير الما

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض اعتبارات 

 المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
اختيار وتطبيق 

 السياسات المحاسبية

السياسات المحاسبية هي مبادئ وأسس وأعراف وقاعد وممارسات 

 ن قبل المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية. محددة تُطبق م

 

 التسلسل الهرمي 

 -محدد بشكل المالي للتقرير الدولي المعيار هذا يتناول لم إذا

 أن المنشأة- إدارة على يجب فإنه آخر، ا ظرف أو ا حدث أو معاملة،

 تكون معلومات تنتج عنها محاسبية سياسة وتطبيق تطوير في تجتهد

 و يمكنالقرارات الاقتصادية  اتخاذ في المستخدمين اجاتلاحتي ملائمة

 عليها. الاعتماد

 

 التنازلي، الترتيب بحسب التالية المصادر إلى ترجع الإدارة أن على يجب

  انطباقها : إمكانية الحسبان في وأن تأخذ

المتطلبات والإرشادات في المعيار الدولي للتقرير المالي   .أ

 ابهة وذات صلة، ثم التي تتعامل مع موضوعات مش

التعريفات وضوابط الاثبات ومفاهيم القياس الواردة في  .ب

 ."والمبادئ السائدة "المفاهيم ٢القسم 

 

ويمكن للإدارة أيضاً أن تأخذ في الحسبان متطلبات المعايير الدولية 

التي تتعامل مع موضوعات مشابهة بنسختها الكاملة للتقرير المالي 

 "امياً ليس الزولكن " وذات صلة.

 

 الثبات

يجب تطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت. وإذا تطلب المعيار 

الدولي للتقرير المالي أو سمح بشكل محدود بتقسيم البنود إلى 

تصنيفات منفصلة، فقد يصبح من الملائم استخدام سياسات مختلفة 

 فئة. لها وبعد ذلك يجب تطبيق السياسة المحاسبية بشكل ثابت لكل 

حيث ، للمحاسبين القانونيين السعوديةر الهيئة لمعاييمشابه 

لمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها لبالرجوع الإدارة تقوم 

. إلا أنه ووفقاً مناسباً للسياسات المحاسبيةكمصدر  الكاملة

للإدارة أن تأخذ بالاعتبار يمكن للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ليس ، ولكن بنسختها الكاملةمالي المعايير الدولية للتقرير ال

 الزامياً.

 

الهيئة السعودية للمحاسبين صدر تفسير من قبل في حين 

 للتقرير الدولي المعيار كتابة تمتأشار إلي أنه قد  القانونيين

المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  ضوء في المالي

 وبالإضافة). ٢٠١٥ عام حتى السارية المعايير( معين تاريخ حتى

المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  فإن ذلك إلى

 يجعلها مما السعودية، العربية المملكة في للتطبيق معتمدة

 وجود عدم ظل في المحاسبية للسياسات مناسباً  مصدرا

 وبما معين، لموضوع المالي للتقرير الدولي المعيار في معالجة

 بين الموضوع لنفس المعالجات في نبايالت تقليل على يساعد

المعايير الدولية  متطلبات تطبيق يؤد لم ما المختلفة، الشركات

 .لهما مبرر لا جهد أو تكلفة إلىللتقرير المالي بنسختها الكاملة 

 القسم من) ٦( الفقرة نص أن من الرغم على فإنه عليه، وبناءً 

 للمنشأة بأن حيوي للتقرير المالي الدولي المعيار من) ١٠( رقم

المعايير الدولية للتقرير  إلى بالرجوع الإلزام، وليس الاختيار،

ا يعالجه لم التي المواضيع يخص فيماالمالي بنسختها الكاملة 

 التي الأسباب عن الإفصاح فإن ،للتقرير الماليالمعيار الدولي 

المعايير الدولية للتقرير  إلى الرجوع عدم إلى بالمنشأة أدت

 يؤدي الرجوع ذلك كون ذلك في بما(بنسختها الكاملة  المالي

 القوائم لمستخدمي سيحقق) لهما مبرر لا جهد أو تكلفة إلى

 بتحديد المتعلقة الإدارة لاجتهادات أفضل فهما المالية

 الدولي المعيار يعالجها لم التي للمواضيع المحاسبية السياسات

 .المالي للتقرير
 

الهيئة السعودية للمحاسبين ل من قب تعميم أيضاُ  صدركما 

 الفنية والآراء المعاييركافة  انطباقأشار إلي  القانونيين

بنسختها لمعايير الدولية للتقرير المالي ل المكملة والتوضيحات

 .المعيار الدولي للتقرير المالي على الكاملة
 
 
 

رات في يالتغي

 السياسات المحاسبية

ندما يكون التغيير مطلوباً بموجب قد تتغير السياسة المحاسبية فقط ع

المعدل أو إذا نتج عن التغيير المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد أو 

 معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة.

 

 :المحاسبية السياسات في تغييرات يلي ما يعد لا

 لا يوجد اختلافات جوهرية بين معايير الهيئة السعودية

 المالي.المعيار الدولي للتقرير القانونيين وللمحاسبين 

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة

) السياسات المحاسبية والتقديرات والأخطاء١٠القسم (  
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 أخرى أو ظروف أحداث أو معاملات، على محاسبية سياسة تطبيق )أ(

 . سابقا تحدث كانت التي تلك عن جوهرها في تختلف

 أحداث أو معاملات، على جديدة محاسبية سياسة تطبيق )ب(

 .نسبية ذات أهمية غير كانت أو ، سابقا تحدث لم أخرى ظروف أو

 قياس بالقيمة متوفرا يعد لم عندما التكلفة نموذج إلى التحول )ج(

 المعيار هذا لبلأصل يتط )العكس أو( عليه الاعتماد يمكن العادلة

 . العادلة بالقيمة يسمح بقياسه أو المالي للتقرير الدولي

 

، يسمح باختيار المعالجة المحاسبية إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي

 يعد تغييراً في السياسة المحاسبية.فإن التغيير في المعالجة المطبقة 

 تقويم إعادة صولالأ تقويم إعادة لسياسة الأولي التطبيق يعتبرولكن 

 ولذلك يجب "والمعدات والآلات العقارات" )١٧ (للقسم وفقاً 

تغيير بدلاً من  مستقبلي في فترة إعادة التقويم بأثر اعنه المحاسبة

السياسة المحاسبية للمحاسبة عنها (والتي تكون عادةً بأثر رجعي) كما 

 دناه. هو موضح أ

  

 

 محاسبية في سياسة التغيير عن بالمحاسبة تقوم أن المنشأة على يجب

 وفقا المالي، للتقرير الدولي هذا المعيار متطلبات في تغير عن والناتج

 .وجدت إن التعديل، ذلك في الانتقالية المحددة للأحكام

 

 

ار أو المعي/و ٣٩عندما تختار المنشأة أن تتبع معيار المحاسبة الدولي 

"الأدوات المالية  ١١بدلاً من القسمين  ٩ي للتقرير المالي الدول

" وتغيرت السياسة موضوعات أخرى للأدوات المالية" ١٢الأساسية" و

 الانتقالية المحددة الأحكام، يجب تطبيق المحاسبية لذلك المعيار، عندئذٍ 

 هذا المعيار. في

 

 ٣٣ار المحاسبة الدولي وبالمثل عندما تتبع المنشأة أو تُلزم بتطبيق معي

و  ٨أو المعيار الدولي للتقرير المالي  ٣٤ المحاسبة الدوليالمعيار أو 

الانتقالية  الأحكاميجب أن تطبق المنشأة تغيرت متطلبات تلك المعايير، 

أما بالنسبة للتغييرات الأخرى فإنها تُطبق بأثر  تلك المعايير. في المحددة

عملي  ن خلال إعادة تسوية الفترات السابقة ما لم يكن ذلك غيررجعي م

لتحديد الأثر على الفترات السابقة كل على حدة. تبذل المنشأة جهدها 

إعادة أن إمكانية ر ل أن تقربشكل معقول لتطبيق التغيير بأثر رجعي قب

غير عملية. وفي هذه الحالة، يجب تطبيق التغير في السياسة بأثر  العرض

قد تكون الفترة و( عملياً  فترة قابلة للتطبيق أبكرقبلي من بداية مست

ويجب أن تجري تعديلاً مقابلاً للرصيد الافتتاحي لكل مكونات الحالية) 

 حقوق الملكية المتأثر.

 

تغيير السياسة المحاسبية لكل من الفترة يجب الإفصاح عن طبيعة وأثر 

قبل يل المرتبط بالفترات الحالية وكل فترة سابقة معروضة ومبلغ التعد

  إلى الحد الممكن عملياً. المعروضة تلك

       

ة مركز مالي كما في بداية أول فترة مقارنة (أي ض قائميتم عر

ثالثة") عندما تعدل المنشأة معلومات "قائمة مركز مالي 

 المقارنة بعد تغيير السياسة المحاسبية في القوائم المالية.

 

ة والتقديرات والأخطاء) السياسات المحاسبي١٠القسم (  
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التغيرات في التقديرات 

 المحاسبية

 أو التزام، أو لأصل، الدفتري المبلغ تعديل هو محاسبي تقدير في التغير

 الحالي الوضع تقويم عن ينتج والذي لأصل، الدوري الاستهلاك مبلغ

 بالأصول المرتبطة والالتزامات المتوقعة المستقبلية والمنافع

 معلومات من المحاسبية التقديرات في التغيرات تنتج .والالتزامات

 وعندما .لأخطاء ا تصحيح تُعد لا فهي ثم، ومن .جديدة تطورات أو جديدة

 تقدير في تغير عن محاسبية سياسة في تغيير تمييز الصعب من يكون

 .محاسبي تقدير في تغير أنه على التغير يُعالج فإنه ،سبيمحا

 

 

 ثبات التغير في تقدير محاسبي بأثر مستقبلي وذلك من خلاليجب إ

تضمينه في الربح أو الخسارة في فترة التغير. فعلى سبيل المثال يجب 

المحاسبة عن التغير في التقدير المحاسبي للعمر الإنتاجي أو طريقة إثبات 

ك للعقارات والآلات والمعدات بأثر مستقبلي كتغير في الاستهلا

التقدير المحاسبي من خلال تعديل الاستهلاك في الفترة الحالية 

رات المستقبلية. يجب الإفصاح عن طبيعة وأثر التغير في التقدير والفت

 المحاسبي. 

 لا يوجد اختلافات جوهرية بين معايير الهيئة السعودية

 المعيار الدولي للتقرير المالي.ين وللمحاسبين القانوني

 

 

 

 

 

تصحيح أخطاء فترة 

 سابقة

 عرض أو سوءللمنشأة  المالية القوائم من حذف هي سابقة فترة أخطاء

 في الفشل عن تنشأ السابقة، الفترات من أكثر أو واحدة لفترة فيها،

 القوائم اعتماد عند متاحة كانت معلومات استخدام) سوء (أو استخدام،

 يتم أن معقول بشكل المتوقع من للإصدار، وكان الفترات لهذه ةاليالم

الأخطاء  . ومن الأمثلة على ذلكالحسبان في وأخذها عليها الحصول

 الحسابية والغش والسهو عن الحقائق.

  

بشكل فردي أو إذا كانت تؤثر  ةهاميعتبر الحذف أو سوء العرض أخطاء 

  لقوائم المالية.دمي المستخعلى القرارات الاقتصادية مجتمعة 

  

 في أول ي رجع بأثر نسبية أهمية ذات سابقة فترة أخطاء تصحيح يجب

 من خلال إعادة وذلك اكتشافها، بعد للإصدار معتمدة مالية قوائم

  معروضة) سابقة فترة أبكر قبل الخطأ حدث (إذا أو المقارنة مبالغ عرض

 مات وحقوقلتزاوالا للأصول الافتتاحية إعادة عرض الأرصدةفيتم 

 م يكن ذلك غير عملي. لمعروضة ما  سابقة فترة لأبكر الملكية

 

 على لفترة محددة، الخطأ آثار تحديد العملي غير من يكون عندما

 لأبكر الافتتاحية الأرصدة إعادة عرض يجب المقارنة، فإنه المعلومات

 نتكو وقد(لها  رجعى بأثر العرض إعادة عملياً  الممكن من يكون فترة

 الفترة الحالية).

 

 هميةالأ ذات سابقةال فترةال أخطاءمبلغ طبيعة ويجب الإفصاح عن 

 .نسبيةال

 لا يوجد اختلافات جوهرية بين معايير الهيئة السعودية

 المعيار الدولي للتقرير المالي.للمحاسبين القانونيين و

 

نسختها اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ب

 الكاملة

مركز مالي كما في بداية أول فترة مقارنة (أي يتم عرض قائمة 

"قائمة مركز مالي ثالثة") عندما تعدل المنشأة معلومات 

 المقارنة بعد تغيير السياسة المحاسبية في القوائم المالية.

 

نحو أخر فقد صدر توضيح من لجنة معايير المحاسبة لدي  وعلي

حول كيفية التعامل مع  حاسبين القانونيينالهيئة السعودية للم

الأصول الثابتة المستهلكة دفترياً ولا تزال تستخدم عند التحول 

إلي المعايير  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمن 

المعيار الدولي للتقرير تها الكاملة أو الدولية للتقرير المالي بنسخ

نظر في طريقة الاستهلاك . حيث مفهوم دورية إعادة الالمالي

لم يكن  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينفي 

مطلوباً بشكل صريح. فقد أشار التوضيح إلي أنه لا يجوز 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين للشركات عند التحول من 

إلي المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة  قانونيينال

، أن تقوم بتعديل المبلغ لي للتقرير المالير الدوالمعياأو 

معايير الهيئة الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقاً 

حتي ولو وصل ذلك المبلغ إلي  السعودية للمحاسبين القانونيين

ي تقدير العمر الإنتاجي صفر، ما لم يكن هناك خطأ واضح ف

  لتلك الأصول.
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 )١١(القسم 

 المالية الأدوات

 الأساسية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

للتقرير المالي ومعايير مقارنة بين المعيار الدولي 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
حاسبة عن الأدوات يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات بشأن الم مقدمة

الأدوات المالية الأساسية إرشادات عن  ١١المالية في قسمين. يتناول القسم 

 إرشادات عن أدوات مالية أكثر تعقيداً. ١٢وقسم 

تحدد معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين متطلبات 

القياس والعرض والإفصاح المتعلقة بالاستثمارات في 

والديون  "أسهم" ي تمثل حقوق الملكيةالأوراق المالية الت

لقوائم المالية للمنشآت المستحقة من أطراف أخرى في ا

 القائمة على الربحية بغض النظر عن حجمها وشكلها القانوني.

 

وبالتالي، فإن معايير الهيئة السعودية تتعلق فقط بحقوق 

 أو الديون المستحقة من أطراف أخرى. "أسهم"الملكية 

 

للتقرير المالي وكذلك معايير الهيئة يار الدولي يستبعد المع

للمحاسبين القانونيين الاستثمارات في الشركات السعودية 

التابعة والشقيقة والمشروعات المشتركة. كما يستبعد 

المعيار الدولي للتقرير المالي بعض عقود الإيجار وحقوق 

الموظفين والالتزامات بموجب خطط منافع الموظفين، بينما 

تستبعد معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  لا

 .ذلك

 

لا تصنف الأدوات المالية وفقاً لمعايير الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين إلى قسمين من الأدوات المالية. حيث 

الأصول المالية أو  :مثل،يتم تصنيفها إلى أكثر من فئة 

خلال الربح أو الخسارة  الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من

يخ الاستحقاق والقروض والاستثمارات المحتفظ بها حتى تار

 والمديونيات والأصول المالية المتاحة للبيع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار السياسة 

 المحاسبية

 يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي باختيار السياسة المحاسبية لتطبيقها، إما: 

من المعيار الدولي للتقرير  ١٢و ١١م القسمين تطبيق كل أحكا )١

 ، أوالمالي بالكامل

ثبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي تطبيق أحكام القياس والإ )٢

 ).١٢و١١للتقرير (القسمين ومتطلبات الإفصاح للمعيار الدولي  ٣٩

   على: ١١ القسم لا ينطبق النطاق 

 والمشاريع الزميلة والمنشآت التابعة المنشآت في الاستثمارات •

 المشتركة

 بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق تعريف تستوفي التي المالية الأدوات •

 بواسطة المصدرة المركبة المالية للأدوات الملكية مكون ذلك في بما

 .المنشأة

.  ١٢ الفقرة أو الإيجار عقود ٢٠ القسم عليها ينطبق التي ر،يجاالإ عقود •

 و. ٣

 على الدفع معاملات بموجب والالتزامات والعقود المالية الأدوات •

 .26 القسم عليها ينطبق التي السهم أساس

 المخصصات 21 للقسم وفقاً  عنها المحاسبة يتم التي التعويض أصول •

 .والاحتمالات

 

مالياً لإحدى المنشآت والتزاماً مالياً أو عقد ينشئ أصلاً من الأداة المالية هي 

 أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

 

 يتضمن الأصل المالي أي أصل على شكل: 

 ،نقدا  .أ

 ،أخرى لمنشأة ملكية حقوق أداة  .ب

 :تعاقديا حقا .ج

 ، أوأخرى منشأة من آخر مالي أصل أو نقد استلام في .١

 أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول مبادلة في .٢

 ، أومواتية للمنشأة تكون أن يحتمل شروط بموجب

 المنشأة في ملكية حقوق بأدوات تسويته تتم قد أو سوف عقد  .د

 :ويكون

 مقابلها ملتزمة المنشأة تكون قد أو تكون مشتقة غير أداة .١

 ،المنشأة ملكية في حقوق أدوات من متغير عدد باستلام

 أو

 مبلغ مبادلة بخلاف تسويتها تتم )قد أو( سوف مشتقة أداة .٢

 أدوات من عدد ثابت مقابل آخر مالي أصل أو النقد من ثابت

 أدوات فإن الغرض ولهذا .بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق

) الأدوات المالية الأساسية١١القسم (  
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 المالية الأدوات تتضمن لا الخاصة بالمنشأة الملكية حقوق

 حقوق أدوات تسليم أو لاستلام عقودا تعد التي الأدوات

  .في المستقبل بالمنشأة الخاصة الملكية

 

 يتضمن الالتزام المالي أي التزام على شكل: 

 

 : تعاقديا التزاما )أ

 أو أخرى؛ منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم  .١

 أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول بمبادلة .٢

 مواتية للمنشأة؛ غير تكون أن يحتمل شروط بموجب

 أو

 الخاصة الملكية حقوق بأدوات تهتسوي تتم قد أو سوف عقدا  )ب

 :ويكون بالمنشأة

 ملتزمة المنشأة تكون قد أو تكون مشتقة غير أداة .١

الملكية  حقوق أدوات من متغير عدد بتسليم مقابلها

 أو بالمنشأة؛ الخاصة

 بخلاف تسويتها تتم )قد أو ( سوف مشتقة أداة .٢

 مقابل آخر مالي أصل أو النقد من ثابت مبلغ مبادلة

 .بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق أدوات من تعدد ثاب

 الخاصة الملكية حقوق أدوات فإن الغرض، ولهذا

 عقودا تعد التي المالية الأدوات تتضمن لا بالمنشأة

الخاصة  الملكية حقوق أدوات تسليم أو لاستلام

 .المستقبل في بالمنشأة

 

ة حقوق الملكية هي القيمة المتبقية لأصول المنشأة بعد خصم كاف

 الالتزامات. 

 

لا تستوفي الأصول الضريبية والالتزامات الضريبية تعريف الأدوات المالية؛ 

 لأنها تنشأ عن نظام ضريبي يختلف عن العقد بين طرفين أو أكثر.   

 

 :١١فيما يلي أمثلة على الأدوات المالية الأساسية وفقاً للقسم 

 النقد . •

ين المدينين التجاريالحسابات والأوراق التجارية المستحقة من  •

 والحسابات والأوراق التجارية المستحقة للدائنين .

 قروض بنكية وقروض من أطراف أخرى.  •

 الودائع تحت الطلب والودائع محددة الأجل. •

 الورقة التجارية والفواتير التجارية المحتفظ بها. •

 

 فيما يلي أمثلة على الأدوات المالية التي لا تستوفي الشروط الأساسية

 : دوات الماليةلأل

 الأوراق المالية المضمونة بأصول، مثل التزامات الرهن المضمونة. •

 الخيارات والحقوق والاذونات والعقود المستقبلية.  •

 أدوات تحوط. •

 

 

الأدوات المالية 

 الأساسية

 : ١١ لنطاق القسم وفقاً  الأساسية المالية الأدوات تتضمن

  .النقد .أ

) الأدوات المالية الأساسية١١القسم (  
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 المدينين مستحق من قرض أو بيالة،مك أو حساب، مثل( الدين أداة .ب

 شروط محددة. التي تستوفي  )للدائنيين مستحق أو

 :قرض باستلام ارتباط .ج

 نقداً. بالصافي تسويته يمكن لا( 1 )

 شروط محددة. يستوفي أن يتوقع الارتباط، تنفيذ عند ( 2 )

 للتحويل والأسهم القابلة غير الممتازة الأسهم في الاستثمار  .د

 القابلة للإعادة. غير الممتازة الأسهم أو العادية

 

 تصنيف الأدوات المالية الأساسية.  ضوابط –أدوات الدين 

 

يعتمد على القواعد لتصنيف الأدوات  يتبع المعيار الدولي للتقرير المالي منهجاً 

عدداً من الضوابط  ١١إلى "أساسية" و"أخرى". يتضمن القسم  المالية

المفصلة التي بجب استيفائها بالكامل للتأهل لتصنيف الأدوات المالية 

ييز هام لأن أدوات الدين التي تستوفي شروط الأدوات الأساسية. وهذا التم

ي يتم المحاسبة عنها وفقاً لنموذج التكلفة المالية الأساسية فقط هي الت

خرى فيجب المحاسبة عنها بالقيمة المستنفدة. أما كافة أدوات الدين الأ

 . ١٢العادلة ضمن القسم 

القياس الإثبات و

للأدوات  الأولي

 لية الأساسيةالما

 طرفاً  المنشأة تصبح عندما فقط الالتزام المالي أو المالي الأصل إثبات يجب

 للأداة. النصوص التعاقدية في

 

 كما يلي:  أولي بشكل مالي التزام أو مالي أصل ثباتإ يتم

 

 بسعرالأدوات التي تقاس لاحقاً بالتكلفة أو التكلفة المستنفدة:  )أ

وتَضاف تكاليف المعاملة  ،المعاملة ذلك تكاليف في المعاملة بما

إلى المبلغ المثبت أولياً للأصول المالية وتُطرح من المبلغ المُثبت 

 أولياً للالتزامات المالية. 

من خلال الربح أو  الأدوات التي تُقاس لاحقاً بالقيمة العادلة  )ب

الخسارة: بسعر المعاملة باستثناء تكاليف المعاملة والتي يتم 

 لربح أو الخسارة. من ارة ضمباشتحميلها 

: تُقاس تمويلمن معاملة  اجزءً أدوات الدين التي تعد في جوهرها  )ج

الأداة أولياً بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية المخصومة 

، تُثبت وبمعنى آخر ،السوقية لأداة الدين المماثلةبمعدل الفائدة 

ستخدم هذا تمويل أولياً بالقيمة العادلة حتى وإن لم يُ معاملة 

  رير المالي.  المصطلح في المعيار الدولي للتق

 

الحرة أو بشروط  أسعار التنافستُدرج معظم المعاملات المالية على أساس 

تجارية عادية حيث يمثل سعر المعاملة أيضاً القيمة العادلة للأداة المالية عند 

 الإثبات الأولي. 

 

تحواذ أو إصدار ية التي تتعلق باس"التكاليف الإضاف يُقصد بتكاليف المعاملة

أو استبعاد أصل مالي أو التزام مالي". ومن الأمثلة على التكاليف التي قد 

رسوم والعمولات المدفوعة لوكلاء ؤهلة لتكاليف المعاملة التصبح م

       ومستشارين وسماسرة وتجار ورسوم الصرف وتحويل الضرائب.

 

، فإن للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

لإثبات الأولي بالتكلفة ويتم إدراج تكاليف المعاملات في ا

المالية، بينما  الأصول والالتزاماتالقياس الأولي لجميع 

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي لا يتم إدراجها في 

القياس الأولي للأدوات المالية التي يتم قياسها لاحقاً 

 لخسارة.بالقيمة العادلة من خلال الربح أو ا
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مؤهلة كتكاليف المعاملة أي الافية التكاليف الإضفقط يوضح التعريف أن 

التكاليف التي لم يتم تحملها لو لم يتم الاستحواذ أو إصدار أو استبعاد الأصل 

المالي أو الالتزام المالي. ومن خبرتنا فإن من المحتمل أن تستوفي بعض 

 المتطلب. التكاليف الداخلية هذا 

 تقرير: فترة كل نهاية في القياس اللاحق

المستنفدة  الشروط المحددة بالتكلفة تستوفي التي الدين أدوات يتم قياس -

 .الحقيقية الفائدة طريقة باستخدام

 المحددة الشروط التي تستوفي قرض باستلام الارتباطات يتم قياس -

 .القيمة هبوط منها مطروحاً  بالتكلفة

 والأسهم للتحويل غير القابلة الممتازة الأسهم في الاستثمارات سيتم قيا -

 التغيرات إثبات بالقيمة العادلة مع القابلة للإعادة غير الممتازة أو العادية

عامة أو  سوق في فيها المتاجرة تتم الأسهم كانت الخسارة إذا أو الربح ضمن

بدون عليها  تمادالاع يمكن بطريقة خلاف ذلكبيمكن قياس قيمتها العادلة 

بالتكلفة مطروحاً منها تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. جميع الاستثمارات الأخرى 

 هبوط القيمة.

يجب للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية 

تحديد الغرض من اقتناء الأوراق المالية وبالتالي تصنيفها على 

 النحو التالي: 

ية هي تى تاريخ الاستحقاق: النأوراق مالية محتفظ بها ح -

الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وهناك قدرة على 

 جها في قائمة المركزتحقيق ذلك. يتم قياسها وإدرا

 العلاوة في الاستنفاد بمقدار المعدلة المالي بالتكلفة

 .الخصم أو

بغرض إعادة البيع على  الأوراق المالية التجارية: مقتناة -

م قياسها وإدراجها في قائمة المركز المدى القصير. يت

أو الخسائر  المكاسبلي بالقيمة العادلة. ويتم إدراج الما

 غير المحققة في الدخل للفترة المالية.

 ضوابطالأوراق المالية المتاحة للبيع: لا تستوفي  -

 الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو

يتم قياسها  الأوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة.

لمالي بالقيمة العادلة. يجب وإدراجها في قائمة المركز ا

أو الخسائر غير المحققة كبند منفصل  المكاسبعرض 

ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وفي 

أو  المكاسبقائمة التغيرات في حقوق الملكية، ضمن 

ققة من الاستثمارات في الأوراق الخسائر غير المح

 المالية.

، في حال للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية  .في المعيار الدولي للتقرير الماليمحددة لا توجد إرشادات  التحويلات

المنشأة في تاريخ إعداد القوائم المالية تغيراً في  افاكتش

الغرض من اقتناء الأوراق المالية، يجب إعادة تصنيف الأوراق 

 نية الاستحواذ.المالية وتحديد 

 

يجب قياس الأوراق المالية المعاد تصنيفها بالقيمة العادلة 

أو الخسائر  المكاسبفي تاريخ إعادة التصنيف. يجب تسجيل 

 الناتجة من إعادة التصنيف كما يلي:قة محقالغير 

الأوراق المالية المعاد تصنيفها لأغراض  اقتناءإذا تم  -

المدرجة محققة الر غيأو الخسائر  المكاسبتجارية، فإن 

 سابقاً في الدخل لن يتم إلغاؤها.

تم إعادة تصنيفها الأوراق المالية المقتناة  تإذا كان -

أو الخسائر غير  المكاسبأوراق مالية تجارية، فإن ك

المحققة في تاريخ إعادة التصنيف يجب إدراجها في دخل 

 الفترة.

تى إذا كانت أوراق الدين معاد تصنيفها من محتفظ بها ح -

فإن تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية متاحة للبيع، 

 أو الخسائر غير المحققة في تاريخ إعادةالمكاسب 

التصنيف يجب تسجيلها في بند منفصل ضمن حقوق 

  الملكية.
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إذا كانت أوراق الدين معاد تصنيفها من أوراق مالية  -

متاحة للبيع إلى أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ 

محققة الغير أو الخسائر المكاسب اق، فإن الاستحق

المسجلة سابقاً كبند منفصل ضمن حقوق الملكية يجب 

ها على مدى تفاظ بها ضمن حقوق الملكية وإطفاؤالاح

عائد تسوية العمر المتبقي للأوراق المالية من خلال 

 الاستثمار بطريقة تتلاءم مع إطفاء الخصم أو العلاوة.

 المستنفدةالتكلفة 

الفائدة قة وطري

 الحقيقية

يتم المحاسبة عن أدوات الدين الأساسية المحتفظ بها والمصدرة بالتكلفة 

 المستنفدة باستخدام طريقة الفائدة الحقيقية. 

 

 ويتم احتساب معدل الفائدة الحقيقي عند الإثبات الأولي لأداة الدين، وهو

 العمر لخلا المقدرة المستقبلية التدفقات النقدية يخصم الذي المعدل

 أو المبلغ الدفتري لتلك الأداة.  للأداة المتوقع

 

الأولي مطروحاً القياس  عندالدفتري  مبلغالالمستنفدة هي صافي  التكلفة

(باستخدام طريقة الفائدة  المتراكم طفاءالإمنه أي مدفوعات زائداً أو ناقصاً 

الفائدة  هبوط في القيمة. يعادل دخل أو مصروفمطروحاً منه أي  الحقيقية)

 ة مضروباً بمعدل الفائدة الحقيقيللفترة المبلغ الدفتري الآجل للأداة المالي

 للفترة.  

 

 المعاملات تكاليف أو تمويل تكاليف أو علاقة، ذات رسوم أي طفأتُ 

للأداة أو على  المتوقع العمر مدى على الأخرى، والعلاوات أو الخصومات

  ا الرسوم.ي تتعلق بهالفترة التأقصر إذا كانت هي  فترة مدى

 

 وخسائرالتعاقدية للأداة المالية  نقدية كافة الشروطتتضمن التدفقات ال

ولا تتضمن الخسائر المستقبلية المحتملة  تحملها تم المعلومةالتي الائتمان

 التي لم يتم تحملها بعد. 

 

تُقاس أدوات الدين بالمبلغ غير المخصوم بشرط ألا تكون معاملات تمويل أو 

ولا تحمل جبة السداد للمدينين مستحقة للدائنين أو واقصيرة الأجل المبالغ 

تلك  إطفاءمعدل فائدة يمكن قياسها أولياً بالمبلغ غير المخصوم. وعليه فإن 

 .الأدوات

  

 ؛المبلغ عند الإثبات الأولي ومبلغ الاستحقاقغير ملائم لعدم وجود فرق بين 

لذلك في معظم الحالات تٌقاس المبالغ قصيرة الأجل المستحقة للدائنين أو 

السداد للمدينين بالمبلغ المفوتر (الخاضع لهبوط القيمة في حالة المبالغ واجبة 

 السداد) حتى التسوية. واجبة 

 

 المبلغ تعديل فيجب المقبوضات،أو  المدفوعات تقديرات تم تنقيح إذا

 الحالية القيمة حساب طريق الدفتري عن المبلغ حساب إعادة ويجب ،الدفتري

 الأصلي الحقيقي الفائدة بمعدل المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات

 تاريخ في الخسارة أو ضمن الربح مصروف أو دخل أنه على التعديل ويُثبت

  .التنقيح

 لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.مشابه 

 

للتقرير المالي انظر إلى الأمثلة العملية في المعيار الدولي 

 طريقة الفائدة الحقيقية. لحساب
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 الأدواتقيمة  هبوط

 المقاسة المالية

 بالتكلفة

 المستنفدة التكلفة أو

 

 

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي نموذج الخسارة التي تم تحملها للهبوط 

والذي لا يأخذ في الحسبان خسائر الائتمان المستقبلية بغض النظر عن مدى 

 احتماليتها. 

 

الأصول المالية التي تُقاس بالتكلفة أو بالتكلفة المستنفدة قويم يجب ت

وط القيمة في نهاية كل فترة تقرير. هب على دليل هناك إذا كان لتحديد ما

فإن مديني  ١٢و ١١وعلاوة على الأصول المالية الواردة في نطاق القسمين 

لواردة في عقد الإيجار المثبتة من قبل المؤجر تخضع لأحكام هبوط القيمة ا

 .١١القسم 

 

يتم تقويم هبوط القيمة على مرحلتين. في المرحلة الأولى تحدد المنشأة ما 

هبوط قيمة الأصل المالي. أما المرحلة  دليل موضوعي على ن هناكإذا كا

فقط في حال وجود دليل موضوعي على الهبوط فإنها طبق والتي تالثانية 

 تتعلق بقياس وإثبات خسارة الهبوط.

 

 هبوط القيمة   الموضوعي على ليلالد

يتم تقويم هبوط القيمة لأدوات حقوق الملكية المدرجة بالتكلفة بشكل 

ردي بغض النظر عن أهميتها. ويتم تقويم هبوط القيمة للأدوات المالية ف

الأخرى بشكل فردي إذا كانت هامة أو مجتمعة مع مخاطر الائتمان ذات 

 الخصائص المشابهة.

 

توضح متى يمكن اعتبار الأصل المالي  ١١القسم ات إضافية في لا توجد إرشاد

"ذات خصائص مشابهة مالية "هاماً بشكل فردي" أو متى تعتبر الأصول ال

لمخاطر الائتمان". ولذلك ففي هذا المجال يجب أن تمارس الإدارة الاجتهاد 

 بشكل كبير. ومن وجهة نظرنا، يجب اتباع الطريقة المستخدمة بشكل ثابت مع

 المراجعة المستمرة لتعكس التغيرات في قاعدة العميل أو البيئة الائتمانية. 

 

فإن التصنيف وفقاً للخصائص الائتمانية المتشابهة غالباً ما  وبحكم خبرتنا ،

الموقع  وأنوع القرض  وأدرجات مخاطر الائتمان سبيل المثال على يعتمد على 

   أو التقادم أو الاستحقاق.  الرهنية نوع الضمانات وأالجغرافي للمقترض 

 

ارة التي يمكن تحملها يجوز إثبات خسارة هبوط القيمة سوفقاً لنموذج الخ

أن الخسارة تم تحملها نتيجة لحدث أو أكثر في  يعندما يوجد دليل موضوعي عل

 السابق ("أحداث الخسارة").

 

لي. عدداً من المؤشرات المحتملة لهبوط قيمة الأصل الما ١١يوضح القسم 

 وتتضمن ما يلي: 

 .الملتزم أو المُصدر ههايواج كبيرة مالية صعوبات )أ( •

 المبلغ أو الفائدة دفع عن التأخر أو في التعثر مثل بالعقد، الاخلال )ب( •

 .الأصلي

 بالصعوبات تتعلق قانونية أو اقتصادية لأسباب الدائن، يمنح أن )ج( •

 ذلك بخلاف كان الدائن ما للمدين امتيازاً  المدين، يواجهها التي المالية

 .الحسبان في سيأخذه

 حالة أو إفلاس حالة في سيدخل المدين بأن المحتمل من أصبح قد )د( •

  .أخرى مالي تنظيم إعادة

، فإن للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية 

يقل  بمقدارالمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق أو المتاحة للبيع 

لية على حدة يله لكل ورقة مايجب القيام بتسجعن تكلفتها 

في الدخل للفترة المالية. إن عند نشوئه. يجب تسجيل الخسائر 

الجديدة في هذه الحالة سيتم اعتبارها كأساس القيمة العادلة 

  للتكلفة الجديدة للورقة المالية الملائمة.

 

تتضمن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما 

لهام والمتواصل" والتي لا يتضمنها مؤشرات الانخفاض "ا

 .المعيار الدولي للتقرير المالي

 

اسبين القانونيين، لا يمكن وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمح

والتي في شكل أدوات عكس خسائر هبوط الاستثمارات 

المدرجة بالتكلفة والاستثمارات الملكية "أسهم" بحقوق 

 .المتاحة للبيع "أسهم" بحقوق الملكية
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 في قياسه يمكن انخفاض إلى تشير ملاحظتها يمكن بيانات )ه( •

 منذ مالية مجموعة أصول من المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات

 الهبوط ربط بعد يمكن لا أنه رغم الأصول، لتلك الأولي باتثالإ تاريخ

 الاقتصادية الظروف مثل في المجموعة، الفردية المالية بالأصول

 .الصناعة أوضاع في السلبية التغيرات أو السلبية المحلية أو الوطنية

 

 قياس خسارة الهبوط 
علق لتالية تتالخطوة ا القيمة فإنَّ هبوط  على موضوعي دليل إذا كان هناك

 بإثبات وقياس خسارة هبوط القيمة.

 

 الفرق هي القيمة هبوط خسارة المستنفدة، تكون بالتكلفة مقاسة لأداة

 المقدرة النقدية للتدفقات الحالية والقيمة الدفتري للأصل المبلغ بين

 الأداء لهذهكان  وإذا للأصل، الأصلي الحقيقي الفائدة بمعدل مخصومة

 قيمة هبوط خسارة أي لقياس الخصم معدل فإن متغير، دةفائ معدل المالية

 .العقد بموجب المحدد الحقيقي الحالي الفائدة معدل هو

 

 الدفتري المبلغ بين الفرق هي القيمة هبوط خسارة بالتكلفة، مقاسة لأداة

 يمكن الذي(  للمبلغ  )تقريبي سيكون بالضرورة والذي( تقدير  وأفضل للأصل

 بيعه سيتم كان إذا الأصل المنشاة مقابل ستستلمه كان الذي )صفر يكون أن

 .التقرير تاريخ في

 

 عكس خسائر هبوط القيمة سابقاً 

 الانخفاض ربط ويمكن لاحقة، فترة في القيمة، هبوط خسارة مبلغ انخفض إذا

 تصنيف في التحسن مثل( إثبات الهبوط  بعد يقع بحدث موضوعي بشكل

 المثبتة القيمة هبوط خسارة تعكس أن شأةالمن على فيجب ،)المدين ائتمان

 ينتج أن يجوز ولا .مخصص حساب تعديل طريق عن أو مباشر إما بشكل سابقاً 

 )مخصص حساب أي صافي من( المالي  للأصل دفتري مبلغ العكس عملية عن

 هبوط إثبات يتم لم أنه لو الدفتري المبلغ قيمة عليه ستكون كانت عما يزيد

 الخسارة أو الربح ضمن العكس مبلغ المنشأة تُثبت نب أويج .سابقاً  القيمة

 .مباشرة

 

 يتم استخدام التسلسل التالي لتقدير القيمة العادلة للأصل: القيمة العادلة

 

نشطة ويكون عادة سعر  سوق مطابق في المعلن لأصل السعر )أ(

 العرض الحالي.

اتفاقية  في أي سعر فإن متاحة، غير المعلنة الأسعار تكون عندما )ب(

 حرة دةرابإ معاملة في لأصل مطابق حديثة معاملة بيع ملزمة أو

 على دليلاً  يوفر التعامل فى والرغبة المعرفة لديهم أطراف بين

 تغير عادلة مالم يكن هناك قيمة على يوفر دليلاً   .عادلة قيمة

 تاريخ من الزمن من فترة مهمة أو الاقتصادية الظروف في مهم

 المعاملة سعر أن تُثبت المنشأة أن بإمكان كان وإذا المعاملة.

تعديل  يتم فعندئذٍ  العادلة، للقيمة جيداً تقديراً  ليس هو الأخيرة

 .السعر ذلك

 القيمة، للمحاسبين القانونيين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

 في ، أساسها على الأصول تبادل يمكن التي هي العادلة

 عليها ويستدل ، الرضا تامي طرفين بين تبادلية متكاملة عملية

 يمكن التي القيمة وهي هذا المعيار، لغرض السوقية بالقيمة

 بين معين في تاريخ المالية الورقة تداول أساسها على يتم أن

 معلنة السوقية القيمة تكون وقد .الرضا تامي رىشتوم بائع

 يعني مما ؛السوق في المتداولة المالية الأوراق سعر مثل ،

 فيها تتوافر أو السوقية القيمة فيها تحدد نشطة سوق وجود

 . السوقية القيمة تحديد خلالها من يمكن التي المؤشرات

 بشكل ليةماال للورقة العادلة القيمة تحديد إمكانية على وبناء

 نوعين إلى المالية الأوراق تقسيم يمكن به موثوق فوري

 -:هما
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 حديثة معاملات أي تكن ولم نشطة ليست الأصل سوق كانت إذا )ج(

 فإن للقيمة العادلة، جيداً  تقديراً  ذاتها حد مطابق في لأصل

 .أخرى تقويم باستخدام طريقة العادلة القيمة تقدر المنشأة

 وهي : فورا العادلة قيمتها تحديد يمكن مالية أوراق - أ

 سوق خلال من تحدد سوقية قيمة التي لها المالية الأوراق

 هذه فيها تتوافر ، ومتاحة ، مفتوحة نشطة خارجية) أو (داخلية

 قابلة مالية أوراق وهي بذلك ، مباشر بشكل السوقية القيمة

 .الفوري للتداول

 

 وهي : فورا العادلة قيمتها تحديد يمكن لا مالية أوراق -ب

 ولكن ، لتبادلها نشطة سوق توجد لا التي المالية الأوراق

 السوقية القيمة تحديد خلالها من يمكن أخرى مؤشرات تتوافر

 الفوري للتداول قابلة غير مالية أوراق بذلك وهي بموضوعية

 كما) أعلاه الوارد النحو على العادلة القيمة تتوافر لم فإذا .

 تكون ( ملكية حقوق تمثل التي المالية الأوراق بعض حالة في

 موثوق موضوعي بديل أنسب هي الحالة هذه في التكلفة

 .المالية للأوراق العادلة للقيمة به

 

 

، إذا القانونيينللمحاسبين  السعوديةوفقاً لمعايير الهيئة 

كانت القيمة العادلة غير متاحة، ستكون التكلفة هي القياس 

الأكثر ملائمة وموضوعية وموثوقية للقيمة العادلة للأوراق 

 المالية.

إلغاء إثبات الأصول 

 المالية

أحكامً معينة لإلغاء إثبات الأصول المالية. وتطبق تلك  ١١يتضمن القسم 

والأدوات  ١١ة الأساسية ضمن نطاق القسم الأحكام على الأدوات المالي

لمرجع لكلا يعتبر ا ١١أي أن القسم  ١٢المالية الأخرى ضمن نطاق القسم 

 القسمين. 

 

 :ندماع فقط المالي الأصل تلغي اثبات أن المنشأة على يجب

تتم  أو المالي الأصل من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق تنقضي -أ 

 ، تسويتها

 الأصل ملكية ومكافآت مخاطر جميع - كبير حد الى - المنشأة تحول -ب

 ، أوآخر طرف إلى المالي

الملكية  ومكافآت مخاطر ببعض احتفظت قد أنها رغم المنشأة، تكون -ج

 لديه الآخر والطرف آخر إلى طرف الأصل على السيطرة حولت قد الهامة،

 ويكون علاقة بذي ليس ثالث طرف إلى بأكمله الأصل لبيع العملية القدرة

 قيود لفرض الحاجة دون فردي بشكل القدرة تلك ممارسة على قادراً 

 :المنشأة على الحالة، يجب هذه وفي .التحويل عملية على إضافية

 و الأصل، إثبات .إلغاء١

 إنشاؤها تم أو بها محتفظ والتزامات حقوق أي - منفصل بشكل - .إثبات٢

 .التحويل عملية ضمن

في معايير الهيئة  عملية محددة داتهناك إرشا تليس

السعودية للمحاسبين القانونيين تتعلق بإلغاء إثبات الأدوات 

 المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلغاء إثبات الالتزامات 

 المالية

 )المالي الالتزام من جزء أو( المالي  الالتزام إثبات تلغي أن المنشأة على يجب

 العقد، في المحدد وفاء بالالتزاملا يتم عندما أي – اطفاؤه يتم عندما فقط

 .ينقضي أو إلغائه أو

 

 فيجب كبير، حد إلى مختلفة بشروط مالية أدوات ومقرض مقترض تبادل إذا

 الأصلي المالي للالتزام اطفاء على أنها المعاملة عن تحاسب أن المنشآت على

 ديلعت أي عن تحاسب أن المنشأة على يجب وبالمثل، .جديد مالي التزام واثبات
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 إلى ينسب كان سواء( منه جزء أو القائم المالي الالتزام شروط كبير في

 المالي للالتزام أنه اطفاء على )لا أم المدين يواجهها التي المالية الصعوبات

 .جديد مالي التزام واثبات الأصلي

 

 الدفتري المبلغ بين فرق أي الخسارة أو الربح ضمن تُثبت أن المنشأة على يجب 

 آخر طرف إلى تحويله أو اطفاؤه تم )الالتزام المالي من جزء أو( المالي زامللالت

 التزامات تم أو محولة نقدية غير أصول أي ذلك في بما المدفوع، والعوض

 .تحملها

 

حول كيفية تقويم ما  إرشادات محددةلا يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشكل كبير أو أن لديها تعديلات  إذا كان لدى الأدوات المالية شروط مختلفة

ذلك فإن الاجتهاد مطلوب لهذا التقويم. ولكن كبيرة لأداة الدين القائمة. ل

من وجهة نظرنا، يجب أن يشتمل التحليل على كل من العوامل الكمية 

بيل المثال أن يقارن القيمة الحالية والنوعية. ويمكن للتحليل الكمي على س

ة وفقاً للشروط الجديدة والشروط القديمة. المخصومة للتدفقات النقدي

ل التي تؤخذ في الحسبان في التحليل النوعي التغيرات وتتضمن أمثلة العوام

في أساس معدل الفائدة من الثابت إلى المتغير أو العكس أو التغيرات في 

 تغيرات الجوهرية في تعهدات الدين. عملة أداة الدين أو ال

 

ل المعالجة المحاسبية عندما لتقرير المالي إرشادات حولا يقدم المعيار الدولي ل

لا يعتبر التغير في شروط أداة الدين تعديلاً جوهرياً. وبرأينا يجب معالجة ذلك 

بطبيعة الحال على أنه تعديل في معدل الفائدة الحقيقي قابل للتطبيق على 

لهيكلة رط المتبقي لأداة الدين ويجب إثبات أي تكاليف متعلقة بإعادة االش

 كمصروف في الربح أو الخسارة.

 

لا يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات حول ما إذا كان يجب رسملة 

وإطفاء الرسوم والتكاليف الأخرى المتعلقة بإعادة الهيكلة كجزء من معدل 

اتها كمصروفات مباشرة ضمن الربح أو الخسارة. نتوقع الفائدة الحقيقي أو إثب

مقترضين تقويماً وفقاً لطبيعة الرسوم والتكاليف والحقائق أن يجري ال

 روف الأخرى ذات الصلة.  والظ
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 موضوعات )١٢(القسم 

 المالية للأدوات أخرى
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

انونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية الق

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 ١٢نطاق القسم 

 

 

 

 

 على كل الأدوات المالية ما عدا ما يلي:  ١٢ينطبق القسم 

 .١١الأدوات التي تقع في نطاق القسم  )أ(

المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات  في الاستثمارات )ب(

 المشتركة.

 لخطط منافع الموظف.احب العمل طبقاً حقوق والتزامات ص )ج(

أن الحقوق بموجب عقود التأمين ما لم تكن هذه العقود يمكن  )د(

 ينتج عنها خسارة لأي من الطرفين واستيفاء شروط محددة.

الأدوات المالية التي تتفق مع تعريف حق الملكية الخاص  )ه(

 بالمنشأة.

ر وعند عقود الإيجار ما لم ينتج عنها خسارة للمؤجر أو المستأج )و(

 محددة. استيفاء شروط

الأعمال التعاقدات الخاصة بالعوض المشروط في عمليات تجميع  )ز(

 في سجلات المنشآت المستحوذة فقط.

 العقود والالتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس السهم. )ح(

 ٢١ للقسم وفقاً  عنها المحاسبة يتم التي التعويض أصول )ط(

 "المخصصات والاحتمالات".

 

على تعاقدات شراء أو بيع البنود غير المالية إذا هذا القسم كما ينطبق 

الممكن تسوية الأثر الصافي للتعاقد في صورة نقدية أو أداة كان من 

مالية أخرى أو من خلال مبادلة أدوات مالية كما لو كانت هذه 

 التعاقدات تمثل أدوات مالية.

تحدد معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

طلبات القياس والعرض والإفصاح المتعلقة مت

مالية التي تمثل حقوق في الأوراق البالاستثمارات 

والديون المستحقة من أطراف أخرى  "أسهم" الملكية

في القوائم المالية للمنشآت القائمة على الربحية 

 بغض النظر عن حجمها وشكلها القانوني.

 

ق فقط وبالتالي، فإن معايير الهيئة السعودية تتعل

أو الديون المستحقة من  "أسهم"بحقوق الملكية 

 أطراف أخرى.

 

يجب أن يتم القياس الأولي بالقيمة العادلة والتي تمثل عادة سعر  القياس الأولي

 المعاملة.

 القياس اللاحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في نهاية كل فترة تقرير، يجب قياس كل الأدوات المالية بالقيمة 

ات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة مع العادلة وإثبات التغير

 الاستثناءات.بعض 

 

يجب إثبات بعض التغيرات في القيمة العادلة لأدوات التحوط في علاقة 

 تحوط معينة في الدخل الشامل الآخر.

 

يجب قياس أدوات الملكية التي لا يتم تداولها تداولاً عاماً والتي لا يمكن 

يقة يمكن الاعتماد عليها وكانت التعاقدات قياس قيمتها العادلة بطر

بهذه الأدوات التي في حالة تنفيذها سوف يترتب عليها تسليم المرتبطة 

 مثل هذه الأدوات بالتكلفة مطروحاً منها الهبوط.

يجب ألا تقل القيمة العادلة للالتزام المالي المستحق عند الطلب عن  القيمة العادلة

تزام عند الطلب والذي يتم خصمه منذ أول المبلغ المستحق لهذا الال

  فيه المبلغ مطلوباً للدفع.تاريخ يكون 
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 محاسبة التحوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكي تكون مؤهلة لمحاسبة التحوط، يجب على المنشأة استيفاء كل 

 الشروط التالية: 

يجب على المنشأة وسم وتوثيق علاقة التحوط بحيث يتم التحديد  -

اضح لكل من الخطر المتحوط ضده، البند الخاضع للتحوط وأداة الو

 وط. التح

 أن يكون الخطر المتحوط ضده أحد المخاطر المحددة.  -

 أن تكون أداة التحوط محددة. -

تتوقع المنشأة أن تكون أداة التحوط فعالة بدرجة كبيرة في  -

 واجهة الخطر الموسومة هذه الأداة للتحوط ضده.م

 

ر المالي بمحاسبة التحوط فقط فيما ر الدولي للتقرييسمح هذا المعيا

 يتعلق بالمخاطر التالية: 

مخاطر معدل الفائدة لأداة المديونية التي يتم قياسها بالتكلفة  -

 المستنفدة.

فيما مخاطر سعر صرف العملة الأجنبية أو مخاطر معدل الفائدة  -

 يختص بارتباطات المنشأة أو معاملة متوقعة بدرجة كبيرة.

ر أسعار المنتجات التي تحتفظ بها المنشأة أو الواردة في اطمخ -

ضمن ارتباطات المنشأة، أو المعاملات المتوقعة بدرجة كبيرة لبيع 

 أو شراء المنتجات.

 مخاطر أسعار الصرف الخاصة بصافي الاستثمار في عملية أجنبية. -

 

توفر يسمح هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بمحاسبة التحوط فقط إذا 

 في أداة التحوط كل الشروط والأحكام التالية:

أن تكون الأداة عقد مبادلة معدل الفائدة، عقد مبادلة عملة  -

أجنبية، عقد مؤجل لمبادلة عملة اجنبية أو عقد مؤجل لمبادلة 

 المنتجات 

 لة فاعلية كبيرة في مقاصة المخاطر المحددة.يتوقع أن يكون لعقد مباد

 التي تعد التقرير. آخر خارجي عن المنشأةأن تتضمن الأداة طرف  -

أن تكون قيمتها الاسمية مساوية للمبلغ الموسوم أو للمبلغ  -

 الأصلي أو المبلغ الاسمي للبند الخاضع للتحوط.

 لها تاريخ استحقاق محدد لا يزيد عن: -

 ية الخاضعة للتحوط.استحقاق الأداة المال )١

لمنتجات، تاريخ التسوية المتوقع لارتباط شراء أو بيع ا )٢

 أو 

تاريخ حدوث المعاملة بعملة أجنبية أو المعاملة الخاصة  )٣

 بالمنتجات الخاضعة للتحوط.

أن تكون غير قابلة للدفع أو الإلغاء قبل الميعاد المحدد أو التمديد  -

  بعد هذا الميعاد.

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين تتناول لا 

بعكس المعيار الدولي منها المخاطر التي يتم التحوط 

 للتقرير المالي. 

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين تتناول لا 

التي تصنف علي أنها أدوات تحوط دوات الأع انوأ

تسمح بعدد من أدوات التحوط الأخرى بما فيها التي و

لخيارات ومقايضة معدل الفائدة بين العملة ... إلخ ا

 رير المالي. بعكس المعيار الدولي للتق

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

 بنسختها الكاملة

نفس القيود  ٣٩لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي 

على الشروط التي يجب استيفائها لعلاقة التحوط 

باستثناء أداة التحوط الصادرة عن طرف خارج المنشأة 

 معدة التقرير. 
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 )١٣(م القس

 المخزون
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية 

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 المخزون هو أصول: النطاق

 ،تامة الصنع) لأعمال (البضائعالسياق العادي لمحتفظ بها للبيع في  •

 ، أوفي مرحلة الإنتاج لمثل هذا البيع (البضائع تحت التصنيع) •

في شكل مواد خام أو مهمات ستستخدم في عملية الإنتاج أو في تقديم  •

 .الخدمات

 

كما البرمجيات.  مثلقد يشمل المخزون أصول غير ملموسة يتم إنتاجها لإعادة بيعها  •

السياق أو يجري تطويرها لإعادة بيعها في التي تم شراؤها  المخزون العقاراتيشمل 

تكلفة يشمل ، فإن المخزون مقدم خدماتة أالمنشفي حال كانت . العادي للأعمال

 تكاليف من وغيرها العمل تكاليف  من رئيس بشكل التكاليف تلك وتتكونالخدمة 

 ة.الخدم تقديم في مباشر بشكل المشاركين الموظفين

 

السياق العادي في بيعها و مبنية بقصد إعادة أأصول مشتراة  المخزونيشمل  •

 . للأعمال

 

(المخزون) أو السياق العادي للأعمال للبيع في  اكمحتفظ به اتإن تصنيف العقار •

استثماري) يمكن أن يكون معقدا وقد  (عقاررأس المال لرفع قيمة محتفظ بها 

في تصنيف  رئيسياً  المنشأة دوراً الخاص ب عمالالأنموذج يمثل . اجتهاديتطلب 

 .ثبات الأوليالإعند  تاالعقار

 

التعبئة والتغليف أو الأجزاء التي تباع للعميل، ولكن سيتم إرجاعها إلى البائع لإعادة  •

 فترةمخزون إذا كان سيتم استخدام المواد لأكثر من لا تعتبر على أنها استخدامها، 

 واحدة.

 

 ينطبق هذا القسم على جميع بنود المخزون، باستثناء:

  .موجب عقود التشييديذ التي تنشأ بعمال تحت التنفالأ -

 المالية.الأدوات  -

 .الحصادالأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي والمنتج الزراعي عند نقطة  -

 

 لا ينطبق هذا القسم على قياس المخزون المحتفظ به من قبل:

منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والمنتج الزراعي بعد الحصاد  -

والمنتجات المعدنية، إلى الحد الذي عنده تُقاس بالقيمة العادلة والمعادن 

 الخسارة؛ أواليف البيع من خلال الربح أو مطروحاً منها تك

سماسرة وتجار السلع الذين يقيسون مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحاً منها  -

 تكاليف البيع من خلال الربح أو الخسارة.

محاسبين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية لل

يصنف الأصل الثابت الذي لا يستخدم لا القانونيين، 

للمنشأة والمحتفظ به للبيع السياق العادي في 

 على أنه جزء من المخزون.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 قياس استثنائية حالات في القانونيين، یجوز

 تكلفته من بأكثر المالیة رةفتال نھایة في المخزون

 بیعه یتطلب ولا نقدیة ثابتة قیمة له كانت إذا

 .الثمینة المعادن مثل تسویق، تكالیف

يتم إعادة تقييم المخزون لاحقا بالتكلفة أو سعر البيع  ،بالتكلفة أولياً يتم إثبات المخزون  القياس

 ل.المُقدر مطروحاً منه تكاليف الاستكمال والبيع، أيهما أق

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يظهر المخزون 

سعر البيع المُقدر مطروحاً منه تكاليف بالتكلفة أو 

الهيئة  . وفقاً لمعاييرالاستكمال والبيع، أيهما أقل

يظهر المخزون ، للمحاسبين القانونيين السعودية

يتم تعريف  ،، أيهما أقليةالسوق القيمةبالتكلفة أو 

 وفقاً لمعايير الهيئة السعودية يةوقالس القيمة
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على أنه صافي القيمة  للمحاسبين القانونيين

 القابلة للتحقق.

 

المعايير الدولية للتقرير المالي  -اعتبارات التطبيق 

 بنسختها الكاملة 

إلى "صافي القيمة  ٢يشير معيار المحاسبة الدولي 

المُقدر القابلة للتحقق" بدلاً من "سعر البيع 

". وبالرغم  اليف الاستكمال والبيعوحاً منه تكمطر

من ذلك، تعني الطريقة التي يتم بها تعريف صافي 

القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي 

 عملياً.  حية التطبيقوجد اختلاف من نابأنه لا ي ٢

 

يعُد تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون تضمين 

 محددة.  في حالاتمطلوباً 

يجب أن تُدرج ضمن تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف  لفة المخزونكت

 الراهنة.الأخرى التي تم تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وبحالته 

 

تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراء، ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى (بخلاف تلك 

وتكاليف النقل، والمناولة  لاحقاً من السلطات الضريبية) استردادها التي يمكن للمنشأة

الخام بشكل مباشر إلى اقتناء البضائع تامة الصنع، والمواد  والتكاليف الأخرى التي تعود

والخدمات. وتُطرح الخصومات التجارية والتخفيضات والبنود المشابهة الأخرى عند تحديد 

 تكاليف الشراء.

 

التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بوحدات الإنتاج، مثل حويل المخزون تشمل تكاليف ت

تغيرة العمل المباشر. وتشمل أيضاً تخصيصاً منتظماً لنفقات الإنتاج الإضافية الثابتة والم

التي يتم تحملها لتحويل المواد الخام إلى بضائع تامة الصنع. نفقات الإنتاج الإضافية الثابتة 

ثابتة نسبياً بغض النظر عن حجم الإنتاج مثل الاستهلاك  تظل التي هي تلك التكاليف

وصيانة مباني ومعدات المصنع، وتكلفة إدارة وتوجيه المصنع. أما نفقات الإنتاج الإضافية 

لمتغيرة فهي تلك التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تتغير بشكل مباشر، أو شبه مباشر ا

ل غير المباشر. عندما تؤدي عملية إلى لمباشرة والعمالمواد غير ا :مع حجم الإنتاج، مثل

إنتاج أكثر من منتج واحد (مثل العمليات الكيميائية أو تكرير النفط)، يجب تخصيص التكاليف 

 د المنتج.   لكل موا

 

 وبحالته الراهنة.  الحالي موقعه إلى إلى أن يتم إحضار المخزون الأخرى التكاليف تحمل يتم

 

 تحمله يتم ما بقدر فقط تكلفة المخزون ضمن أخرى تكاليف تدرج أن المنشأة على يجب

 .الراهنة وبحالته الحالي موقعه إلى المخزون لجلب منها

 

 في مصروفات أنها والمُثبتة على المخزون تكلفة من المستبعدة التكاليف أمثلة من

 :تحملها فيها يتم التي الفترة

 الأخرى. الإنتاج أو تكاليف العمل أو الخام المواد لفاقد العادية غير المبالغ )أ

 قبل الإنتاج عملية ضرورية خلال التكاليف هذه تكن مالم التخزين، تكاليف )ب

 أخرى. إنتاج مرحلة

 موقعه إلى جلب المخزون في تساهم لا التي الإدارية الإضافية النفقات )ج

  .الراهنة وبحالته الحالي

مشابه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين. 

 

 

 

 

 

 

 

في معايير عملية محددة هناك إرشادات  تليس

تتعلق  للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية

 بالمنتجات العرضية.
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 .البيع تكاليف )د

 

 مثل: طرقاً خزون باستخدام ف المتكالي يتم قياسفي بعض الحالات 

 

 الخام المواد من العادية التكلفة المعيارية باستخدام المستويات طريقة )أ

تُنقح المستويات "العادية" بشكل والطاقة.  والكفاءةوالعمل  والمهمات

 منتظم لتعكس الظروف الحالية. 

 ةئويالم البيعية للمخزون بالنسبة القيمة بتخفيض التكلفة التجزئة طريقة )ب

 .الربح هامش لإجمالي المناسبة

 . حداثة الشراء الأكثر سعر طريقة  )ج

 

) أو طريقة FIFOولاً صادر أولاً (أيجب قياس تكلفة المخزون باستخدام طريقة الوارد 

متوسط التكلفة المرجح. ويجب استخدام طريقة احتساب التكلفة نفسها لجميع بنود 

 لا يُسمح بطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً.المخزون ذات الطبيعة والاستخدام نفسه. 

 

 :مقدمو الخدمة 

تكاليف العمل والنفقات الخدمة المخزون بتكاليف الإنتاج بما فيها  ومقدميقيس 

 . التي تعود إلى الخدمة الإضافية

 

تُثبت تكاليف المبيعات والتكاليف الإدارية والعمومية كمصروفات في الفترة التي تم 

 تحملها فيها. 

 

لا تتضمن تكلفة المخزون هوامش الربح أو نفقات إضافية لا تعود إلى الخدمة وتَضمن 

 غالباً في الأسعار المقدمة للعملاء.   

 

حصدته المنشأة من أصولها الحيوية عند  ينبغي أن يُقاس المخزون الذي يشمل منتجاً زراعياً 

المقدرة عند نقطة الحصاد. هذه  الإثبات الأولي بقيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع

 هي تكلفة المخزون في ذلك التاريخ لتطبيق هذا القسم.

 

 

المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير يسمح كل من 

باستخدام  للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية

طريقة التكلفة المعيارية وطريقة التجزئة إذا كانت 

 النتائج تقارب التكاليف الفعلية.

 

للمحاسبين  وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

تي ة المواد اللفتكينبغي المحاسبة عن ، القانونيين

عند اختلاطها وتتغير طبيعتها تتماثل فيما بينها 

المرجح  المتوسططريقة باستخدام ببعضها 

لتكلفة. ولكن إذا قامت المؤسسة بتحديد أن هذه ل

الطريقة غير ملائمة لطبيعة أنشطتها، عندئذِ يمكن 

" أولاً لها أن تقوم بتطبيق طريقة "الوارد أولاً صادر 

 ".ولاً راً صادر أأو "الوارد أخي

 

أخيراً صادر أولاً" غير إن استخدام طريقة "الوارد 

 في المعيار الدولي للتقرير المالي. مسموح به

مخزون تم 

شراؤه بشروط 

 تسوية مؤجلة

 الفرق ، والذي يمثلعنصر تمويلان يتم الاعتراف بيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 فائدة مصروف أنه على ،المؤجل التسوية ومبلغ لعاديةالائتمان ا بشروط الشراء سعر بين

 المخزون. إلى تكلفة يُضاف ولا التمويل، فترة خلال

 معايير في عملية محددة إرشادات هناك تليس

 تتعلق القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

 .الائتمان بشروط

الهبوط في 

 قيمة ال

 

 

 

 

 

د هبطت، ا إذا كانت قيمة أي من بنود المخزون قينبغي تقويم في نهاية كل فترة تقرير م

استرداد المبلغ الدفتري بالكامل (مثلاً بسبب التلف أو التقادم أو انخفاض أي لا يمكن 

أسعار البيع). وعندما تهبط قيمة بند من بنود المخزون، ينبغي قياس المخزون بسعر بيعه 

 هبوط. مطروحاً منه تكاليف الاستكمال والبيع وأن تثبت خسارة

 

 تتطلب بعض الظروف عكس هبوط سابق.

في معايير  عملية محددةات هناك إرشاد تليس

تتعلق للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية 

 بالهبوط في قيمة المخزون.

ثبات الإ

 كمصروف

 

عندما يُباع المخزون، فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المبلغ الدفتري لهذا المخزون على 

  المتعلق به. الإيرادفي الفترة التي يُثبت فيها  أنه مصروف
بين المعيار الدولي  جوهريليس هناك اختلاف 

للمحاسبين الهيئة السعودية  ومعايير للتقرير المالي

 مصروف.لق بالإثبات كفيما يتعالقانونيين 

  

 

 

 

) المخزون١٣القسم (  

٥٧ 



 

58 

 )١٤(القسم 

الاستثمارات في 

 المنشآت الزميلة

 ي المعيار الدولي للتقرير المال

ومعايير مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

 

ينطبق هذا القسم على المحاسبة عن المنشآت الزميلة في القوائم المالية 

ولكن  اً مٌ ية للمنشأة المستثمرة التي لا تعد منشأة أُ الموحدة وفي القوائم المال

  لديها استثمار في واحدة أو أكثر من المنشآت الزميلة.

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة 

 .للمعيار الدولي للتقرير المالي

 تعريف المنشآت الزميلة

 

 

 

 

 

 

 

 :مثل ،ة غير مستقلة نظامياً المنشأة الزميلة هي منشأة، بما في ذلك منشأ

د عشركة تضامن، التي يكون للمنشأة المستثمرة تأثير مهم عليها والتي لا ت

 منشأة تابعة أو حصة في مشروع مشترك.

 

التأثير المهم هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة والمالية 

تركة والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة مش

 على تلك السياسات.

 

م افتراض التأثير الهام عندما تحتفظ منشأة مستثمرة بشكل مباشر أو غير يت

٪ أو أكثر من القوة التصويتية للمنشأة الزميلة، مالم يكن من الممكن ٢٠مباشر ب ـ

 ن هذا ليس هو الحال.على أالتدليل بشكل واضح 

، يوجد افتراض كما هو وارد في المعيار الدولي للتقرير المالي

إذا كان لدى  المهمللتأثير  للاختلاف في الاجتهاد"قابل "

٪ أو أكثر من حقوق التصويت في منشأة أخرى ٢٠المنشأة 

  لا تمتلك فيها حصص مسيطرة. 

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقدم  إلا أنَّ 

٪ من ٢٠مؤشرات إضافية عندما تمتلك المنشأة أقل من 

 التأثير الهام تتضمن ما يلي:ق التصويت وعند وجود حقو

 مجلس في المستثمرة للمنشأة تمثيل وجود  .١

 .المستثمر فيها المنشأة إدارة

 الخطط وضع في المستثمرة المنشأة مشاركة  .٢

 .فيها المستثمر الخاصة بالمنشاة والسياسات

 المنشأة بين الإدارية القيادات تبادل  .٣

 .يهاثمر فالمست والمنشأة المستثمرة

 المنشأة على فيها المستثمر المنشأة اعتماد  .٤

 النواحي التقنية (استخدام في المستثمرة

 .التكنولوجيا)

 بين نسبية أهمية ذات تجارية معاملات وجود .٥

 .فيها المستثمر المستثمرة والمنشأة المنشأة

 

 السيطرة، درجة إلى يرقى لا الذي التأثيرهو  المهم التأثير

 أصول استخدام أو توجيه استخدام في ثمرةالمست للمنشأة

 اقتصادية. منافع لاكتساب فيها المستثمر المنشأة

ن تقيس استثماراتها في المنشآت الزميلة أة يجب على المنشأة المستثمرَ  القياس

 باستخدام احدى الطرق التالية:

 .نموذج التكلفة -

  .طريقة حقوق الملكية -

 .نموذج القيمة العادلة -

 

 لفة نموذج التك

الاستثمارات في منشآت زميلة، بخلاف تلك التي لها أسعار معلنة منشورة، 

 الهبوط. مجموع خسائريجب قياسها بالتكلفة مطروحا منها أي 

 

 نها دخل.والتوزيعات الأخرى المستلمة على أتوزيعات الأرباح  تُثبت

 

القيمة باستخدام نموذج الاستثمارات التي لها أسعار معلنة منشورة يجب قياس 

  العادلة.
 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا تسمح 

باختيار سياسة محاسبية وتتم المحاسبة عن الاستثمارات في 

 المنشآت الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية فقط.

 

صغيرة  يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت

باختيار قياس ومتوسطة الحجم بمرونة أكثر حيث يسمح 

 المنشأة الزميلة باستخدام إحدى الخيارات التالية: 

 التكلفة (شريطة عدم وجود تقدير أسعار متاح)، .١

 ، أوطريقة حقوق الملكية .٢

 .القيمة العادلة .٣
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 طريقة حقوق الملكية 

(بما في ذلك تكاليف المعاملة) ثبات الاستثمار بشكل أولي بسعر المعاملة يتم إ

المستثمر في الربح أو الخسارة والدخل نصيب المنشأة ويعدل لاحقا ليعكس 

 زميلة.ة الأالشامل الاخر للمنش

 

 للاستثمار.  مبلغ الدفترية الزميلة الأالمستلمة من المنشتخفض التوزيعات  -

 

 المنشأة خسارة أو ربح من تقيس نصيبها أن المستثمرة المنشأة على يجب -

أساس  على الزميلة المنشأة ملكية حقوق في من التغيرات ونصيبها الزميلة

 الحسبان في تؤخذ التصويت الممكنة حقوق أن الحالية " رغم الملكية حصص

 تلك القياسات تعكس أن يجوز ولا أنه" إلا مهم، ريوجد تأثي كان إذا ما تحديد عند

 .الممكنة لحقوق التصويت المحتمل التحويل أو المحتملة الممارسة

 

 أن المستثمرة المنشأة على يجب زميلة، منشأة في الاستثمار اقتناء عند -

 ونصيب الاقتناء تكلفة بين ) سالبا أو موجبا كان سواء(  فرق أي عن تحاسب

. للمنشأة للتحديد القابل الأصول لصافي العادلة القيم من ةتثمرالمس المنشأة

 المنشأة خسائر أو أرباح من نصيبها تعدل أن المستثمرة المنشأة على ويجب

 للأصول الإضافيالإطفاء  أو الاستهلاك عن لتحاسب الاقتناء بعد الزميلة

 )الشهرة كلذ في بما( الزميلة للمنشأة للإطفاء القابلة أو كلاستللا القابلة

  .الاستثمار اقتناء وقت في الدفترية مبالغها عن العادلة قيمها زيادة أساس على

 

ة زميلة قد هبطت، فإنه أعندما يوجد مؤشر على أن قيمة استثمار في منش -

 ،طإجمالي المبلغ الدفتري للاستثمار للهبو تختبرن ة المستثمرة أأيجب على المنش

نها جزء من المبلغ الدفتري للاستثمار في أ ولا تختبر أي شهرة أدرجت على

 ة الزميلة للهبوط بشكل منفصل.أالمنش

 

يتم استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعاملات الصاعدة أو  -

 ة الزميلة. أالمستثمرة في المنشة أالمنش حصةالنازلة بقدر 

 

ة الزميلة كما ألمالية للمنشة المستثمرة أن تستخدم القوائم اأيجب على المنش -

ة المستثمرة ما لم يكن من غير أهي في نفس تاريخ القوائم المالية للمنش

وعندما يكون من غير العملي القيام بذلك، فإنه يجب على  ،العملي فعل ذلك

ة الزميلة، مع أة المستثمرة ان تستخدم أحدث قوائم مالية متاحه للمنشأالمنش

معاملات أو أحداث مهمة تقع بين نهايات الفترة  ةإجراء تعديلات لأثار أي

 المحاسبية. 

 

عن تلك التي  ة الزميلة سياسات محاسبية تختلفأعندما تستخدم المنش -

ة المستثمرة، يجب القيام بتعديلات، مالم يكن من غير العملي فعل أللمنش

 ذلك.

 

مع، أو  ة الزميلةأة المستثمرة من خسائر المنشأالمنش حصةتساوى عندما ت -

ة أة الزميلة، فإنه يجب على المنشأالمنش يالمبلغ الدفتري للاستثمار ف زيد عني

لمزيد من الخسائر. فبعد انخفاض ها من احصتالمستثمرة أن تتوقف عن إثبات 

ة المستثمرة أن تثبت أة المستثمرة إلى الصفر، يجب على المنشأة المنشحص

ة المستثمرة أما تحملته المنشالخسائر الإضافية من خلال مخصص فقط بقدر 

 

 بين المعيار الدولي للتقرير الماليالرئيسية الاختلافات 

السعودية للمحاسبين القانونيين عند  الهيئة ومعايير

 استخدام طريقة حقوق الملكية

هناك تشابه كبير بينهما عند استخدام طريقة حقوق 

 الملكية. 

إلا أن بعض جوانب تطبيق طريقة حقوق الملكية تختلف عن 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فعلى سبيل 

مفهوم ي ، لا يوجد ولي للتقرير المالوفقاً للمعيار الد المثال،

منفصل للشهرة عندما تتجاوز تكلفة الاستحواذ الثبات الإ

حصة المستثمر للقيمة العادلة لصافي الأصول المحددة 

الشهرة الضمنية والتي  تم إطفاءكما أنه يللمنشأة الزميلة. 

تم إدراجها في المبلغ الدفتري للاستثمار على مدى العمر 

سنوات إذا كانت المنشأة غير  ١٠ وهو متوقعالإنتاجي ال

على القيام بتقدير يمكن الاعتماد عليه للعمر الإنتاجي،  قادرة

ويدرج هذا الإطفاء في حساب حصة المنشأة المستثمرة 

  .في الأرباح أو الخسائر للمنشأة الزميلة

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  في حين

هذا الفرق بمقارنة تكلفة الاستثمار  القانونيين، يتم احتساب

ثمر للقيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة وحصة المست

 بين الفرق تكلفة توزيع ويجبالزميلة وليس القيمة العادلة. 

 إنتاجي عمر له لأي أصل الدفترية والقيمة العادلة القيمة

 المتبقية مدى المدة على مستقل بشكل تحديده ويمكن

 تم التي نفس الطرق باستخدام ، للأصل جيالإنتا العمر من

 الشهرة (إن إطفاء كما يجب .الأصل استهلاك بموجبها

 الملموسة. الأصول غير معيار لمتطلبات وفقا وجدت)

 

تناول تقرير المالي، لم لدولي للتالمعيار اعلى العكس من 

حقوق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

نظراً  ؛التصويت المحتمل ممارستها حالياً بشكل صريح. ولكن

جب تقويم المؤثرة يلأنه يجب الأخذ بالاعتبار كافة العوامل 

المعيار حقوق التصويت والتي تؤدي بدورها إلى نفس نتيجة 

      .للتقرير الماليالدولي 

 

يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي ببعض المرونة فيما 

يتعلق بتطبيق تاريخ طريقة حقوق الملكية للقوائم المالية 

للمنشأة الزميلة. وينبغي أن يكون التاريخ نفس تاريخ القوائم 

المالية للمنشأة المستثمرة مالم يكن من غير العملي فعل 

 لك. ذ

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين من  على العكس

القانونيين، ينبغي أن تكون السياسة المحاسبية للمنشأة 

المستثمر فيها متسقة مع للمنشأة المستثمرة مالم يكن 

 من غير العملي فعل ذلك. 
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ة أت نيابة عن المنشمن التزامات قانونية او ضمنية أو ما قامت به من مدفوعا

بالتقرير عن أرباح فإنه يجب على  ة الزميلة لاحقاً أوعندما تقوم المنش ،الزميلة

حصتها من تلك الأرباح فقط بعد أن ة المستثمرة أن تستأنف إثبات أالمنش

 من الخسائر غير المثبتة.  حصةح مع الالأرباها من حصتتساوى ت

 

ة تابعة أو أة الزميلة منشأتوقف التأثير المهم، عندما تصبح المنش بمجرد -

في حقوق  ، يجب إعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً مشتركاً  مشروعاً 

 و الخسارة. لملكية بالقيمة العادلة والمكسب أو الخسارة الناتجة ضمن الربح أا

 

 نتيجة الزميلة المنشأة على المهم التأثير المستثمرة المنشأة تفقد ماعند

الخسارة  أو الربح ضمن تثبت أن عليها يجب فإنه الجزئي، أو الكلي للاستبعاد

المبقاة مطروحاً منها  للحصة العادلة مجموع المتحصلات المستلمة والقيمة

 الحصة المبقاة لاحقاً  المُلغى. ويجب المحاسبة عن للاستثمار والمبلغ الدفتري

 .مناسب هو ما بحسب ١٢قسم وال ١١ القسم باستخدام

 

 الاستبعاد بخلاف لأسباب أخرى المهم التأثير المستثمرة المنشأة تفقد عندما

 المبلغ الدفتري تعتبر أن المستثمرة المنشأة على فإنه يجب لاستثمارها، الجزئي

 الاستثمار عن تحاسب أن ويجب دأساس جدي أنه على التاريخ ذلك في للاستثمار

 .مناسب هو ما بحسب ، 12 و 11 باستخدام م

 

 نموذج القيمة العادلة 

تكاليف  م قياس الاستثمار بسعر المعاملة باستثناءالأولي يت الإثبات عند

 المعاملة.

 

ات في ثبات التغيرر بالقيمة العادلة مع إقاس الاستثمافي كل تاريخ تقرير، يُ 

 الخسارة.و ضمن الربح أ القيمة العادلة

 

 –يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي إعفاءً لاستخدام نموذج القيمة العادلة 

 أن العادلة القيمة نموذج التي تستخدم المستثمرة المنشأة على حيث يجب

 العملي غير من يكون زميلة منشأة في لأي استثمار التكلفة نموذج تستخدم

 جهد أو تكلفة دون عليها الاعتماد يمكن بطريقة له العادلة تقيس القيمة أن

  .لهما مبرر لا

 

 

 

 

 

ومعايير الهيئة السعودية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

الخسارة /مكسبحساب الطريقة فإن  للمحاسبين القانونيين

من توقف التأثير الهام متماثلة، وهي المتحصلات مطروحاً 

 منها المبلغ الدفتري.  

 

فإنه يجب إدراج  المالي،ولكن بموجب المعيار الدولي للتقرير 

ويشكل أي تعديل  ، محتفظ به بالقيمة العادلةأي استثمار 

عندما ، الهام الخسارة من توقف التأثير/جزءً من المكسب

أو  تصبح المنشأة الزميلة منشأة تابعة أو مشروعاً مشتركاً 

. أما في الجزئي أو الكلي للاستبعاد نتيجة المهم التأثير تفقد

 الاستبعاد بخلاف لأسباب أخرى المهم التأثيرفقدان  حاله

 في للاستثمار المبلغ الدفتري تعتبر أن الجزئي فإنه يجب

 عن تحاسب أن ويجب جديد اسأس أنه على التاريخ ذلك

 .مناسب هو ما بحسب ، 12 و 11 باستخدام م الاستثمار

 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عندما 

تتوقف المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية لأنها 

(مثل القيمة  ،وطبقت طريقة أخرى المهمأوقفت التأثير 

المبلغ الدفتري للاستثمار في تاريخ  العادلة مثلاً) فيجب أخذ

وقف طريقة حقوق الملكية بالاعتبار على أنه الأساس فيما ت

 بعد.  

 

لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها  اعتبارات

 الكاملة

المحاسبة معيار لا تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي (

ت الزميلة والمشروعات "الاستثمارات في المنشآ ٢٨الدولي 

بسياسة الاختيار المتاحة في المعيار الدولي  )تركة"المش

 للتقرير المالي.
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 )١٥(القسم 

الاستثمارات 

المشروعات في 

 المشتركة

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

بين ومعايير الهيئة السعودية للمحاس

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 لكاملةالدولية للتقرير المالي بنسختها ا
 النطاق

 

 

 

 

القسم على المحاسبة عن المشروعات المشتركة، في القوائم المالية الموحدة، ينطبق هذا 

وفي القوائم المالية للمنشأة المستثمرة التي لا تعد منشأة أم، ولكن لديها حصة مشاركة 

 احد أو أكثر من المشروعات المشتركة.في و

 

المنفصلة موضح في المحاسبة عن حصة مشاركة في مشروع مشترك في القوائم المالية 

 .٩القسم 

إن معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين ليس لها معيار مستقل للاستثمارات 

 في المشروعات المشتركة.

 

ت عملياً، تستخدم معظم المنشآت إرشادا

 بنسختها الكاملةالمعايير الدولية للتقرير المالي 

لتحديد المعالجة المحاسبية الملائمة 

رات في المشروعات المشتركة. للاستثما

وبالعموم، لا نتوقع اختلافات جوهرية بين 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

والمعيار الدولي للتقرير المالي للاستثمارات 

ات المشتركة في المجالات في المشروع

 التالية: 

 التعريف. •

القياس المتعلق بالأصول  •

للسيطرة والعمليات الخاضعة 

 المشتركة.

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير 

 المالي بنسختها الكاملة

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتم 

تصنيف الترتيبات المشتركة، أي الترتيبات 

خاضعة للسيطرة المشتركة على أنها ال

مشروعات مشتركة (عندما يكون لدى 

أصول الترتيبات) أو  الأطراف الحق في صافي

عمليات المشتركة (عندما يكون لدى الأطراف 

الحق في الأصول والالتزامات لالتزامات 

الترتيبات). ينبغي معالجة بعض الترتيبات 

المشتركة التي تمت هيكلتها من خلال 

نشأة على أنها عمليات مشتركة عندما يتم الم

 في إعدادها بحيث تمنح الأطراف حقوق

ويتم تصنيف  .لالتزاماتهم هداتأصولهم والتع

الترتيبات المصنفة على أنها عمليات خاضعة 

لسيطرة مشتركة أو أصول خاضعة لسيطرة 

مشتركة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

قاً للمعايير على أنها عمليات مشتركة وف

 بنسختها الكاملة. الدولية للتقرير المالي

 

يظهر الاختلاف الأساسي بين المعيار الدولي 

للتقرير المالي والممارسات المطبقة في معاير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما 

تعريف 

المشروعات 

 المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

"المشروع المشترك" هو ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بمباشرة نشاط 

 اقتصادي يخضع لـ"سيطرة مشتركة". 

 

اسم متفق عليه تعاقدياً للسيطرة على نشاط اقتصادي وتوجد شتركة" هي تق"السيطرة الم

اط الموافقة فقط عندما تتطلب القرارات المالية والتشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بالنش

 بالإجماع من الأطراف المتقاسمة للسيطرة (المشاركون).

 

 المشروعات المشتركة:يميز المعيار الدولي للتقرير المالي بين ثلاثة أنواع من 

 العمليات الخاضعة لسيطرة مشتركة . •

 الأصول الخاضعة لسيطرة مشتركة. •

 المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة. •

الخاضعة العمليات 

 لسيطرة مشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينطوي تشغيل بعض المشروعات المشتركة على استخدام الأصول والموارد الأخرى 

ركة مساهمة، أو شركة تضامن أو منشأة أخرى، أو هيكل للمشاركين بدلاً من تأسيس ش

ل مشارك عقاراته وآلاته ومعداته، مالي يكو منفصلاً عن المشاركين أنفسهم. ويستخدم ك

يضا المصروفات والالتزامات الخاصة به ويدير التمويل ويملك المخزون الخاص به. ويتحمل أ

باشر أنشطة المشروع المشترك من قبل الخاص به الذي يمثل الالتزامات الخاصة به. وقد ت

اق المشروع موظفي المشارك جنبا الى جنب مع أنشطة المشارك المشابهة، وينص اتف

المنتج المشترك وأي مصروفات المشترك عادة على وسيلة يجرى بها تقاسم الإيراد من بيع 

 تم تحملها بشكل مشترك بين المشاركين. 

 

شتركة، أن يثبت صه في العمليات الخاضعة لسيطرة ميجب على المشارك، فيما يتعلق بحص

 في قوائمه المالية: 

 الأصول التي يسيطر عليها والالتزامات التي يتحملها  -

كتسبه من بيع السلع أو المصروفات التي يتحملها وحصته من الدخل الذي ي -

 الخدمات من قبل المشروع المشترك.

الأصول الخاضعة 

 لسيطرة مشتركة

لسيطرة المشتركة على السيطرة المشتركة، وغالباً على الملكية ل الخاضعة لتنطوي الأصو

المشتركة، من قبل المشاركين على واحد أو أكثر من الأصول المساهم بها في المشروع 

 المشترك، أو المقتناة لغرض المشروع المشترك ومكرسة لأغراض المشروع المشترك. 

 

لسيطرة مشتركة، أن يثبت في ي أصل خاضع علق بحصته فيجب على المشارك، فيما يت

 قوائمه المالية: 

 

 ، وفقا لطبيعة الأصول .ةحصته من الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة مصنف -

  أي التزامات يكون قد تحملها. -
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 فيما الآخرين المشاركين مشترك مع بشكل تحملها تم التزامات أي من حصته -

 المشترك. يتعلق بالمشروع

صته من مخرجات المشروع المشترك، مع حصته من أو استخدام ح أي دخل من بيع -

 أي مصروفات تم تحملها من قبل المشروع المشترك.

 أي مصروفات يكون قد تم تحملها تتعلق بحصته في المشروع المشترك. -

يتعلق بقياس المنشآت الخاضعة لسيطرة 

  مشتركة.

 

بند القياس وتنطبق الاستثناءات المبينة في 

قسم بشكل متسق مع لهذا ال ١٤في القسم 

الخاضعة لسيطرة مشتركة في المنشآت 

المعيار الدولي للتقرير المالي التي تسمح 

لمزيد من  ١٤بسياسة الاختيار (انظر القسم 

 التفاصيل). 

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير 

 المالي بنسختها الكاملة

عها الترتيب لات وليس جميفي معظم الحا

المصنف على أنه منشأة خاضعة لسيطرة 

مشتركة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

يتم تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 

المالي بنسختها الكاملة على أنها مشروع 

مشترك (والتي تتطلب المحاسبة عنها بحقوق 

 . لية الموحدة)الملكية في القوائم الما

 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

الكاملة يوجد إعفاء اختياري من المحاسبة 

 بحقوق الملكية للاستثمارات في مشروع

 هي منشأة قبل المحتفظ بها من مشترك

 صندوق أو المُخاطر، المال لرأس تنظيم

 ومنشآت استثمارية أمانة صندوق أو مشترك،

ي بالقيمة لإثبات الأولتًدرج عند ا مشابهة التي

العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويعد هذا 

 الإعفاء إلزامياً للمنشآت الاستثمارية. 

المنشآت الخاضعة 

 لسيطرة مشتركة

 

 

 

شركة  مشروع مشترك ينطوي على تأسيسالمنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة هي 

أو منشأة أخرى يكون لكل مشارك حصة فيها، وتعمل المنشأة  مساهمة، أو شركة تضامن

بالطريقة نفسها، مثل: المنشآت الأخرى، باستثناء أن ترتيباً تعاقدياً بين المشاركين يحدد 

 سيطرة مشتركة على النشاط الاقتصادي للمنشأة.

قياس المنشآت 

عة لسيطرة الخاض

 مشتركة

حاسب عن جميع حصصه في المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة مشارك أن ييجب على ال

 باستخدام واحدة مما يلي: 

 نموذج التكلفة. -

 طريقة حقوق الملكية.  -

 نموذج القيمة العادلة.  -

 

 بين المعاملات

 المشارك

 ومشروعه

 المشترك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات أي جزء من المكسب أو أصولاً للمشروع المشترك، فإنَّ إثبعندما يساهم مشارك، أو يبيع 

المعاملة يجب أن يعكس جوهر المعاملة، وعندما يحتفظ بالأصول من قبل  الخسارة من

المشروع المشترك، وشريطة أن يكون المشارك قد حول المخاطر والعوائد الجوهرية 

ذلك الجزء من المكسب أو المتعلقة بالملكية، فإنه يجب على المشارك أن يثبت فقط 

، ويجب على المشارك أن يُثبت بالكامل أي تي تعود الى حصص المشاركين الآخرينالخسارة ال

 .خسارة عندما تقدم المساهمة أو البيع دليلاً على خسارة هبوط.

 

عندما يشتري المشارك أصولاً من المشروع المشترك، فإنه لا يجوز للمشارك أن يثبت حصته 

عاد بيع الأصل لطرف مستقل. ويجب على أرباح المشروع المشترك من المعاملة حتى يُ من 

رك أن يثبت حصته من الخسائر الناتجة من هذه المعاملات بالطريقة نفسها مثل الأرباح المشا

 .باستثناء تلك الخسائر التي يجب أن تثبت مباشرة عندما تعبر عن خسارة هبوط.

 يكون لا عندما

 للمنشأة

 المستثمرة

 مشتركة سيطرة

 

مشترك، والتي لا يكون لها سيطرة مشتركة، أن  لمستثمرة في مشروعيجب على المنشأة ا

أو عندما يكون لها تأثير مهم في المشروع  ١١تحاسب عن هذا الاستثمار وفقا للقسم 

  .١٤المشترك، وفقاً للقسم 
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 )١٦(القسم 

العقارات 

 الاستثمارية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مالي ومعايير الدولي للتقرير ال مقارنة بين المعيار

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

المالي بنسختها اعتبارات المعايير الدولية للتقرير 

 الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 

 

ينطبق هذا القسم على المحاسبة عن الاستثمارات في الأراضي أو المباني 

عض الحصص في العقارات التي تتفق مع تعريف العقار الاستثماري وكذلك ب

التي يستأجرها المستأجر بعقود إيجار تشغيلي والتي تعامل بنفس معاملة 

 الاستثماري.العقار 

 

ينطبق هذا القسم فقط على العقارات الاستثمارية التي يمكن قياس 

قيمتها العادلة من خلال الربح أو الخسارة بشكل مستمر بطريقة يمكن 

و جهد لا مبرر لهما. أما بقية العقارات الاستثمارية أالاعتماد عليها دون تكلفة 

الهبوط -الاستهلاك-كلفةالأخرى فيتم المحاسبة عنها باستخدام نموذج الت

"العقارات والآلات والمعدات" وتستمر معالجتها  ١٧الموضح في القسم 

ما لم يتوفر قياس يمكن الاعتماد عليه لقيمتها  ١٧وفقاً لنطاق القسم 

ن من المتوقع أن يستمر قياس القيمة العادلة لها بطريقة يمكن العادلة ويكو

 الاعتماد عليها على أساس مستمر.

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ليس لها  إنَّ 

معيار مستقل أو إرشادات معينة لمعالجة العقارات 

في بعض  ضمنياً  مناقشتها تمتلكن و الاستثمارية.

 تسمح، في حين بالتكلفة قياسها يتمث يحالمعايير والأراء 

 القيمة عن بالإفصاح فقط السعودية الهيئة معايير

 .العادلة

 

يستبعد المعيار الدولي للتقرير المالي من نطاقه 

يمكن قياس قيمتها العادلة لا العقارات الاستثمارية التي 

دون جهد أو تكلفة لا مبرر ببطريقة يمكن الاعتماد عليها 

 اس ثابت. لهما على أس

 

عملياً، تستخدم معظم المنشآت إرشادات المعايير 

(معيار المحاسبة لة بنسختها الكامالدولية للتقرير المالي 

العقار الاستثماري) لتحديد المعالجة المحاسبية  ٤٠الدولي 

الملائمة للعقارات الاستثمارية. وبالرغم من ذلك، فلم 

لقانونيين تسمح معايير الهيئة السعودية للمحاسبين ا

باستخدام خيار القيمة العادلة للاستثمارات  مطلقاً 

، ٤٠معيار المحاسبة الدولي ة في إليالمشار العقارية 

 .العادلة القيمة عنفقط  بالإفصاح ولكن سمحت

 العقار تعريف

 الاستثماري

 له الأولي والإثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي  أو مبنى أو جزء من مبنى أو كليهما)العقار الاستثماري هو العقار (أرض 

تمويلي بغرض كسب إيجار يحتفظ به المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار 

 أو الاستفادة من زيادة قيمته أو كليهما وليس بغرض:

 

 الاستخدام في إنتاج أو تقديم السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية، أو -

 لمنشأة البيع في إطار النشاط المعتاد ل -

 

 عقد بموجب يستأجرها المستأجر التي العقارات في الحصص تصنف أن يمكن

 اتفق إذا فقط القسم هذا باستخدام عقار استثماري أنها على تشغيلي إيجار

القيمة  قياس المستأجر واستطاع الاستثماري العقار مع تعريف العقار هذا

 مبرر لا أو تكلفة جهد بدون مستمرة بصفة العقار هذا في للحصة العادلة

 .لهما

 

يجب فصل العقارات التي يتم استخدامها استخداماً مزدوجاً بين العقار 

الاستثماري والعقارات والآلات والمعدات. وعلى الرغم من ذلك، إذا لم يكن 

وبطريقة يمكن الاعتماد  من الممكن قياس القيمة العادلة بصفة مستمرة

العقارات الذي يعد عليها دون جهد أو تكلفة لا مبرر لهما لذلك الجزء من 

عقاراً استثمارياً فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن العقار بالكامل على أنه 

  عقارات وآلات ومعدات.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي في حال عدم 

للعقارات الاستثمارية  إمكانية قياس القيمة العادلة

ر تكلفة أو جهد لا مبردون ببطريقة يمكن الاعتماد عليها 

أن تحاسب المنشأة عنها على أنها عقارات وآلات  لهما،

 . ١٧ومعدات وفقاً للقسم 

 

في تعريف جوهرية اختلافات  يتوقع وجودعملياً، لا 

 العقارات الاستثمارية في كلا الإطارين. 

 

 وفقاً  الاستثمارية العقارات من تاليةلا البنود استبعاد تم

 :المالي للتقرير الدولي للمعيار

 الحصص تصنف أن يمكن –عقود الإيجار التشغيلية  •

 عقد بموجب يستأجرها المستأجر التي العقارات في

، ويتم استثماري عقار أنها على تشغيلي إيجار

من العقارات الاستثمارية وفقاً للمعيار استبعادها 

عدم إمكانية قياس في حاله  تقرير الماليالدولي لل

القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون 

 تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، 

عندما لا يمكن  –العقارات ذات الاستخدام المختلط  •

قياس القيمة العادلة لمكونات العقارات 
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دون بالاستثمارية بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

 لا مبرر لهما. تكلفة أو جهد 

 الإثبات عند القياس

 الأولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقار الاستثماري بالتكلفة عند الإثبات الأولي.يجب على المنشأة قياس 

 

تتكون تكلفة العقار الاستثماري المشترى من سعر الشراء بالإضافة إلى أي 

نفقات تعزى مباشرة لعملية الشراء مثل الأتعاب القانونية وأتعاب 

مسرة، وضرائب تحويل الملكية وغيرها من تكاليف المعاملة. وإذا تم الس

ت لفترة تزيد عن فترة الائتمان المعتادة، فإن التكلفة هي تأجيل المدفوعا

القيمة الحالية لكل المدفوعات المستقبلية. ويجب على المنشأة تحديد 

د في الفقرة تكلفة العقار الاستثماري الذي تقوم بإنشائه ذاتياً وفقاً لما ور

 "العقارات والآلات والمعدات".١٧

 

للحصة المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تم  يجب أن يتم تحديد التكلفة الأولية

تصنيفها على أنها عقار استثماري وفقاً لما هو محدد للإيجار التمويلي حتى 

ولو كان هذا الإيجار يمكن تصنيفه على أنه إيجار تشغيلي ما دام أنه ضمن 

"عقود الإيجار". وبعبارة أخرى، يتم إثبات الأصل إما بالقيمة  ٢٠القسم  نطاق

للعقار أو القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار أيهما أقل. ويتم العادلة 

 إثبات مبلغ مقابل على أنه التزام.

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

قتناء ض العائدة مباشرة بانشأة تكاليف الاقترامترسمل ال

أو تشييد أو تطوير العقارات الاستثمارية التي تعتبر أصلاً 

مؤهلاً. ولكن وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ، لا 

ترسمل تكاليف الاقتراض ولكن تدرج على أنها مصرف عند 

 تحملها.

 

ا الدولية للتقرير المالي بنسختهاعتبارات لتطبيق المعايير 

 الكاملة

، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة

عادةً ما تشكل تكاليف الفائدة العائدة مباشرة لاقتناء أو 

  من تكلفة الأصل.    اتشييد أو إنتاج أصل مؤهل جزءً 

  

    

  الإثبات بعد القياس

 

 

 

 

تقرير مع إثبات الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ يجب قياس العقار 

لة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري التغيرات في القيمة العاد

الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة 

 أو جهد لا مبرر لهما. وإذا تم تصنيف حصة في العقار المحتفظ به بموجب

ا يتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة عقد إيجار على انه عقار استثماري، فإن م

ويجب على المنشأة المحاسبة عن  ،لك الحصة وليس العقار محل العقدهو ت

كل العقارات الاستثمارية الأخرى على أنها عقارات وآلات ومعدات باستخدام 

 .١٧الموضح في قسم  طالهبو-الاستهلاك-نموذج التكلفة

 

كن قياس يجب قياس العقارات الاستثمارية التي يم

عتماد عليها دون تكلفة قيمتها العادلة بطريقة يمكن الا

أو جهد لا مبرر لهما بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير 

 مع إثبات تغيرات القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة. 

 

القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي لإعداد 

القيمة العادلة للعقار  السنوية يجب على المنشأة قياس

قويم من قبل خبير تثمين الاستثماري على أساس ت

مستقل لديه مؤهل مهني معترف به وذو صلة ولديه 

خبرة حديثة في موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم 

 تقويمه، ويجب أن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته.

 

ر المالي بنسختها اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقري

 الكاملة

من المنشأة أن تختار  ٤٠يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

وتنطبق  ،إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة

السياسة المختارة على كافة منشآت العقارات 

قيمة ويوجد إعفاء محدد من المحاسبة بال ،الاستثمارية

على أساس كل العادلة المتاحة فقط عند الإثبات الأولي 

ها بطريقة يمكن عقار على حدة عندما لا يمكن تحديد

ولا يوفر المعيار الدولي  ،الاعتماد عليها على أساس ثابت

 للتقرير المالي نموذج التكلفة كخيار متاح مباشرة. 

 

من المنشأة التي  ٤٠يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

ة اختارت نموذج التكلفة الإفصاح عن القيمة العادل

للعقارات الاستثمارية مع بعض الاستثناءات التي تطبق 
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للتحديد  فقط عندما تكون القيمة العادلة ليست قابلة

 عند الإثبات الأولي. 

 

فقرات  ٤٠ي ويوجد اختبار صريح في معيار المحاسبة الدول

يبين ما إذا كان العقار يمكن أن يكون عقاراً  ١٢-١١

ات مساندة لمستأجري استثمارياً عندما يقدم المؤجر خدم

العقار. يأخذ الاختبار في الحسبان أهمية تلك "مستحوذي" 

الخدمات مقارنة مع الترتيبات ككل. ولم يتم التنويه إلى 

 لمالي. ذلك تحديداً في المعيار الدولي للتقرير ا

 

ينبغي أن  ١٠فقرة -٤٠وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

فة ما بين تكون العقارات منفصلة في أجزاء مختل

التمكن عند  الاستثمارية،الاستخدام الشخصي والعقارات 

بيع تلك الأجزاء بشكل منفصل. أما وفقاً للمعيار من 

الدولي للتقرير المالي فينبغي فصل العقارات إلى 

مكونات منفصلة فقط عندما يمكن قياس العقارات 

الاستثمارية بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو 

  مبرر لهما. جهد لا

 

 ٤٠توجد مجالات أخرى مبينة في معيار المحاسبة الدولي 

وهذا قد  ،وغير مذكورة في للمعيار الدولي للتقرير المالي

يشير إلى أن احتمالية الاختلافات واردة في بعض 

يبين معيار المحاسبة  :فعلى سبيل المثال ،الظروف

اض أن الأراضي المحتفظ بها لأغر ب٨فقرة  ٤٠الدولي 

بر مثالاً على العقارات غير محددة في المستقبل تعت

ينما لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي الاستثمارية ب

 لهذه النقطة. 

 التحويلات 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على المنشأة أن تحول العقار من تصنيف العقار الاستثماري أو إليه فقط 

 ستثماري. يستوفي تعريف العقار الابعد عندما يستوفي العقار أو لم يعد 

 

إذا لم يعد القياس الذي يمكن الاعتماد عليه للقيمة العادلة لبند معين من 

ادلة متاحاً، فإنه يجب على العقارات الاستثمارية التي يتم قياسها بالقيمة الع

المنشأة المحاسبة عن هذا البند على أنه عقارات وآلات ومعدات وفقاً 

وتكون  ،ن يتوفر قياس يمكن الاعتماد عليه للقيمة العادلةإلى أ ١٧للقسم 

القيمة الدفترية لهذا البند من العقارات الاستثمارية في هذا التاريخ هي 

 . ١٧تكلفته وفقاً للقسم 

 لها ليس القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة اييرمع إن

 من التحويلات لمعالجة معينة إرشادات أو مستقل معيار

 .الاستثمارية العقارات  ىوإل
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) العقارات والآلات والمعدات١٧القسم (  

 )١٧(القسم 

والآلات العقارات 

 والمعدات

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 

 

 :والآلات والمعدات هي الأصول الملموسةالعقارات 

و لتأجيرها أالمحتفظ بها للاستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات  )أ

  .الإداريةللغير أو للأغراض 

 ن تستخدم خلال أكثر من فترة واحدة.أيتوقع و )ب

 

 :لا تشتمل العقارات والآلات والمعدات

 

 ٣٤أو الأصول التراثية (انظر القسم  الزراعيعلقة بالنشاط الأصول الحيوية المت •

 .الأنشطة المتخصصة)

النفط والغاز الطبيعي والموارد  :مثل ،حقوق التعدين والاحتياطات المعدنية •

 .غير المتجددة المشابهة

العادلة بطريقة يمكن الاعتماد  التي يمكن قياس قيمته العقارات الاستثمارية •

"العقارات  ١٦جهد لا مبرر لهما (انظر القسم  ا دون تكلفة أوعليه

الاستثمارية"). أما العقارات الاستثمارية التي لا يمكن قياس قيمته العادلة 

بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، فيجب المحاسبة 

 القسم. وآلات ومعدات وفقاً لهذا عنها على أنها عقارات 

في التعريف والنطاق وفقاً جوهري ليس هناك اختلاف 

مقارنة للمحاسبين القانونيين لمعايير الهيئة السعودية 

في  متسقينطارين وكلا الإ المالي،بالمعيار الدولي للتقرير 

 الأساسية. اصيغتهم

 

للتقرير المالي بنسختها اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية 

 الكاملة

ت والمعدات المحتفظ بها للبيع يتم استبعاد العقارات والآلا

ويتم المحاسبة عنها  ١٦من نطاق معيار المحاسبة الدولي 

ووفقاً لهذا المعيار  ،٥وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

يُدرج الأصل غير المتداول أو مجموعة الاستبعاد المحتفظ 

لبيع بالمبلغ الدفتري أو القيمة العادلة مطروحاً منها بها ل

ف البيع أيهما أقل ويُفصح عنها ضمن الأصول تكالي

المتداولة. ولا توجد إرشادات منفصلة في المعيار الدولي 

 للبيع.  للتقرير المالي حول الأصول غير المتداولة المحتفظ بها 

 ثباتالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُثبت أي بند من بنود العقارات والآلات والمعدات على أنه أصل فقط عندما يكون 

ل أن منافعاً اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى من المحتم

 المنشأة، ويمكن قياس تكلفة البند بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

 

لى كيفية ووقت ومعدات الصيانة ع قطع الغيار :مثل ،ف البنوديتصنيعتمد 

لخسارة و ااستخدامها. وغالباً ما يتم تصنيفها على أنها مخزون وإثباتها ضمن الربح أ

عند استهلاكها. ولكن عندما يكون من المتوقع استخدامها لأكثر من فترة أو يمكن 

استخدامها فقط مع أي بند من بنود العقارات والآلات والمعدات، فإنه يتم تصنيفها 

 ات وآلات ومعدات.على أنها عقار

 

 فترات لىوالمعدات ع والآلات العقارات بنود بعض من تُضاف تكلفة استبدال أجزاء

 يُتوقع كان إلى المبلغ الدفتري للأصل عند تحمله إذا) مبنى سطح (مثل ،منتظمة

 المبلغ إثبات للمنشأة. ويُلغى إضافية منافع مستقبلية البديل الجزء يقدم أن

 لبند العقارات الرئيسة للمكونات يكون . عندمااُستبدلت التي الأجزاءلتلك  الدفتري

 جوهري، فإنه يجب تخصيص التكلفة بشكل مختلفة أنماط والمعدات والآلات

 مدى على منفصل بشكل مكون ويُستهلك كل الرئيسة لمكوناته للأصل الأولية

 الإنتاجي. عمره

 

 بنود من بند تشغيل لاستمرار رطاً ش للعيوب رئيسة دورية فحوصات إجراء يكون قد

 أجزاء اُستبدلت إذا عما النظر بغض وذلك )حافلة مثل( والمعدات والآلات العقارات

 الدفتري المبلغ ضمن تكلفته تُثبت ،يرئيس فحص كل إجراء وعند .لا أم البند من

 .الإثبات ضوابط اُستوفيت إذا استبدال أنه على والمعدات والآلات العقارات لبند

 عن مميزاً ( السابق الرئيس الفحص تكلفة من متبقي دفتري مبلغ أي إثبات ويُلغى

 الفحص تكلفة تحديد تم قد كان إذا عما النظر بغض ذلك ويتم. )المادية الأجزاء

 يكون وعندما .دالبن تشييد أو اقتناء فيها تم التي المعاملة ضمن السابق يالرئيس

 الهيئة لمعايير قاً وف الاثبات فيجوهري  اختلاف هناك ليس

 الدولي بالمعيار مقارنة القانونيين للمحاسبين السعودية

 السعودية الهيئة معايير أن عدا فيما المالي، للتقرير

 حالات في واضحة إرشادات تتناول لم القانونيين للمحاسبين

 والفحوصات أجزاء استبدال الصيانة، ومعدات الغيار قطع

 .المالي للتقرير يالدول المعيار في كما الدورية

 

 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير نصت حيث

 الثابت الأصل على تنفق التي المبالغ رسملة يجب أنه علي

 تزيد مستقبلية اقتصادية منافع عليها ترتب إذا اقتنائه بعد

 الإنتاجي العمر أو/و للأصل المقدر المعياري الأداء من

 اقتصادية منافع عنها ينتج لا التي غالمبال أما .للأصل المقدر

  .حدوثها فور كمصروف إثباتها فيجب مستقبلية
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 مؤشر أنها على مشابه مستقبلي لفحص لمقدرةا التكلفة تُستخدم أن يمكن ضرورياً،

 .تشييده أو البند اقتناء تم عندما الموجود الفحص مكون تكلفة عليه كانت لما

 

المحاسبة عنهما بشكل منفصل  يجبوتعد الأراضي والمباني أصلين قابلين للانفصال 

 حتى عندما يتم اقتناؤهما معاً.  

  

 تُقاس العقارات والآلات والمعدات بالتكلفة عند الإثبات الأولي. ثباتعند الإالقياس 

 

 تشمل تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات جميع ما يلي: 

 

وأتعاب السمسرة ورسوم سعر شرائه، بما في ذلك الأتعاب النظامية  )أ

التجارية الاستيراد وضرائب المشتريات غير قابلة للرد بعد طرح الحسومات 

 والتخفيضات.

 اللازمة وبالحالة الموقع الأصل إلى جلب إلى مباشر بشكل تعود تكاليف أي )ب

 أن الإدارة. ويمكن قبل من المقصودة للتشغيل بالطريقة قابلاً  ليكون له

الأولية والتركيب  والمناولة والتسليم الموقع دإعدا تكاليف تشمل هذه

 .التشغيل والتجميع واختبار

 إلى به يوجد الذي وإعادة الموقع البند ونقل تفكيك لتكاليف الأولي التقدير )ج

 أو البند يُقتنى عندما إما المنشأة تتحمله الالتزام الذي وهو الأصلية، حالته

 .معينة فترة خلال البند كنتيجة لاستخدام

 

لا تًعد المصروفات التالية جزءً من تكلفة العقارات والآلات والمعدات وتُثبت على 

 أنها مصروفات عندما يتم تحملها:  

 .تكاليف افتتاح إنشاءات جديدة )أ

تكاليف استحداث منتج أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف أنشطة الإعلان  )ب

 .والترويج)

(بما ع فئة جديدة من العملاء تكاليف مباشرة الأعمال في موقع جديد أو م )ت

 .في ذلك تكاليف تدريب الموظفين)

  .والعمومية الأخرى الإدارية التكاليف الإضافية )ث

 .تكاليف الاقتراض )ج

 

العقارات والآلات  في بندل مباشر بشكل التي تعود يمكن رسملة التكاليف

 ثباتها على أنها مصروفإوالمعدات فقط. أما كافة التكاليف الأخرى فسيتم 

التي تم تحملها في الفترة ما  ،والتكاليف الإضافيةالأولية وتتضمن خسائر التشغيل 

وتكاليف التأسيس الأخرى  ،وتشغيله بالكاملللتشغيل  قابلاً  ليكون اللازمة الحالةبين 

 عملياتي تم تحملها عند تغيير الموقع أو إعادة هيكلة جزء أو كامل والتكاليف الت

 المنشأة. 

 

عمليات العرضية والمصروفات المتعلقة به أثناء تشييد أو تطوير يثبت دخل ال

وذلك عندما لا تُعد هذه  والمعدات ضمن الربح أو الخسارة العقارات والآلات

 العمليات ضرورية لجلب البند إلى موقعه المقصود وحالة التشغيل المقصودة له. 

 

القيمة الحالية عندما  إلى العقارات والآلات والمعدات تُخصم تكلفة بند من بنود

 تكون شروط الدفع مؤجلة. 

 

 ةمشابهمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 للتقرير المالي. للمعيار الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى  للمحاسبين القانونيين لا تشير معايير الهيئة السعودية

وعليه ستبدو القوائم المالية  ؛عملية محددةإرشادات 

 مختلفة بهذا الخصوص.

 

رسملة تكاليف المعيار الدولي للتقرير المالي  يستبعد

للمحاسبين الاقتراض، في حين أن معايير الهيئة السعودية 

أشارت بوضوح إلى أنه ينبغي رسملة تكاليف لقانونيين ا

 .للأصول المؤهلة الاقتراض

 

 

 

 

 

 

السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة معايير الهيئة 

  للمعيار الدولي للتقرير المالي

 

 

 

 

 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة 

عملية يوجد إرشادات  ، فحين لاللمعيار الدولي للتقرير المالي

 .دخل العمليات العرضيةلمعالجه  محددة
 

لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها  اعتبارات

 الكاملة
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 أصول أو أصل مقابل في والمعدات والآلات العقارات بنود من بند يُقتنى عندما

 تكلفةالمنشأة أن تقيس  علىيجب نقدية،  وغير نقدية أصول من مزيج أو نقدية، غير

 للجوهر ةالمبادل معاملة افتقرتولكن إذا  ،العادلة القيمةب المُقتنى الأصل

 المُستلم الأصل من لأي العادلة القيمة قياس الممكن غير من كان أو الاقتصادي،

 بالمبلغ الأصل تكلفة تُقاس ،عليها الاعتماد يمكن بطريقة عنه المُتنازل الأصل أو

 .عنه المُتنازل للأصل الدفتري

ينبغي رسملة تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة لتشييد أو 

اقتناء العقارات والآلات والمعدات كجزء من تكلفتها. وفقاً 

يجب إثبات تكاليف الاقتراض  المالي،تقرير للمعيار الدولي لل

 على أنها مصروف عند تحملها.  

 

 

 

 

 

 

 

بعد الإثبات القياس 

 الأولي

 نموذج بعد الإثبات الأولي، تُقاس العقارات والآلات والمعدات إما باستخدام

وعند استخدام نموذج إعادة التقويم يجب على  ،التقويم إعادة نموذج أو التكلفة

طبيقه بشكل ثابت على كافة بنود العقارات والآلات والمعدات من نفس المنشأة ت

 الفئة. 

 

 والآلات العقارات لبنود اليومية تكاليف الخدمات إثبات المنشأة على ويجب

 التكاليف.  تكبد فيها تم التي للفترة الخسارة أو ضمن الربح والمعدات

 

 نموذج التكلفة 

 مطروحاً  بالتكلفة والمعدات عقارات والآلاتال يجب قياس وفقاً لنموذج التكلفة،

 .خسائر هبوط مجمع وأي استهلاك مجمع أي منها

 

تتضمن الأقسام أعلاه المتعلقة بتكاليف الاستبدال وتكاليف الفحص الرئيس معظم 

النفقات اللاحقة التي سيتم تحملها من العقارات والآلات والمعدات. وتُثبت كافة 

بالعقارات والآلات والمعدات على أنها مصروف مالم النفقات الأخرى المرتبطة 

عامة أي أن من المحتمل تدفق منافع تستوفي النفقات نفسها ضوابط الإثبات ال

اقتصادية مستقبلية للمنشأة مرتبطة بالبند ويمكن قياس تكلفة البند بطريقة يمكن 

 الاعتماد عليها. 

 

 نموذج إعادة التقويم 

تُدرج العقارات والآلات والمعدات بالقيمة العادلة  ،بموجب نموذج إعادة التقويم

 خسائر مجمع وأي لاحق مجمع استهلاك أي منها (مبلغ إعادة التقويم) مطروحاً 

 المبلغ يختلف ألا لضمان كاف بشكل لاحقة. ويُعاد تقويم الأصول بانتظام هبوط

 عادلةال القيمة باستخدام الذي سيحدد ذلك عن نسبية أهمية ذي بشكل الدفتري

 التقرير. فترة نهاية في

 

 يعاد أن يجب فإنه والمعداتوالآلات  العقارات بنود من بند تقويم أعيد وإذا

تُعرف  .الأصل هذا إليها ينتمي التي والمعدات العقارات والآلات فئة كامل تقويم

فئة الأصول على أنها مجموعة من الأصول التي تتشابه في طبيعتها أو وظيفتها 

 مها في عمليات المنشأة. استخداأو 

 

القدر الذي يمكن أن إلا بتُثبت الزيادة في إعادة التقويم في الدخل الشامل الآخر 

يعكس انخفاض إعادة التقويم لفئة العقارات والآلات والمعدات المثبتة سابقاً 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة 

، عدا نموذج إعادة التقويم المالير الدولي للتقرير للمعيا

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  سمح بهحيث لا يُ 

 فصاح عن القيمة العادلة.سمح بالإيُ بينما  .القانونيين

 

ينبغي رسملة الدفع اللاحق في حالة تقديم منافع اقتصادية 

 .متزايدة ستزيد من أداء الأصل أو عمره الإنتاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا اختارت منشأة ما نموذج إعادة التقويم لفئة كاملة من 

العقارات والآلات والمعدات، يجب أن يُجرى التقويم من قبل 

خبير تثمين مستقل لديه مؤهل مهني معترف به وذو صلة 

ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقارات والآلات 

يتم الإفصاح عن ن أوالمعدات التي يتم تقويمها، ويجب 

 سمه ومؤهلاته.ا
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ضمن الربح أو الخسارة، وفي هذه الحالة تُثبت أيضاً ضمن الربح أو الخسارة. تُثبت 

 ادة التقويم المنفصل ضمن حقوق الملكية.إعفائض ب إعادة التقويم في مكاس

 

 الزيادة في إعادة التقويم بقدر الآخر الشامل ضمن الدخل الانخفاض يُثبت أن يجب

  الأصل ويُثبت بخلاف ذلك ضمن الربح أو الخسارة. بذلك المتعلق

عندما يكون للمكونات الرئيسة لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات أنماط  الاستهلاك

ن أمختلفة بشكل جوهري لاستهلاك المنافع الاقتصادية فإنه يجب على المنشأة 

تخصص التكلفة الأولية للأصل لمكوناته الرئيسة وتستهلك كل مكون بشكل 

على مدى  ول الأخرىن تستهلك الأصويجب أ ،لى مدى عمره الإنتاجيمنفصل ع

 غير محدد وبناءً عادةً لأراضي العمر الإنتاجي ل نها أصل واحد.اعمارها الإنتاجية على أ

أما الأصول التي لها أعمار إنتاجية محددة مثل المحاجر والمواقع عليه لا تستهلك. 

 المستخدمة لطمر النفايات فتُستهلك. 

 

الخسارة ما لم يتطلب قسم آخر من ن يثبت عبء الاستهلاك ضمن الربح أو ب أيج

فعلى  ،من تكلفة أصل جزء أنهان تثبت التكلفة على أ المعيار الدولي للتقرير المالي

عدات الصناعية في تكاليف ضمن استهلاك العقارات والآلات والميُ  سبيل المثال

 "المخزون"). ١٣المخزون (انظر القسم 

 

للاستهلاك للأصل (أي تكلفة الأصل أو التقويم مطروحاً  القابل المبلغ تخصيص يجب

قد تتأثر القيمة  الإنتاجي. عمره مدى على منتظم أساس على منها القيمة المتبقية)

 يُستخدم التي الطريقة في تغيير : مثل،العمر الإنتاجي للأصل بعوامل أو /المتبقية و

 أسعار في والتغيرات التقني، والتقدم المتوقع، غير لكبيرا والتآكل والبِلَى الأصل، بها

السوق. قد تشير هذه العوامل إلى أن القيمة المتبقية أو العمر الإنتاجي للأصل قد 

 على فإنه يجب المؤشرات، هذه مثل وجود وعند  ،تغير منذ أحدث تاريخ تقرير سنوي

 أن عليها يجب الحالية توقعاتال وعندما تختلف السابقة، تقديراتها تراجع أن المنشأة

 المنشأة ويجب على .الإنتاجي العمر أو الاستهلاك طريقة أو القيمة المتبقية، تعدل

 الإنتاجي العمر أو الاستهلاك أو طريقة المتبقية، القيمة في التغير عن تحاسب أن

ت "السياسات المحاسبية والتقديرا ١٠محاسبي (انظر القسم  في تقدير تغير أنه على

والأخطاء"). يتم التغيير على أساس مستقبلي شريطة أن يتعلق التغيير في التقدير 

بتقييم القيمة المتبقية المستقبلية أو طريقة الاستهلاك أو العمر الإنتاجي بدلاً من 

 التغيرات في القيمة الدفترية للأصل.  

 

الموقع  يكون فييبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحا للاستخدام، أي عندما 

وبالحالة اللازمة له ليكون قابلا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة 

ويتوقف استهلاك الأصل عندما يلغى إثباته. لا يتوقف الاستهلاك عندما يصبح 

 مستهلكاً  الأصل يكن لم ما الاستخدام النشط من يُعزل عندما أو الأصل معطلا

يكون  أن يمكن للاستهلاك الاستخدام طرق وجببم من ذلك، وبالرغم .بالكامل

 إنتاج.  يوجد لا عندما اً  صفر الاستهلاك عبء

 

 العمر تحديد عند في الحسبان التالية العوامل جميع تؤخذ أن المنشأة على يجب

 للأصل:  الإنتاجي

 الطاقة بالرجوع إلى الاستخدام للأصل. يُقدر المُتوقع الاستخدام )أ

 مادي المُتوقع. ال إنتاجه أو للأصل، المتوقعة

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين علي الرغم من أن 

، نظراً القانونيين مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي

في اختلاف هناك ح بذلك، ولكن يلصدور الهيئة توض

 تطبيق العملي لهذا التوضيح.ال

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة

تُجرى مراجعة على القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي وطرق 

الاستهلاك مرة على الأقل في نهاية السنة المالية. ووفقاً 

لمراجعة على فإن إجراء هذه ا المالي،للمعيار الدولي للتقرير 

القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي مطلوبة فقط عند وجود 

لاك، فيتعين أن وبالنسبة لطريقة الاسته ،مؤشرات التغير

يوجد مؤشر هام على التغير في الاستهلاك قبل البدء 

 بالمراجعة. 
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 مثل تشغيلية عوامل على يعتمد والذي المتوقع، المادي والتآكل البلى )ب

 والصيانة، الإصلاح وبرنامج الأصل، لها يُستخدمس  التي المناوبات عدد

 . معطلاً  يكون حينما وصيانته بالأصل والعناية

 ج،الإنتا في التحسينات أو التغيرات عن الناشئ التجاري أو الفني لتقادما )ج

 .الخدمة أو المنتج من الأصل إنتاج على السوق طلب في التغير عن أو

 انتهاء تواريخ : مثل الأصل، استخدام على شابهها ما أو النظامية القيود )د

 .به المتعلقة الإيجار عقود

 

 الاقتصادية استهلاك المنافعيتم اختيار طريقة الاستهلاك التي تعكس نمط 

 الاستهلاك الممكنة طريقة القسط الثابت وطرق للأصل. تتضمن طرق المستقبلية

 الإنتاج. وحدات طريقة مثل الاستخدام إلى تستند والطريقة التي لمتناقص،ط القسا

 

 تاريخ آخر منذ مهم، تغير وجود على مؤشر يوجد عندماولكافة طرق الاستهلاك، 

 المنافع له وفقاً  تستهلك أن المنشأة تتوقع الذي النمط في سنوي، تقرير

 الحالية طريقتها تراجع أن المنشأة على يجب فإنه للأصل، المستقبلية الاقتصادية

 الاستهلاك طريقة تغير أن عليها يجب الحالية التوقعات تختلف وعندما للاستهلاك،

 في تغير أنه على التغير عن تحاسب أن المنشأة على ويجب ،الجديد النمط لتعكس

 .محاسبي تقدير

 

لدولي للتقرير المالي استخدام طريقة محددة للاستهلاك وأشار لا يتطلب المعيار ا

وطريقة  (أو الرصيد المنخفض)، المتناقص قسط ال إلى طريقة القسط الثابت وطرق

 الإنتاج). مجموع الوحدات (أو وحدات

 

 ،ومن خبرتنا، فإن طريقة القسط الثابت هي الطريقة الأكثر استخداماً والأسهل إدارياً 

 تتوقع لاستهلاك المتبعة في النهاية ستعكس غالباً النمط الذيولكن طريقة ا

وعند تحديد  ،للأصل المستقبلية ديةالاقتصا المنافع له وفقاً  تستهلك أن المنشأة

للاستخدام المتوقع الطريقة المتبعة ينبغي على المنشأة ألا تأخذ العوامل المحددة 

 :مثل ،أيضاً العوامل الأخرى بعين الاعتبار فقط بلللأصل "المخرجات المتوقعة" 

  التقادم الفني أو التجاري وأي قيود نظامية أو ما شابهها على استخدام الأصل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيين مشابهة معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانو

، باستثناء أن التغير في طريقة للمعيار الدولي للتقرير المالي

الاستهلاك يتم المحاسبة عنها على أنها تغير في السياسة 

بأثر رجعي وفقاً المحاسبية وبالتالي يتم المحاسبة عن التغير 

  لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

للهبوط عند وجود مؤشر عن هبوط قيمة بار العقارات والآلات والمعدات يتم اخت في القيمةالهبوط 

 الأصل.

 

 وط القيمة في تاريخ كل تقرير.هبعلى المؤشرات مدى وجود أي يتم تقييم 

 

عقارات والآلات والمعدات في الربح أو لل ةلتأمين المستردمبالغ ايتم إثبات تعويض 

 التحصيل.ندما يصبح مستحق الخسارة ع

الهبوط وفقاً جوهري المحاسبة عن ليس هناك اختلاف 

لمعايير الهيئة السعودية مقارنة بالمعيار الدولي للتقرير 

 في صيغتهما الأساسية. متسقينطارين وكلا الإ المالي،

العقارات والآلات 

المحتفظ والمعدات 

 بها للبيع

والذي يوجب حساب المبلغ ،الهبوط عن  خطة استبعاد أصل يعد مؤشراً إن وجود 

 الممكن استرداده من الأصل لغرض تحديد ما إذا كانت قيمة الأصل قد هبطت.

ليس وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 مؤشراً على الهبوط في القيمة.

 

 

للأرصدة الافتتاحية  على المنشأة إجراء مطابقةيجب  لا يلزم عرض المطابقة للمبلغ الدفتري للفترات السابقة. الإفصاح

 للفترات المطابقة هذه تُعرض ويلزم أنوالأرصدة الختامية 

  السابقة.
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 )١٨(القسم 

الأصول غير 

الملموسة بخلاف 

 الشهرة

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

لمحاسبين القانونيين، وبعض الهيئة السعودية ل

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

 

 

لمحاسبة عن جميع الأصول غير الملموسة بخلاف الشهرة اينطبق ها القسم على 

تجميع الأعمال والشهرة") والأصول غير الملموسة المُحتفظ بها من " ١٩(انظر القسم 

  ع في السياق العادي للأعمال.قبل المنشأة للبي

في التعريف وفقاً لمعايير جوهري ليس هناك اختلاف 

السعودية للمحاسبين القانونيين مقارنة بالمعيار الهيئة 

الدولي للتقرير المالي، وكلا الإطارين متسقين في 

 صيغتهما الأساسية.

 التعريف 

 

 

 

 س له كيان مادي ملموس.الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد لي

 

لكي يتم إثبات الأصل غير الملموس، يجب أن يكون "قابلاً للتحديد". ويكون الأصل 

 قابلاً للتحديد عندما: 

 

يكون قابلاً للانفصال أي قابلاً أن يُفصل عن المنشأة أو يُجتزأ منها، وأن يُباع أو  •

علاقة، أو مع عقد ذي  إما بشكل منفرد-يُحول أو يُرخص أو يُؤجر أو تتم مبادلته 

 ، أوأو أصل أو التزام

ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه  •

الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة للانفصال عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات 

  أخرى.

 

ضابط قابلية التحديد غالباً ما يكون العامل ذا تم استيفاء وبناءً على خبرتنا، فإن قرار ما إ

الأساسي عند تحديد استيفاء تعريف الأصل غير الملموس، وبالتالي يتحدد ما إذا كان 

 الأصل غير الملموس مؤهلاً للإثبات.  

 

 لا تشمل الأصول غير الملموسة:

 ، أوالأصول المالية .أ

ز الطبيعي ل: النفط والغاحقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية، مث .ب

 والموارد غير المتجددة المشابهة.

 يتم إثبات الأصل غير الملموس بشكل أولي بالتكلفة عندما: ثباتالإ

  

يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة التي  •

 ،تعود إلى الأصل سوف تتدفق إلى المنشأة

 ، والاعتماد عليهاريقة يمكن يمكن قياس تكلفة الأصل أو قيمته بط •

 لا ينتج الأصل من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. •

 

عندما يتم اقتناء الأصل غير الملموس بشكل منفصل أي ليس ضمن عملية تجميع 

 رض استيفاء ضابط "الاحتمالية".يُفت –أعمال 

 لإثبات العام في المبدأجوهري اختلاف ليس هناك 

 لملموسة وفقاً لمعايير الهيئة السعوديةا غير الأصول

مقارنة بالمعيار الدولي للتقرير  للمحاسبين القانونيين

 افي صيغتهم متسقينطارين المالي، وكلا الإ

 الأساسية.

 

 للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية تسمح معايير

 التي لها منافع مستقبلية "تكاليف التأسيس"رسملة ب

 ،سنوات بحد أقصى ٧ا على مدى يتم إطفاؤهويجب أن 

ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي لا يُسمح برسملة 

 هذه التكاليف ويجب إثباتها على أنها مصروف.

 يجب على المنشأة أن تقيس الأصل غير الملموس بشكل أولي بالتكلفة.  القياس الأولي

 تتحدد تكلفة الأصل غير الملموس كما يلي: 

 

سعر غير الملموس الذي تم اقتناؤه بصورة منفصلة، يتضمن بالنسبة للأصل  •

رسوم الاستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة للرد، بعد طرح  الشراء

وفقاً لمعايير الهيئة جوهري ليس هناك اختلاف 

مقارنة بالمعيار الدولي  للمحاسبين القانونيين السعودية

 للتقرير المالي.
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إلى إعداد  بشكل مباشرتخفيضات، وأي تكلفة تعود الحسومات التجارية وال

 الأصل للاستخدام المقصود له.

عملية تجميع أعمال، فإن بالنسبة للأصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه في  •

 التكلفة هي القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ.

 بالنسبة للأصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه عن طريق منحة حكومية فإنَّ   •

تكلفة هذا الأصل غير الملموس هي قيمته العادلة في التاريخ الذي يتم فيه 

 تلقي المنحة أو تصبح فيه مستحقة التحصيل. 

للأصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه في مقابل أصول غير نقدية فإن بالنسبة  •

تكلفته هي القيمة العادلة إلا إذا كانت معاملة المبادلة تفتقر إلى الجوهر 

الأصل قياس القيمة العادلة لأي من صادي أو كان من غير الممكن الاقت

وفي هذه الحالة،  المُستلم أو الأصل المُتنازل عنه بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

يُستخدم المبلغ الدفتري للأصل المُتنازل عنه على أنه تكلفة للأصل غير الملموس 

 اقتناؤه. الذي تم 

الدولية للتقرير المالي بنسختها لتطبيق المعايير  اعتبارات

 الكاملة

لأصول لرسملة تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة يجب 

غير الملموسة كجزء من تكلفتها، ووفقاُ للمعيار الدولي 

للتقرير المالي يجب إثبات تكاليف الاقتراض على أنها 

 مصروفات عند تحملها. 

 غير الأصول

المتولدة  الملموسة

 داخلياً 

ت كافة تكاليف البحث والتطوير على أنها مصروفات عندما يتم تحملها ما لم يجب إثبا

ضوابط الإثبات بموجب المعيار الدولي تكلفة أصل آخر يستوفي  جزء منتشكل تكن 

  للتقرير المالي. 

 

وتتضمن الأمثلة على النفقات المُثبتة على أنها مصروفات بدلاً من إثباتها على أنها 

 أصل غير ملموس:  

 .المتولدة داخلياً  العملاء وقوائم النشر، وعناوين والشعارات، العلامات، •

 النظامية التكاليف :مثل ،التأسيس تكاليف تشمل والتي الإعداد أنشطة •

 لافتتاح والإنفاق نظامية، منشأة لتأسيس تحملها يتم التي والسكرتارية

 عمليات ءلبد والإنفاق الافتتاح) قبل ما تكاليف (أي جديد عمل أو مرفق

 ).التشغيل قبل ما تكاليف أي( جديدة عمليات أو منتجات إطلاق أو جديدة

 أنشطة التدريب.  •

 أنشطة الإعلان والترويج. •

 .أو إعادة تنظيم جزء من منشأة تغيير موقع •

  نفقات الشهرة المتولدة داخلياً. •

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 غيرليف التطوير للأصول يمكن رسملة بعض تكا

الملموسة المتولدة داخلياً شريطة أن تستوفي ضوابط 

 الرسملة. 

 

الدولية للتقرير المالي بنسختها اعتبارات لتطبيق المعايير 

 الكاملة

بالإضافة إلى نموذج التكلفة يعتبر نموذج إعادة التقويم 

ريقة بطخياراً آخر والذي تُدرج فيه الأصول غير الملموسة 

تقويم مطروحاً منه الاستهلاك المجمع وخسائر إعاده ال

 الهبوط المجمعة لاحقاً. 

 

رسملة بعض يمكن  ٣٨الدولي  المحاسبة معياروفقاً ل

الأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً (أي نفقات 

 تكاليف التطوير التي تستوفي ضوابط معينة).

 

إلى إنتاج  يجب رسملة تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة

 أصول غير ملموسة مؤهلة كجزء من تكلفتها. 

 

عند اقتناء الأصول غير الملموسة دون رسوم أو بعوض 

المنح الحكومية، يسمح معيار المحاسبة  من خلالزهيد 

بإثبات الأصول أولياً إما بالقيمة العادلة أو  ٢٠الدولي 

 . الزهيدبالعوض 

 

إنتاجي محدد  يجوز أن يكون للأصول غير الملموسة عمر

. ولا يتم ٣٨أو غير محدد بموجب معيار المحاسبة الدولي 

جي إطفاء الأصول غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتا

محدد. ويُجرى اختبار الهبوط لتلك الأصول غير الملموسة 

الأصول غير الملموسة  :(مثل ،التي لا تخضع للإطفاء

 ستخدم بعد) التي ليس لها عمر إنتاجي محدد أو التي لم تُ 
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يُجرى اختبار الهبوط للأصول غير الملموسة التي ليس لها 

عمر إنتاجي محدد سنوياً بغض النظر عن وجود مؤشر 

 عدمه. هبوط أو 

القياس بعد الاثبات 

 الأولي

تُدرج الأصول غير الملموسة بالتكلفة مطروحاً منها أي مجمع إطفاء وأي مجمع خسائر 

 هبوط.

للمحاسبين القانونيين مشابهة سعودية معايير الهيئة ال

 للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 مدى على الإطفاء

 الإنتاجي العمر

 أن يجوز ولا إنتاجي محدود.  عمر لها أن على الملموسة غير الأصول اعتبار جميع يجب

 حقوق أو تعاقدية حقوق عن ينشأ الذي غير الملموس، للأصل الإنتاجي العمر يزيد

 يمكن ولكن النظامية الأخرى، الحقوق أو التعاقدية الحقوق فترة عن أخرى،نظامية 

 خلالها. الأصل يُستخدم أن المنشأة تتوقع الفترة التي على اً  اعتماد أقصر يكون أن

 

 محدود يمكن لأجل الأخرى النظامية الحقوق أو التعاقدية نقل الحقوق تم وإذا

 )فترات ( فترة على الملموس للأصل غير جيالإنتا العمر يشتمل أن يجب فإنه تجديده،

 كبيرة. تكلفة بدون المنشأة قبل من التجديد يدعم دليل يوجد عندما فقط التجديد

 

إذا لم يمكن تحديد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس بطريقة يمكن الاعتماد عليها، 

يتجاوز عشر  نلا يجب أفيجب تحديد العمر بناءً على أفضل تقديرات الإدارة، ولكن 

 سنوات.

 لاوفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

الأصول غير الملموسة التي ليس لها عمر  يتم إطفاء

علي الحد الأقصى المسموح به في المعيار إنتاجي محدد 

بدلاً و ،يبلغ عشر سنوات الدولي للتقرير المالي والذي

في كل نتاجي ذلك يتم إعادة النظر في العمر الإمن 

  .تاريخ تقرير

م على مدى عمرها الإنتاجي. يجب إطفاء الأصول غير الملموسة على أساس منتظ فترة الاطفاء

يتطلب قسم آخر من  مويجب أن يُثبت عبء الإطفاء لكل فترة على أنه مصروف، مال

صل مثل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تُثبت التكلفة على أنها جزء من تكلفة أ

  المخزون أو العقارات والآلات والمعدات.

 

يبدأ الإطفاء عندما يكون الأصل متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع 

وبالحالة اللازمة له ليكون صالحاً للاستخدام بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. 

اً للاستخدام يتم البدء بالإطفاء قبل أن يصبح الأصل جاهزقد وفي بعض الحالات 

 إثبات الأصل.  ويتوقف الإطفاء عندما يُلغى ،الفعلي

 

تعكس طريقة الإطفاء النمط الذي يُتوقع أن تُستهلك به المنافع الاقتصادية 

المستقبلية للأصل ويتم مراجعتها بتاريخ كل تقرير سنوي. وعندما لا تستطيع المنشأة 

فإنه يجب عليها أن تستخدم طريقة  أن تحدد ذلك النمط بطريقة يمكن الاعتماد عليها،

 القسط الثابت.

فقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و

 ذتًجرى مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة الاستنفا

ووفقاً  ،المستخدمة على الأقل في كل نهاية سنة مالية

للمعيار الدولي للتقرير المالي فإن مراجعة العمر الإنتاجي 

فقط عند وجود مؤشرات التغير. ويتطلب مطلوبة 

مراجعة طريقة  طفاءمؤشر التغير الهام في الإ

 . ذالاستنفا

العقارات والآلات والمعدات، يجب افتراض أن القيمة المتبقية علي العكس من  القيمة المتبقية

 للأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي محدد صفر مالم:  

 ، أوث بأن يشتري الأصل في نهاية عمره الإنتاجييوجد ارتباط من قبل طرف ثال •

يوجد سوق نشطة للأصل يمكن أن تًحدد القيمة المتبقية بالرجوع إلى تلك  •

 مثل تلك السوق في نهاية العمر الإنتاجي للأصل.     وجودالسوق، ومن المحتمل 

 

موس تأثير هذه الضوابط هو أنه يجب افتراض القيمة المتبقية للأصل غير المل إنَّ 

ن المنشأة تتوقع ذلك يدل أ صفر فإنَّ  لقيمة المتبقيةوإذا لم تكن ا ،بشكل عام صفر

 .استبعاد الأصل غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لا 

للقيمة المتبقية للأصول غير  محددةتوجد إرشادات 

ار الدولي للتقرير المالي أن الملموسة. ويفترض المعي

لأصول غير الملموسة التي لها عمر القيمة المتبقية ل

  إنتاجي محدد تساوي صفر.

مراجعة فترة الإطفاء 

 وطريقة الاطفاء

الملموس يجب مراجعة القيمة المتبقية وطريقة الإطفاء والعمر الإنتاجي للأصل غير 

الإنتاجي للأصل غير الملموس قد عندما توجد عوامل أن القيمة المتبقية والعمر 

تغيرت منذ أحدث تاريخ تقرير سنوي. يتم المحاسبة عن التغير في القيمة المتبقية 

 والعمر الإنتاجي وطريقة الإطفاء بأثر مستقبلي على أنه تغير في تقدير محاسبي.

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

اجي وطريقة الاستنفاد تًجرى مراجعة العمر الإنت

سنة مالية. ووفقاً  نهاية كلالمستخدمة على الأقل في 

للمعيار الدولي للتقرير المالي فإن مراجعة العمر الإنتاجي 

ويتطلب  ،مطلوبة فقط عند وجود مؤشرات التغير
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الملموسة بخلاف الشهرة) الأصول غير ١٨القسم (  

الهام في الاستهلاك مراجعة طريقة  مؤشر التغير

 . ذالاستنفا

صول غير الملموسة لتحديد ما إذا كانت قيمتها قد هبطت عند وجود يتم اختبار الأ الهبوط في القيمة

كل يُقدر وجود مؤشر الهبوط في القيمة في تاريخ  ،مؤشر على هبوط قيمة الأصل

 تقرير.

القانونيين مشابهة معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

يجب على المنشأة إجراء مطابقة للأرصدة الافتتاحية  لغ الدفتري للفترات السابقة.لا يلزم عرض المطابقة للمب الإفصاح

 المطابقة هذه تُعرض ويلزم أن ،والأرصدة الختامية

 السابقة. للفترات
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) تجميع الأعمال والشهرة١٩قسم (ال  

 )١٩(القسم 

تجميع الأعمال 

 والشهرة

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

المالي ومعايير الهيئة المعيار الدولي للتقرير  مقارنة بين

السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض اعتبارات 

 المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 نطاق المعيار

 

 

 

 

 

 

 

ينطبق هذا القسم على المحاسبة عن تجميع الأعمال. كما يتناول المعيار أيضاً 

 في وقت تجميع الأعمال أو لاحقاً.  المحاسبة عن الشهرة سواءً 

 

 يحدد هذا القسم المحاسبة عن جميع عمليات تجميع الأعمال باستثناء: 

 تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة.  .أ

 تكوين مشروع مشترك. .ب

 اقتناء مجموعة من الأصول التي لا تُشكل أعمالاً. .ج

للمعيار  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة

  .الدولي للتقرير المالي

تعريف تجميع 

 الأعمال

 .واحدة تقرير منشأة في معا منفصلة أعمال أو منشآت جمع هو الأعمال تجميع

 أي واحدة منشأة تكتسب أن هو تقريبا الأعمال  تجميع عمليات جميع ونتيجة

 المنشأة أي أكثر أو واحدة أعمال منشأة على السيطرة المستحوذة المنشأة

تحويل  :مثل ،يمكن أن تتم عملية تجميع الأعمال بأكثر من طريقة .عليها المستحوذ

ل نقد أو أصول أخرى أو تحمل التزامات أو إصدار أدوات حقوق ملكية أو دون تحوي

ولا يؤثر شكل المعاملة أو الحدث على تحديد ما إذا كانت عملية تجميع  ،عوض

أعمال أو اكتساب المنشأة المستحوذة للسيطرة على منشأة أعمال واحدة أو 

    محدداً.  أكثر تعتبر عاملاً 

يير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقل من نطاق معا

نظراً للاختلاف في تعريف الأعمال  ؛المعيار الدولي للتقرير المالي

 وتجميع الأعمال. 

طريقة والمحاسبة 

 الشراء 

يجب أن تتم المحاسبة عن جميع عمليات تجميع الأعمال بتطبيق طريقة الشراء. 

 يتضمن تطبيق طريقة الشراء الخطوات التالية: 

 تحديد المنشأة المستحوذة. .١

 قياس تكلفة تجميع الأعمال .٢

والالتزامات  الأعمال للأصول المُقتناةتخصيص تكلفة تجميع  .٣

 والمخصصات للالتزامات المحتملة التي تم تحملها في تاريخ الاقتناء.

يجب المحاسبة عن كافة  المالي،وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

عمليات تجميع الأعمال باستخدام طريقة الشراء بينما تطبق 

 طريقة الاقتناء معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 ."الاستحواذ"

 -:التالية الخطوات اتباع الاستحواذ طريقة تتطلب

 .المستحوذة المنشأة تحديد .١

 .الاستحواذ تاريخ تحديد .٢

 هاالتزامات ،أة المستحوذ عليهاصول المنشأ قياس .٣

 بالقيم اإثباتهووأي حقوق ملكية غير مسيطرة 

 تاريخ في المستحوذة المنشأة سجلات في العادلة

 .ستحواذالا

 .المحول العوض قيمة تحديد .٤

 عن الناتجة المكاسب أو ، وإثباتها الشهرة قياس .٥

 في تفاوضي بسعر عليها المستحوذ المنشأة شراء

 .المستحوذة المنشأة سجلات

 

في تطبيق الطريقتين  اختلافاتبعض  وجودعملياً نتوقع لذلك 

 والذي سينتج عنه نتائج مختلفه.

المحاسبة وتحديد 

 شأة المستحوذةالمن

والمنشأة  ،يجب أن تُحدد المنشأة المستحوذة لجميع عمليات تجميع الأعمال

المستحوذة هي المنشأة المجمّعة التي تكتسب السيطرة على المنشآت 

 ).٩(والأعمال المتجمعة الأخرى. تم تناول مفهوم السيطرة في القسم 

للمعيار  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة

 .الدولي للتقرير المالي

المحاسبة وتكلفة 

 تجميع الأعمال

 يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس تكلفة تجميع الأعمال على أنها مجموع: 

القيم العادلة في تاريخ الاستحواذ للأصول المتنازل عنها والالتزامات  .أ

ن قبل التي تم تحملها أو المحتملة وأدوات حقوق الملكية المصدرة م

 .ًالمنشأة المستحوذ عليها زائدا

 أي تكاليف تعود بشكل مباشر إلى تجميع الأعمال. .ب

التكاليف العائدة  وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يجب إدراج

 ؛الأعمالتكلفه تجميع تجميع الأعمال كجزء من  ى إلمباشرة 

 وفقاً أما  من تحديد الشهرة. اوعليه،تصبح هذه التكلفة جزءً 

فتُسجل هذه لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
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) تجميع الأعمال والشهرة١٩القسم (  

من تكلفة تجميع  اتشكل جزءً التكاليف على أنها مصروفات ولا 

  الأعمال. 

 

 المحاسبة وتخصيص

 تجميع تكلفة

 الأعمال

والمخصصات المُستحوذ عليها تثبت المنشأة الأصول القابلة للتحديد والالتزامات 

  :عندمامحتملة لتلك الالتزامات ال

 تستوفي الأصول والالتزامات ضوابط الإثبات في تاريخ الاستحواذ.  -

 

 بالقيمة العادلة.  المُستحوذ عليهاتُقاس الأصول القابلة للتحديد والالتزامات 

 

 أو القياس:/و يُستثنى من قاعدة الإثبات

 .٢٩تُقاس وفقاً للقسم  –الضريبة المؤجلة  -

 .٢٨قاً للقسم تُقاس وف –منافع الموظفين  -

عندما يمكن قياس القيمة العادلة بطريقة  –الأصول غير الملموسة  -

 يمكن الاعتماد عليها. 

قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن عندما يمكن  –الالتزام المحتمل  -

 الاعتماد عليها.

 

 فترة القياس

 

 لا يمكن أن تكون فترة القياس أكثر من سنة واحدة من تاريخ الاستحواذ. 

 

 التي التقرير فترة الأعمال بنهاية تجميع عن الأولية المحاسبة تستكمل لا ندماع

 قوائمها في تثبت أن المستحوذة المنشأة يجب على فإنه التجميع، فيها يحدث

 وخلال .عنها الأولية المحاسبة تستكمل لم التي للبنود مبالغ مخصصات المالية

 تعدل أن المستحوذة ةى المنشأعل يجب الاستحواذ، تاريخ بعد شهرا عشر اثني

 في تاريخ التزامات أو أصول أنها على المثبتة المخصصات مبالغ رجعي بأثر

 تعكس )الاستحواذ في تاريخ حدثت وكأنها عنها المحاسبة أي( الاستحواذ

تاريخ  بعد شهرا عشر اثني بعد أما .عليها الحصول تم التي الجديدة المعلومات

 الأعمال لتجميع المحاسبة الأولية على التعديلات تثبت أن يجب فإنه الاستحواذ،

 والتقديرات المحاسبية السياسات - "10   للقسم وفقا خطأ لتصحيح فقط

  ."والأخطاء

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة للمعيار 

 .الدولي للتقرير المالي

 على التعديلات

 تجميع تكلفة

 المتوقفة الأعمال

 أحداث على

 مستقبلية

عندما ينص اتفاق تجميع أعمال على تعديل لتكلفة التجميع يتوقف على أحداث 

مستقبلية، فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تدرج المبلغ المُقدر لذلك 

التعديل ضمن تكلفة التجميع في تاريخ الاستحواذ عندما يكون التعديل محتملاً 

 د عليها.اويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتم

 

بالرغم من ذلك، إذا لم يُثبت التعديل الممكن في تاريخ الاستحواذ ولكن يصبح 

لاحقاً محتملاً ويمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإنه يجب أن يُعالج 

 العوض الإضافي على أنه تعديل لتكلفة تجميع.

 موفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لا يت

معالجة أي تعديلات محتملة لاحقاً على أنها تعديلات في تكلفة 

 التجميع. 

تثبت المنشأة المستحوذة بشكل منفصل مخصصاً لالتزام محتمل للمنشأة  الالتزامات المحتملة

المستحوذ عليها فقط عندما يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد 

 العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها فإنه:  وعندما لا يمكن قياس قيمته ،عليها

يكون هناك أثر ناتج على المبلغ المُثبت على أنه شهرة أو شهرة  .أ

 .سالبة

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يجب إثبات 

  .الفترة حقة في العوض المحتمل في قائمة دخلالتغيرات اللا
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) تجميع الأعمال والشهرة١٩القسم (  

يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن معلومات حول ذلك  .ب

 الالتزام المحتمل.

 يجب على المنشأة المستحوذة وفي تاريخ الاستحواذ أن: الشهرة

 

  وضمن عملية تجميع أعمال على أنها أصل، تثبت الشهرة المُقتناة .أ

تقيس بشكل أولي تلك الشهرة بالتكلفة كونها زيادة تكلفة تجميع  .ب

صافي القيمة العادلة  الأعمال عن حصة المنشأة المستحوذة في

 للأصول القابلة للتحديد والالتزامات والالتزامات المحتملة المثبتة.

 

المستحوذة أن تقيس الشهرة المقتناة بعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة 

ضمن عملية تجميع أعمال بالتكلفة مطروحاً منها مجمع الإطفاء ومجمع خسائر 

 الهبوط.

 

وإذا لم تتمكن المنشأة من  ،مدى العمر الإنتاجي المقدريجب إطفاء الشهرة على 

أنه  تقدير العمر الإنتاجي للشهرة بطريقة يمكن الاعتماد عليها، يجب افتراضه على

 عشر سنوات.

 

"الهبوط في قيمة الأصول" لإثبات وقياس  ٢٧يجب على المنشأة أن تتبع القسم 

 الهبوط في قيمة الشهرة.

للشهرة عمر إنتاجي محدد ، تقرير الماليوفقاً للمعيار الدولي لل

في سنوات  ١٠وتُطفأ على مدى ذلك العمر والتي تفترض بأنها 

لا يمكن تحديدها بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبعد حاله 

بالتكلفة مطروحاً منها الشهرة الإثبات الأولي يجب قياس 

م وفي تاريخ كل تقرير يجب تقوي ،الإطفاء المجمع وخسائر الهبوط

لدى المنشأة أي مؤشر بأن الشهرة قد هبطت ولكنها  ما إذا كان

ووفقاً لمعايير  ،مؤشرتختبر الهبوط فقط عندما يوجد مثل هذا ال

تُطفأ الشهرة ويتم  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا

سنوياً بغض النظر عن وجود مؤشر الهبوط اختبار هبوط الشهرة 

 أو عدمه. 

عندما تزيد حصة المنشأة المستحوذة في صافي القيمة العادلة للأصول القابلة  ةالشهرة السالب

للتحديد والالتزامات المحتملة المُثبتة عن تكلفة تجميع الأعمال (يشار إليها أحياناً 

 شهرة سالبة)، فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن: (على أنها 

المخصصات تعيد تقويم تحديد وقياس الأصول والالتزامات و .أ

 .للالتزامات المحتملة للمنشأة المستحوذ عليها وقياس تكلفة التجميع

تثبت مباشرةً أي زيادة متبقية بعد إعادة ذلك التقويم ضمن الربح أو  .ب

 الخسارة.

ودية للمحاسبين القانونيين مشابهة للمعيار معايير الهيئة السع

 . الدولي للتقرير المالي
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) عقود الإيجار٢٠القسم (  

 )٢٠( القسم

 عقود الإيجار
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 اء: القسم محاسبة كافة عقود الإيجار، باستثن هذا يغطي النطاق 

عقود الايجار لاستكشاف أو استعمال المعادن والنفط والغاز الطبيعي والمصادر  •

 .المشابهة غير المتجددة

اتفاقيات الترخيص لبنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات  •

  .والمخطوطات والبراءات وحقوق التأليف

جرون بموجب عقود ايجار تمويلي، قياس الأصول البيولوجية التي يحتفظ بها المستأ •

 .بموجب عقود إيجار تشغيليوالأصول البيولوجية التي يقدمها المؤجرون 

قياس الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجرون التي تعد على أنها عقارات استثمارية،  •

  .س العقارات الاستثمارية التي يقدمها المؤجرون بموجب عقد إيجار تشغيلياوقي

 .التي أصبحت خسارتها متوقعة التشغيلير يجاالإعقود  •

لخسارة للمؤجر أو المستأجر نتيجة لأحكام تعاقدية ليس لها عقود الايجار التي قد تؤدي  •

علاقة بالتغيرات في سعر الأصل المؤجر، أو التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي 

يرة أو والتغيرات في مدفوعات عقود الايجار على أساس معدلات فائدة سوقية متغ

 عدم وفاء من قبل أحد الأطراف المناظرة.

 

د قالشكل القانوني لعضمن ن الاتفاق ليس أن يتضمن الترتيب عقد إيجار على الرغم من يمكن أ

واللاسلكية وعقود الاتصالات السلكية مصادر خارجية استخدام الايجار. فعلى سبيل المثال، ترتيبات 

يجار للأصول عقد إ تتضمنخذ أو الدفع والتي قد ود الأالإنتاجية وعق القدرةالتي توفر حقوق 

 .نشأة عقد الإيجارويتم تقييم مضمون الاتفاق عند  ،معنيةال

للمحاسبين  معايير الهيئة السعودية تستبعد

 :ما يلي القانونيين

 يجار في صناعات الاستكشاف.عقود الإ .١

الأفلام  :مثل ،اتفاقيات التراخيص لبنود .٢

 .سجيلات الفيديوالسينمائية وت

مختلفة بهذا وعليه، ستبدو القوائم المالية 

 الخصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو عقد إيجار يحول ما يقارب جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية  "تمويليال يجارالإعقد " يجارتصنيف عقود الإ

نها عقد أى على يجار الأخرلأصول المؤجرة من المؤجر الى المستأجر. ويتم تصنيف جميع عقود الإا

 يجار تشغيلي.إ

 

 والمكافآت المخاطر جميع يقارب ما كان يحول إذا تمويلي إيجار عقد أنه على الإيجار عقد يصنف

 جميع يقارب ما يحول لا كان تشغيلي إذا إيجار عقد أنه على الإيجار عقد ويصنف المتعلقة بالملكية،

 .بالملكية والمكافآت المتعلقة المخاطر

 

إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على مضمون المعاملة يد ما إذا كان عقد الايجار عقد يعتمد تحد

 وليس على شكل العقد.

 

 بمفردها أو مع غيرها إلى يصنف عقد الإيجار. شرات على حالات يمكن أن تؤدي أيضاً فيما يلي مؤ

 

تصنيف  إلا أنجار تمويلي. تصنيف على أنه عقد إيوجود أي مؤشر واحد يشير إلى  إنَّ وبصفة عامة، ف

عقد الإيجار يستند في نهاية المطاف إلى تقييم شامل ما إذا كان قد تم تحويل جميع مخاطر 

 ملكية الأصل بشكل جوهري من المؤجر إلى المستأجر. ومكافآت

 

 الية: وعادةً ما يُصنف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي في إحدى الحالات الت

 ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية فترة الإيجار.جار يحول عقد الاي •

 العادلة القيمة من كاف بشكل يكون أقل أن يتوقع بسعر الأصل شراء خيار للمستأجر •

 بشكل ليكون مؤكداً  له بالنسبة للممارسة قابلاً  الخيار فيه الذي يصبح التاريخ في

 يار.الخ ستتم ممارسة أنه الإيجار عقد في بداية تاريخ معقول

للمحاسبين  معايير الهيئة السعوديةمن منظور 

أحد أن يستوفي العقد ينبغي  – القانونيين

حتى يتم تصنيفه كعقد الشروط الأربعة التالية 

 إيجار تمويلي:

 الأصل بتمليك ينتهي الإيجار كان إذا .١

 المبالغ في يتمثل ثمن مقابل للمستأجر

 للأصل إيجار كدفعات فعلا دفعت لتيا

 .الإيجار فترة خلال المؤجر

 ببيع المؤجر من وعدا العقد تضمن إذا .٢

 نهاية في للمستأجر العقد محل الأصل

 يحدد للمستأجر مجزٍ  بسعر الإيجار فترة

 .العقد في

 أو % ٧٥ تغطي الإيجار فترة كانت إذا  .٣

 المتبقي الاقتصادي العمر من أكثر

 العقد يبدأ ألا بشرط رالمستأج للأصل

 الافتراضي العمر من الأخير الربع خلال

 .للأصل

 الأدنى للحد الحالية القيمة كانت ذاإ .٤

 الإيجار نشأة تاريخ في الإيجار لدفعات

 العادلة القيمة من أكثر أو % ٩٠ تساوي

 .التاريخ ذلك في المستأجر للأصل
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 تحويل يتم لم ولو حتى للأصل العمر الاقتصادي من الرئيسي للجزء هي الإيجار مدة •

 الملكية. 

 الأقل علىالإيجار  دفعات من للحد الأدنى الحالية القيمة تساوي الإيجار عقد بداية عند  •

 .المؤجر للأصل العادلة كل القيمة يقارب ما

 بدون لا يمكن لمستأجر آخر استخدامها بحيث متخصصة طبيعة ذات ؤجرةالم الأصول •

 تعديلات رئيسة. 

 

 نه عقد إيجار تمويلي:أيكون عقد الإيجار مصنفاً على  لأن ؛فيما يلي المؤشرات الإضافية

إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد الإيجار فإن خسائر المؤجر المتعلقة بالإلغاء يتحملها  •

 المستأجر. 

المكاسب أو الخسائر من تذبذب القيمة المتبقية للأصل المؤجر تستحق للمستأجر (على  •

سبيل المثال على شكل تخفيض في الإيجار يساوي معظم عائدات المبيعات في نهاية 

 .الإيجار)عقد 

للمستأجر القدرة على الاستمرار في عقد الإيجار لفترة ثانوية بإيجار يقل بشكل جوهري  •

 في السوق. عن الإيجار 

 

قد واحداً وجود أي مؤشر ورغم ونتيجة لذلك،  ؛نهائيةدائماً أعلاه الأمثلة والمؤشرات قد لا تكون 

الأخرى قد تثبت أن عقد الإيجار لخصائص ايشير إلى التصنيف كعقد إيجار تمويلي، فإن الحقائق أو 

اجتهاداً لتحديد لأمر يتطلب ا :الملكية. وبالتاليومكافآت بشكل جوهري جميع مخاطر يحول لا 

ملكية الأصل ومكافآت إذا كانت جميع مخاطر فيما إلى تقييم شامل  تصنيف الإيجار استناداً 

 المستأجر قد تم تحويلها من المؤجر إلى المستأجر. 

 

ولا يتم تغييره أثناء فترة عقد الإيجار، إلا إذا  ،يتم إجراء تصنيف لعقد الإيجار عند نشأة عقد الإيجار

 المؤجر والمستأجر على تغيير أحكام عقد الإيجار.وافق 

يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات 

افية حول معالجة عقود الإيجار من قبل إض

واجبة الالمستأجر حيث تكون المدفوعات 

 التضخم. لمجابهة تزيد سوف السداد للمؤجر 

 

 

 

 المالية القوائم

 عقود للمستأجرين

 التمويلي الإيجار

 ثبات الأوليالإ

 لتالي: اب بموجيجار الإعند بداية أجل عقد الإيجار، يتم إثبات الأصول المستأجرة والتزامات 

 

 الإيجار.نشأة عقد عند  القيمة العادلة للأصل المستأجر •

 يجار عند تاريخ نشأة عقد الايجار. القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإ •

 

 أيهما أقل.

 

 بشأن عقد للتفاوض مباشرة تعزى التي الإضافية التكاليف(للمستأجر  مباشرة أولية تكاليف وأية

 .أصل على أنه المُثبت المبلغ إلى إضافتها متت )وإعداده الإيجار

 

يجب حساب القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في 

 استخدام معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر.عقد الإيجار، وإذا لم يمكن تحديد ذلك فإنه يجب 

تعتبر ضوابط تصنيف عقود الإيجار التمويلية 

قاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين وف

انظر تصنيف عقود  –القانونيين كمية أكثر 

 الإيجار. 

 

 

بعد الإثبات الأولي، ينقسم الحد الأدنى لدفعات الإيجار ما بين عبء التمويل وتخفيض التزام عقد  القياس اللاحق

 الإيجار التمويلي باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية. 

 

 إنتاج يتم لكي الإيجار عقد أجل خلال كل فترة على التمويل عبء تخصيص مستأجرال على ويجب

 . الالتزام من المتبقي الرصيد على ثابت فائدة دوري سعر

 

 ،تكبدهاعند  اتعلى أنها مصروف الشرطيةوكذلك الحال مع كافة عقود الإيجار حيث تُثبت الإيجارات 

لإيجار ذات المبالغ غير الثابتة والمعتمدة على المبلغ ويُقصد بالإيجارات الشرطية جزء من دفعات ا

(مثل نسبة المبيعات المستقبلية ومبلغ  ،الزمنفي المستقبل لعامل يتأثر بتغيرات غير مرور 

 مقارنة جوهرية اختلافات نتوقع وجود لا

 للمحاسبين السعودية الهيئة بمعايير

المعيار الدولي  ضمن، في حين تالقانونيين

 إضافية. إرشاداتبعض للتقرير المالي 
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الاستخدام في المستقبل ومؤشرات السعر المستقبلية ومعدلات الفائدة السوقية في 

 المستقبل).  

 

"العقارات والآلات والمعدات" على مدى أجل عقد  ١٧سم وفقاً للقالمستأجر يُستهلك الأصل 

ن هناك تأكد معقول من أن المستأجر سيكتسب الإيجار أو عمره الإنتاجي أيهما أقصر مالم يك

ويجب أن يُقيّم الأصل في كل تاريخ تقرير ما إذا كانت قيمته  ،الملكية في نهاية أجل عقد الإيجار

 ي قيمة الأصول"."الهبوط ف ٢٧قد هبطت وفقاً للقسم 

 المالية القوائم

 عقود - للمستأجرين

 التشغيلي الإيجار

 ثبات والقياسالإ

ي، مركز المالالفي قائمة  الأصل المؤجربإثبات المستأجر يقوم شغيلي، لا الت الإيجاربالنسبة لعقود 

 .فيما يتعلق بالفترات المستقبلية بالإيجارات كما لا يقوم بإثبات الالتزام المتعلق

 

أنها مصروف علي الإيجار على دفعات ر إثبات ستأجالتشغيلي يجب على الم الإيجاربالنسبة لعقود 

 الإيجار، إلا إذا:  أجلأي بين تاريخ البدء ونهاية  –الإيجار  أجلأساس القسط الثابت على مدى 

 

 .للمستأجر مع مرور الوقت  المنافعكان هناك أساس منتظم آخر يمثل نمط  -

التوافق مع التضخم العام المتوقع للتعويض عن كانت الدفعات للمؤجر مهيكلة لتزيد ب -

 التكلفة المتوقع زيادتها للمؤجر.

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، يجب إثبات مدفوعات عقود الإيجار 

بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها 

قائمة الدخل لفترة مصروفات تدرج في 

معيار الدولي للتقرير استحقاق الإيجار. ووفقاً لل

يجب إثبات مصروف الإيجار على أساس  المالي،

 القسط الثابت على مدى أجل عقد الإيجار.

 

 

  

 المالية القوائم

 عقود للمؤجرين

 التمويلي الإيجار

 

الاثبات والقياس 

 الأولي

 لماليا المركز قائمة في تمويلي إيجار بموجب عقد بها المحتفظ الأصول إثبات المؤجر على يجب

 هو إجمالي الإيجار عقد في الاستثمار وصافي الإيجار عقد الاستثمار في لصافي مساو بمبلغ

 بسعر مخصوماً  الإيجار عقد في المؤجر استثمار

 الأدنى الحد مجموع هو الإيجار في عقد الاستثمار وإجمالي .الإيجار عقد في الضمني الفائدة

 .للمؤجر تستحق مضمونة غير متبقية قيمة يها أيةمضافاً إل التحصيل مستحقة الإيجار لدفعات

 

وتخفيض  عند قياس المبالغ مستحقة التحصيلتًدرج التكاليف المباشرة الأولية لمفاوضة عقد الإيجار 

 الإيجار. الدخل على مدى أجل عقد 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

 المالية وائمالق

القياس  - للمؤجرين

 اللاحق

 ثابت دوري معدل عائد يعكس نمط على التمويل دخل إثبات يستند أن يجب بعد الإثبات الأولي،

 الخاصة بالفترة الإيجار دفعات تطبيق ويتم .التمويلي عقد الإيجار في المؤجر استثمار صافي على

 الأصلي المبلغ من كل ض يلتخف الإيجار عقد ار فيالاستثم إجمالي مقابل الخدمات، تكاليف باستثناء

 غير المقدرة المتبقية أن القيمة على مؤشر هناك كان وإذا .المكتسب غير التمويل ودخل

 كبير تغيرت بشكل قد الإيجار عقد في المؤجر استثمار إجمالي في حساب المستخدمة المضمونة

 بالمبالغ يتعلق فيما ضتخفي وأي جار،الإي أجل عقد مدى على الدخل تخصيص تعديل يتم فإنه

 .الخسارة أو الربح ضمن مباشرة إثباته المستحقة يتم

اختلافات جوهرية مقارنة  نتوقع وجودلا 

بمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

المعيار الدولي  القانونيين، في حين تضمن

 .إضافية بعض إرشاداتللتقرير المالي 
 

 المالية القوائم

 عقود - للمؤجرين

 التشغيلي الإيجار

 ثبات والقياسالإ

المالي ويؤجر ذلك الأصل  هالأصل في قائمة مركزيقوم بإثبات إذا كان المؤجر، قبل بدء الإيجار، 

إلى مستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، فإن المؤجر لا يلغي الاعتراف بالأصل عند بدء الإيجار. يتم 

قا لطبيعة لتشغيلي في قائمة المركز المالي للمؤجر وفعرض الموجودات الخاضعة لعقد الإيجار ا

 الأصل. 

 

الدخل على قائمة إثبات إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية في يقوم المؤجر ببشكل عام، 

 أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار ما لم يكن أي منهما:

 

ة المستأجر من الأصل المؤجر، كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفع .أ

 كان الاستلام الدفعات ليس على ذلك الأساسحتى ولو 

 

كانت الدفعات للمؤجر مهيكلة لتزيد بالتوافق مع التضخم العام المتوقع للتعويض عن  .ب

 التكلفة المتوقع زيادتها للمؤجر. 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، يجب إثبات دخل عقد الإيجار بموجب 

فترة  فيعقد الإيجار التشغيلي على أنها دخل 

استحقاق الإيجار. ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي ، فيجب إثبات دخل الإيجار على أساس 

 طريقة القسط الثابت على مدى أجل الإيجار. 
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ها مصروف، بما في لكسب دخل الإيجار على أن تحملهايجب على المؤجر إثبات التكاليف التي يتم 

ذلك الاستهلاك. ويجب أن تكون سياسة الاستهلاك للأصول المؤجرة الخاضعة للاستهلاك 

 متوافقة مع سياسة الاستهلاك العادية للمؤجر للأصول المشابهة.

 

 يتكبدها مباشرة أولية تكاليف أية للأصل المؤجر الدفتري المبلغ إلى يضيف أن المؤجر على يجب

 مصروف أنها على هذه التكاليف وإثبات له، والترتيب التشغيلي الإيجار عقد التفاوض بشأن في

 .الإيجار لدخل هو كما الأساس نفس الإيجار على عقد أجل مدى على

معاملات البيع 

 الاستئجاروإعادة 

 تكون ما وعادة .نفسه الأصل استئجار وإعادة أصل بيع على الاستئجار وإعادة البيع معاملة تنطوي

 وتعتمد .واحدة حزمة أنهما على بشأنهما التفاوض يتم لأنه نظراً ؛ مترابطين وسعر البيع الإيجار دفعة

 .الإيجار عقد نوع على الاستئجار وإعادة البيع لمعاملة المحاسبية المعالجة

 

 تمويلي إيجار عقد عنها ينجم الاستئجار وإعادة البيع معاملة

 أي إثبات المستأجر للبائع يجوز لا فإنه تمويلي إيجار عقد جارالاستئ وإعادة البيع معاملة عن نتج إذا

 يجب فإنه ذلك من وبدلاً ،.دخل أنها على مباشرة الدفتري المبلغ عن المبيعات متحصلات في زيادة

 .الإيجار عقد أجل مدى على الزيادة واستنفادها هذه تأجيل المستأجر البائع على

 

 تشغيلي إيجار عقد عنها ينجم الاستئجار وإعادة البيع معاملة

 المعاملة تأسيس تم أنه واضحا وكان تشغيلي، إيجار عقد الاستئجار وإعادة البيع معاملة عن نتج إذا

 سعر كان وإذا مباشرة، خسارة أو ربح أي إثبات المستأجر البائع على يجب فإنه القيمة العادلة على

 لم ما مباشرة خسارة أو ربح أي إثبات مستأجرال البائع على يجب العادلة فإنه القيمة من أقل البيع

 على يجب الحالة هذه وفي .السوق سعر من بأقل الإيجار المستقبلية بدفعات الخسارة تعويض يتم

 التي ةترالف مدى على الإيجار دفعات بالتناسب مع الخسارة هذه واستنفاد تأجيل المستأجر البائع

 البائع على يجب فإنه القيمة العادلة من أعلى البيع سعر كان وإذا خلالها، الأصل يستخدم أن يتوقع

 يستخدم أن يتوقع التي الفترة مدى على واستنفادها العادلة القيمة عن الزيادة تأجيل المستأجر

 .خلالها الأصل

 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، عندما يتجاوز سعر البيع عن المبلغ 

جيل المكاسب وإطفاؤها كما الدفتري فيجب تأ

 يلي: 

على مدى  –بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي 

 العمر الإنتاجي المتبقي للأصل. 

مع  –بالنسبة لعقد الإيجار التشغيلي 

مصروفات عقد الإيجار خلال الفترة المالية 

بإجمالي مدفوعات عقد الإيجار خلال فترة 

 اتفاقية عقد الإيجار.  
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حتمالات) المخصصات والا٢١القسم (  

 

 )٢١(القسم 

المخصصات 

 والاحتمالات

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 صصات والاحتمالات بخلافيتناول هذا القسم كافة المخ النطاق 

 

 مع يتعامل القسم هذا فإن من ذلك، الرغم وعلى "عقود الإيجار") ٢٠(القسم  الإيجار )أ

 .متوقعة خسارتها أصبحت التشغيلي التي الإيجار عقود

 "الإيراد"). ٢٣(القسم  التشييد عقود )ب

 "منافع الموظف"). ٢٨الموظف (القسم  منفعة التزامات )ج

 . "ضريبة الدخل") ٢٩(القسم  الدخل ضريبة )د

  

الدائنين التجاريين والمستحقات. الدائنون  :مثل ،تختلف المخصصات عن الفئات الأخرى للالتزامات

تم توريدها ومفوترة ومتفق عليها  التجاريون عبارة عن التزامات لسداد سلع أو خدمات مستلمة أو

تم توريدها  خدمات مستلمة أو بشكل رسمي مع المورد. أما المستحقات فهي التزامات لسداد سلع أو

ل رسمي مع المورد. وبالرغم من أنه في بعض الأحيان ولكنها غير مفوترة أو غير متفق عليها بشك

يصبح من الضروري تقدير مبلغ أو توقيت السداد بموجب المستحقات فإن حالة عدم التأكد عادةً ما 

 تكون أقل من المخصصات. 

 

 قيمة وهبوط الاستهلاك، :مثل ،البنود بعض معالجة عند أحيانا المخصصات مصطلح يستخدم

 إثباتاً  وليست للأصول الدفترية للمبالغ تعديلات هذه تعد .للتحصيل ير القابلةغ والديون الأصول،

 .القسم في هذا تناولها يتم فلن عليه وبناءً  لالتزامات،

لم تصدر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

تقلاً يتطرق للمخصصات القانونيين معياراً مس

 والاحتمالات. وتم تناولها جزئياً في مبادئ

 والإفصاح والعرض. مفاهيم المحاسبة

 

لا نتوقع اختلافات جوهرية بين معايير الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين والمعيار 

 الدولي للتقرير المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير يوجد إرشادات عملية محددة في لا 

، في حين السعودية للمحاسبين القانونيين الهيئة

الخسارة المتوقعة في معيار  إثبات تم مناقشة 

  محاسبة عقود الإنشاء والخدمات.

 

 

 

 

 

 

العقود قيد 

التنفيذ مقابل 

 العقود المتوقع

 اخسارته

 قد أو من التزاماته أياً  العقد طرفي من أي ينفذ لم بموجبها التي هي العقود التنفيذ قيد العقود

متساوٍ. ومن أمثلة العقود قيد التنفيذ عقد توريد  وبقدر جزئي بشكل الطرفين التزاماتهما كلا نفذ

سلع في المستقبل، في حال عدم استلام السلع بعد، أو عقود التوظيف، في حال عدم استلام 

 الخدمات بعد.

 

ن تجنبها للوفاء بالالتزامات العقد المتوقع خسارته هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف، التي لا يمك

 ع الاقتصادية المتوقع استلامها بموجبه. بموجب العقد، المناف

 ."المبلغالمقدار "أو به  الحدوث "المخصص" هو التزام غير مؤكد توقيت الإثبات الأولي

 

 يجب إثبات المخصص عندما: 

 ضمني أوالقانون  خلال من النفاذ واجب  قانوني(التقرير  تاريخ في التزام المنشأة لدى يكون •

 .سابق لحدث نتيجة  ) المنشأة قبل من تصرفاً  يكون أن يمكن والذي

 موارد تحويل المنشأة من يتطلب سوف أنه )عدمه من أكثر حدوثه مترجح(  المحتمل من يكون •

 للتسوية؛ اقتصادية

 .عليها الاعتماد يمكن بطريقة الالتزام تقدير يمكن •

 

 مبلغ تثبت أن ويجب المالي، المركز قائمة في التزام أنه على المخصص تثبت أن المنشأة على يجب

 إثبات المالي للتقرير الدولي المعيار هذا من أخر قسم يطلب لم ما مصروف، أنه على المخصص

 الأصول. أحد تكلفة من جزء أنها على التكلفة

الذي نتوقع أن تظهر فيه الاختلافات  الموضوع

لالتزامات بايتعلق بين الاطارين هو ما ما في

الأصلية القائمة بالإزالة، والإعادة إلى الحالة 

 والالتزامات المشابهة.

كام صيانة كات أحتتضمن عقود إيجار الممتل

وعادةً ما تتطلب من  ،للإعادة إلى الحالة الأصلية

المستأجر إعادة العقار إلى المؤجر بنهاية أجل 

    الإيجار بحالة معينة.  
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 حدث سابق 

بر حدثاً سابقاً ينشأ عنه التزام على يعت، تينبغي على المنشأة أن تحدد أي من تصرفاتها، إن وجد

 المنشأة.

 

 وجود حالة عدم تأكد من وجود التزام 

 ؛تأكد حدوثها قد ينتج عنه التزامعدم في بعض الأحيان لا يكون واضحاً أن حدوث بعض الأحداث أو 

ل لذلك فإن المنهج المقبول لتحديد وجود الالتزام لغرض إثبات مخصص أو الإفصاح عن التزام محتم

بأن الأحداث قد حدثت أو نتج عنها  عدمه" من أكثر حدوثه " مترجح هو اعتبار أن هناك احتمالية كبيرة

 التزام بناءً على كافة الأدلة المتاحة. 

 

 الالتزام. لتسوية واقعي آخر بديل لديها ليس المنشأة أن يعنى سابق لحدث نتيجة التقرير تاريخ في التزام

 

       الالتزام القانوني 

"المفاهيم  ٢بالرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي لا يقدم تعريفاً للالتزام القانوني إلا أن القسم 

والمبادئ السائدة" يشير إليه على أنه التزام واجب النفاذ قانوناً نتيجة لعقد ملزم أو لمتطلبات 

 تشريعية. 

 

 الالتزام الضمني

 :عندما أةمنشال تصرفات عن الضمني الالتزام ينشأ

 أو معلنة سياسات أو سابقة، لممارسة ثابت نمط واقع من الأخرى، للأطراف المنشأة توحي •

 .معينة مسئوليات تقبل سوف بأنها كاف، محدد بشكل حالي تصريح

 الأخرى الأطراف تلك جانب من المفعول ساري توقعاً  أوجدت قد المنشأة تكون لذلك، ونتيجة •

 .ولياتؤالمس تلكبالوفاء ب تقوم سوف بأنها

 

 ،وليةؤقبول الالتزام أو المسب الأخرى للأطراف إيحاء وتواصل المنشأةيتضمن الجزء الأول من التعريف 

ولا يكون التنفيذ على هيئة تصريحات أو سياسات فحسب بل على هيئة ممارسات سابقة. وعليه، 

لطرف آخر  يتم تبليغ هذه النيهى التزام ضمني حت بانشاء لبدءلكفاية لم تكن لإدارة وحدها ا ةنيفإن 

 أي التوقعات الرئيسة للطرف الآخر.     ا،سيتأثر به

 

المستقبل الضوابط  في للأنشطة تصرفات المنشأة نتيجة تنشأ فسو التي الالتزامات ولا تستوفي

 وبغض النظر عن احتمالية حدوثها. تعاقدية أعلاه حتى ولو كانت 

 

فقات المستقبلية من خلال تصرفاتها، فلا يتم تكوين مخصص حتى عندما تستطيع المنشأة تفادي الن

 . تجارياً للنشاطولو كان تحمل النفقات مهم 

  

بسبب  ،وبالمقابل يمكن للمنشأة أن تنوي أو يلزمها الإنفاق للتشغيل بطريقة معينة في المستقبل

 مرشحات لمنشأة لتركيبقد تحتاج ا :فعلى سبيل المثال ،الضغوط التجارية أو المتطلبات النظامية

 من خلال المستقبلي الإنفاق تجنب تستطيع المنشأة لأن ونظرا ؛المصانع من معين نوع في دخان

 المصنع، بيع أو بها الخاصة التشغيل طريقة خلال تغيير من المثال سبيل على المستقبلية، تصرفاتها

 مخصص.  إثبات يتم ولا المستقبلي الإنفاق بذلك قائم التزام فليس عليها

 

أن هذا المعيار يسمح بأن تكون المنشأة بحاجة للقيام بتصرفات مستقبلية صارمة  :ومن الجدير بالذكر

لتفادي الإنفاق كما هو مبين هنا لبيع المصنع ولكن لا ينشأ الالتزام طالما أن تلك التصرفات تحت 

 . المنشأة سيطرة
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 احتمالية حدوث تدفق خارج للمنافع الاقتصادية 

جرد أن تحدد المنشأة أن لديها التزاماً ستثبت المخصص فقط عندما تستوفي الضابطين الآخرين بم

للقيام بذلك أي أنه من المرجح (أكثر من عدمه) أن يكون مطلوباً لتسوية الالتزام ويمكن قياس الالتزام 

  عليها.  بطريقة يمكن الاعتماد 

 يتم إثبات مبلغ المخصص باستخدام أفضل تقدير للنفقات التي يتم تحملها.  القياس الأولي

 

دفعه المنشأة بتبرير منطقي لتسوية الالتزام في نهاية أفضل تقدير هو الإنفاق المطلوب الذي قد ت

 فترة التقرير أو قد تحوله لطرف ثالث في ذلك التاريخ. 

 

 الممكنة المخرجات جميع ترجيح يعكس المبلغ تقدير فإن البنود، من كبير عدد المخصص ينطوي عندما

 كان إذا ما على اعتمادا المخصص  يختلف سوف ذلك على وبناءاً  .بها المرتبطة بحسب الاحتمالات

 كل وتكون الممكنة، المخرجات من متصل نطاق هناك يكون وعندما لمبلغ معين الخسارة احتمال

 من الوسط نقطة استخدام يتم فإنه أخرى، نقطة أي قدر بنفس مرجحة النطاق في ذلك نقطة

 .النطاق

 

 هي تكون أن يمكن ترجيحا لأكثرا الفردية المخرجة فإن منفرد، واحد التزام عن المخصص ينشأ عندما

 في المنشأة تأخذ الحالة هذه مثل في حتى ولكن، .الالتزام لتسوية المطلوب للمبلغ أفضل تقدير

 أو أعلى الغالب في إما الأخرى الممكنة المخرجات تكون وعندما ؛الممكنة الأخرى المخرجات الحسبان

  .أقل أو أعلى مبلغاً  يكون سوف تقدير أفضل ترجيحاً، فإن الأكثر المخرجة من أقل الغالب في

 

عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية نسبية، يتم خصم التقدير بمعدل ما قبل الضريبة الذي 

يعكس القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالالتزام ما لم يتم تعديل التدفقات النقدية لهذه 

 المخاطر. 

 

للأصول من قياس المخصص. وعليه، إذا المكاسب من الاستبعاد المتوقع  يجب أن تستبعد المنشأة

تم إثبات مخصص لإعادة الهيكلة، فإن المكاسب من عمليات البيع المتعلقة بأي أصول لا تؤخذ بعين 

ونتيجة لذلك، عادةً ما يتم إثبات تكاليف إعادة الهيكلة قبل المكاسب  ؛الاعتبار عند قياس المخصص

 ع الأصول ذات الصلة.  من عمليات بي

 

 قبل من المخصص لتسوية المطلوب المبلغ جميع أو بعض تعويض يتم أن الممكن من كوني عندما

 أصل أنه على التعويض إثبات المنشأة على يجب فإنه ،)تأمين خلال مطالبة من مثلا( ثالث طرف

 ،الالتزام تسوية دعن التعويض على المنشأة ستحصل أن المؤكد حكم في يكون عندما فقط منفصل

 مستحق التعويض ويتم عرض .المخصص مبلغ للتعويض إثباته يتم الذي المبلغ يتجاوز أن يجوز ولا

قائمة  في أما .المخصص مقابل مقاصته يجوز ولا أصل، أنه على المالي المركز قائمة في التحصيل

 .بالمخصص المرتبط المصروف مقابل ثالث طرف من تعويض مقاصة للمنشأة فيمكن الشامل الدخل

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

 بنسختها الكاملة

إرشادات  ٣٧يوفر معيار المحاسبة الدولي 

 إضافية حول المحاسبة عن إعادة الهيكلة. 

( تفسير ويوضح IFRIC 1  في التغيرات) 

 الحالة إلى والإعادة بالإزالة، القائمة الالتزامات

كلاً  أنَّ  .٤، فقرة المشابهة والالتزامات الأصلية

من التغيرات في التقدير الزمني أو مبلغ 

التدفقات النقدية المتوقعة لتسوية الالتزام 

والتغيرات في معدل الخصم تتم معالجتها بنفس 

 ولم ،الطريقة أي تُضاف إلى تكلفة الأصل

  يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي لذلك.   

مقابل المخصص تلك النفقات التي تم إثبات المخصص أساساً  يجب على المنشأة أن تحمل فقط القياس اللاحق

 لأجلها.

 

على أنه في الخصم فإنه يجب إثبات التخفيض  ؛لقيمة الحاليةالتي تم قياسها باوبالنسبة للمخصصات 

 .في الفترة التي نشأت فيها ضمن الربح أو الخسارةتكلفة تمويل 

 

كل تقرير مالي ليعكس أفضل تقدير حالي للمبلغ  ويجب إعادة النظر في المخصص وتحديثه في تاريخ

ويجب إثبات التغيرات في مستوى المخصص ضمن الربح  ،الذي يمكن أن يكون مطلوباً لتسوية الالتزام

 أو الخسارة مالم يتم إثباتها أساساً ضمن تكلفة الأصل.   

لا نتوقع اختلافات جوهرية بين معايير الهيئة 

نيين والمعيار السعودية للمحاسبين القانو

 الدولي للتقرير المالي.   

 

٨٤ 
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الالتزامات 

 المحتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إثباته على أنه من يتم الالتزام المحتمل هو إما التزام ممكن ولكنه غير مؤكد أو أنه التزام قائم ولم 

 غير المحتمل تحويل منافع اقتصادية أو أن مبلغ المنافع الاقتصادية لا يمكن قياسه بطريقة يمكن

ستحواذ عليها في عملية الاعتماد عليها. تُثبت الالتزامات المحتملة على أنها التزامات فقط عند الا

يجب الإفصاح عن الالتزامات المحتملة مالم تكن إمكانية حدوث تدفق خارج الموارد  .تجميع أعمال

منفرد عن الالتزام، فتتم معالجة ذلك  لك وبشكبعيدة. وعندما تكون المنشأة ملتزمة بشكل مشتر

 الجزء من الالتزام الذي يتوقع الوفاء به من قبل أطراف أخرى على أنه التزام محتمل. 

 

المبلغ المطلوب لتسوية الالتزام، فإن هذا العنصر مقدار عند إثبات مخصص مع وجود عدم تأكد حول 

 المخصص.  بدلاً من ذلك عند الإفصاح عن صح عنه غير المؤكد لا يعد التزاماً محتملاً ولكن يُف

في معايير الهيئة السعودية كما هو الحال 

للمحاسبين القانونيين، يتم الإفصاح عن 

معلومات الاحتمالات في الإيضاحات المرفقة 

بالقوائم المالية ما لم تكن احتمالية التدفق 

 الخارج بعيدة. 

دما عن الي،المولكن وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

يصبح من غير العملي الإفصاح عن ذلك، فيجب 

 أن تذكر هذه الحقيقة.  

 الأصول المحتملة

 

 

 

 

 

 

 

الأصل المحتمل هو أصل يمكن أن ينشأ من احداث سابقة يتأكد حدوثها من خلال حدث مستقبلي لا 

 يقع تحت سيطرة المنشأة بالكامل. 

 

ويجب الإفصاح عن الأصول المحتملة عندما  ،أنه أصللا يجوز للمنشأة إثبات الأصل المحتمل على 

. ولكن عندما يكون تدفق المنافع يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية في المستقبل

الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة في حكم المؤكد فعندئذ لا يعد الأصل المتعلق به أصلاً محتملاً، 

 ويكون من المناسب إثباته. 

الإفصاح قرير المالي تلمعيار الدولي لليتطلب ا

الأصول المحتملة والتي تكون احتماليتها عن 

في نهاية فترة التقرير التي تشتمل على  ةمرجح

ولكن إذا تضمن  ،الأثر المالي للأصل المحتمل

فلا يتعين  ؛ذلك تكلفة أو جهد لا مبرر لهما

الإفصاح عن التقدير المالي ولكن يجب الإفصاح 

 حقيقة والمبررات.  عن هذه ال

الإفصاحات 

 الضارة

 

 

 

هناك إعفاء من متطلبات الإفصاح عن المخصصات في حالات نادرة جداً إذا كان تقديم الإفصاح 

الالتزام المحتمل  مع أطراف أخرى حول موضوع المخصص أو نزاعفي سيضر بشكل كبير مركز المنشأة 

 أو الأصل المحتمل.

شكل واضح في هذا الإعفاء بمناقشة لم يتم 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

وبالرغم من ذلك فلا نتوقع أن نجد اختلافات 

نتوقع أن يكون ن هذا الإعفاء إجوهرية حيث 

 نادر جداً. هخداماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٥ 



 

86 

) الالتزامات وحقوق الملكية٢٢القسم (  

 )٢٢(القسم 

الالتزامات 

 وحقوق الملكية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة بين المعيار الدولي للتقرير المالي مقارن

للمحاسبين ومعايير الهيئة السعودية 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية 

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبادئ تصنيف الأدوات المالية على أنها التزامات أو حقوق ملكية ويعالج القسم يضع هذا 

الذين يتصرفون بصفتهم وات حقوق الملكية المصدرة للأفراد أو الأطراف الأخرى المحاسبة عن أد

 مستثمرين في أدوات حقوق الملكية (أي بصفتهم مالكين).

 

 يجب تطبيق هذا القسم عند تصنيف جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء: 

 تلك الحصص في المنشآت التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة.  )أ(

 والتزامات أرباب العمل بموجب خطط منافع الموظف. حقوق )ب(

ينطبق هذا الإعفاء فقط على المنشأة  ،عقود التعويض المحتمل في تجميع أعمال )ج(

 المستحوذة.

الدفع على أساس السهم الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب معاملات  (د)

التي تنطبق على أسهم الخزينة باستثناء الإرشاد حول تصنيف الالتزام أو حقوق الملكية 

المشتراة أو المباعة أو المصدرة أو الملغاة المرتبطة بخطط خيارات أسهم الموظفين 

 وخطط شراء أسهم الموظفين وجميع الترتيبات الأخرى للدفع على أساس السهم.

 تصنيف الأدوات الماليةا القسم مبادئ يتناول هذ

بين أو حقوق ملكية كما يعلى أنها التزامات 

علاوة المركبة. المحاسبة عن الأدوات المالية 

أدوات حقوق الملكية اصدار على مسألة 

لأفراد أو الأطراف الأخرى الذين لوالتوزيعات 

يتصرفون بصفتهم مستثمرين في أدوات حقوق 

الملكية (أي بصفتهم مالكين) والمحاسبة عن 

تحكم الخاصة بالمنشأة. ويشراء حقوق الملكية 

 شكلهابات التعاقدية بدلاً من الترتيجوهر 

ويعتبر الضابط الأساسي  ،في تصنيفها لقانونيا

المنشأة حق غير مشروط هو أنه إذا لم يكن لدى 

أصل بأو  الترتيب التعاقدي نقداً  تسويةتجنب في 

 فإن العقد يعتبر التزاماً.أخر المالي 

 مالية أداة تصنيف

 أو التزام أنها على

 –ملكية  حقوق

 لأساسية المبادئ ا

 الالتزام المالي هو أي التزام يتضمن ما يلي:

 : تعاقديا التزاما  )أ

 ، أوأخرى منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم  .١

 شروط بموجب أخرى منشأة مع مالية التزامات أو مالية أصول بمبادلة .٢

 ، أومواتية للمنشأة غير تكون أن يحتمل

 :ويكون بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق بأدوات تسويته تتم قد أو سوف عقدا  )ب

 عدد بتسليم مقابلها ملتزمة المنشأة تكون قد أو تكون مشتقة غير أداة .١

 ، أوبالمنشأة الملكية الخاصة حقوق أدوات من متغير

 من ثابت مبلغ مبادلة بخلاف تسويتها تتم )قد أو( سوف مشتقة أداة .٢

 الخاصة الملكية حقوق أدوات من عدد ثابت مقابل آخر مالي أصل أو النقد

 لا بالمنشأة الخاصة الملكية حقوق أدوات فإن الغرض، ولهذا؛.بالمنشأة

 حقوق أدوات تسليم أو لاستلام عقودا تعد التي المالية الأدوات تتضمن

 .المستقبل في الخاصة بالمنشأة الملكية

 

لجوهر الترتيب  يجب على المنشأة تصنيف أداة مالية على أنها التزام مالي أو حقوق ملكية وفقاً 

ام المالي وأداة حقوق الملكية. ومالم التعاقدي وليس مجرد شكله القانوني ووفقاً لتعريف الالتز

يكن للمنشأة حق غير مشروط لتجنب تسوية الالتزام التعاقدي نقداً أو بأصل آخر فإن الالتزام 

ك الأدوات المصنفة على يستوفي تعريف الالتزام المالي ويتم تصنيفه على هذا النحو باستثناء تل

. وعند تقويم ما إذا كان للمنشأة حق غير ٢٢من القسم  ٤أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرة 

 مشروط لتجنب تسوية الالتزام التعاقدي نقداً، فإن دور الشركاء يتطلب قراراً متأنياً. 

لم تُصدر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

لاً حول حقوق الملكية، القانونيين معياراً مستق

وعادةً ما تُستخدم الأصول والالتزامات وحقوق 

 الملكية لقياس المركز المالي.  

 

إن تعريف حقوق الملكية في هذا القسم مماثل 

لتعريفها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

بنسختها الكاملة. أي أن "حقوق الملكية" هي 

بعد خصم  الفائدة المتبقية لأصول المنشأة

 التزاماتها ومساوية لصافي أصولها. 

 

عندما تكون المنشأة محققه لصافي التزامات 

حقوق ملكية سالبة". وتتضمن سيكون لديها "

ية ك"حقوق الملكية" أدوات حقوق المل

 واحتياطات المنشأة.

 

إرشادات إضافية بسيطة  ٢٢يقدم القسم 

التعاريف عملياً. ويتحكم بخصوص تطبيق هذه 

الترتيبات التعاقدية بدلاً من شكلها  جوهر

القانوني في تصنيفها. فعلى سبيل المثال، 

ستحتاج بعض الأدوات المصدرة بالشكل القانوني 

للأسهم إلى تصنيفها على أنها التزامات لأغراض 

  محاسبية. 

 

يمكن أن يشكل تصنيف الأدوات المالية المصدرة 

يتطلب   محاسبياً معقداً عند التطبيق كمامجالاً 

اعتبارات تفصيلية للشروط التعاقدية للأداة. 

والسؤال الذي يحدد ذلك هو ببساطة ما إذا كان 

تصنيف حقوق 

 الملكية بالاستثناء

تستوفي بعض الأدوات المالية تعريف الالتزام المالي ولكنها تُصنف على أنها حقوق ملكية 

)؛ لأنها تمثل الحصة المتبقية في صافي أصول ٢٢(وفقاً لإعفاء محدد مبين في القسم بالاستثناء 

ع تصنيف حقوق الملكية بالاستثناء لفئتين من الأدوات المالية هي الأدوات القابلة المنشأة. يخض

 للإعادة والأدوات التي تفرض التزاماً عند التصفية لشروط محددة للوفاء بها.

    

 هي الأدوات المالية التي:  –ة للإعادة الأدوات القابل

 مستقبلي حدث وقوع عند المصدرة قبل المنشأة من تلقائياً  شرائها إعادة أو تسديدها يتم •

 ، أوالأداة حامل تقاعد أو أو وفاة مؤكد غير
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أصول مالية  أو النقد مقابل المصدرة المنشأة إلى الأداة بيع الحق بـ"إعادة" حاملها تعطي •

 أخرى.

 

تستوفي الأدوات القابلة للإعادة تعريف الالتزام المالي؛ لأن المصدر مطالب بتسديدها نقداً 

حدث خارج سيطرته. ولكن الأدوات القابلة للإعادة مُصنفة على أنها حقوق ملكية نتيجة ل

 بالاستثناء عند استيفاء كافة الشروط المحددة التالية: 

 

 .المنشأة تصفية حال في المنشأة أصول افيص في تناسبي نصيب في الحق حاملها تمنح •

 على الأخرى المطالبات جميع طرح بعد المتبقية الأصول هو تلك المنشأة أصول صافي

 .أصولها

 .الاستحقاق حيث من للأدوات الأخرى الفئات جميع تلي التي الأدوات فئة ضمن هي الأداة •

 للأدوات الأخرى الفئات جميع تلي التي الأدوات فئة من المالية الأدوات لجميع يكون أن •

 .مماثلة الاستحقاق سمات حيث من

 أصل أو نقد مقابل الأداة استرداد أو شراء بإعادة رالمصد على التعاقدي الالتزام باستثناء •

 أخرى، منشأة إلى آخر مالي أصل أو نقد بتسليم تعاقدي التزام أي تتضمن الأداة لا آخر، مالي

 تكون أن يحتمل شروط بموجب أخرى منشاة مع التزامات مالية أو مالية أصول مبادلة أو

 الملكية حقوق بأدوات تتم تسويته دق أو سوف عقداً  تكون ولا للمنشأة، مواتية غير

 .بالمنشأة الخاصة

 الأداة عمر مدى على للأداة تُعزى التي المتوقعة النقدية التدفقات إجمالي يكون أن  •

 التغير أو المثبتة الأصول صافي في التغير أو الخسارة، أو إلى الربح – كبير بشكل– مستنداً 

 ( الأداة عمر مدى على للمنشأة ير المثبتةوغ المثبتة الأصول لصافي العادلة القيمة في

 .)للأداة آثار أي متضمن غير

 

 الأدوات التي تفرض التزاماً عند التصفية

التصفية عادةً تصنيفاً للأدوات المالية لأن التصفية عموماً لا تتطلب الالتزامات التي تنشأ عن 

مية على المنشأة تكون تحت سيطرة المنشأة، ولكن في بعض الحالات تكون التصفية حت

(المنشآت ذات العمر المحدود) أو خارجة عن سيطرة المنشأة (على سبيل المثال يستطيع 

لذلك تعد مثل هذه البنود  ؛شأة مستثمرة)المستثمرون إجبار المنشأة على التصفية بصفتها من

ي تفرض التزاماً الاستردادية عادةً مؤشرات للالتزام المالي. ولكن تُصنف الأدوات (أو مكوناتها) الت

 عند التصفية فقط خارج عن سيطرة المنشأة على أنها حقوق ملكية بالاستثناء في حال: 

تسليم حصة تناسبية من صافي أصول  تضمن التزام المنشأة (الناتج عن التصفية فقط) من •

 المنشأة إلى حامل الأداة.

 ات المصدرة من المنشأة.الأداة هي ضمن فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدو •

 

يعتمد تصنيف الأدوات المالية إلى الأدوات القابلة للإعادة والأدوات التي تفرض التزاماً عند 

الالتزامات، ويجوز استخدام الأدوات القابلة للإعادة قبل تصفية التصفية على توقيت تسوية تلك 

 المنشأة.   

لدى المصدّر حق غير مشروط في التسوية نقداً 

آخر). وقد يرتبط الالتزام (أو بأي أصل مالي 

أو /التعاقدي للدفع نقداً بالمبلغ الأساسي و

في حال بالحصص أو بمدفوعات توزيعات الأرباح. و

وجود هذا الالتزام عندئذٍ يجب إثبات الأداة المالية 

جزئياً أو كلياً على أنها التزام. وعندما يتم إثبات جزء 

فقط من الأداة المصدرة على أنها التزام، فإن 

الية مركبة. ويتم توزيع تلك الأداة تعتبر أداة م

إجمالي المتحصلات الصادرة بين الالتزام 

ية كما هو مبين لاحقاً في ومكونات حقوق الملك

 هذا القسم.    

 

 

 

إثبات وقياس 

 الأدوات المالية 

دوات المالية على أنها التزام أو حقوق ملكية القياس الأولي والقياس اللاحق يحدد تصنيف الأ

أو القسم  ١١للأداة، يجب المحاسبة عن الأدوات المالية المصنفة على أنها التزامات وفقاً للقسم 

تخدام من المعيار الدولي للتقرير المالي حسبما هو ملائم مالم تكن المنشأة قد اختارت اس ١٢

 . الاصدار اهذمن  ١٢والقسم  ١١. راجع القسم  ٣٩لمحاسبة الدولي معيار ا

 

كما هو  ٢٢يجب المحاسبة عن الأدوات المالية المصنفة على أنها حقوق ملكية وفقاً للقسم 

 مبين أدناه.  
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 إصدار أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى

لأذونات أو خيارات الأسهم التي الملكية الأخرى (مثل ايجب إثبات الأسهم وأدوات حقوق 

تستوفي تعريف حقوق الملكية) أولياً عند إصدار الأدوات وإلزام طرف آخر بتقديم نقد أو موارد 

مقابل هذه الأدوات، وعند استلام المنشأة للنقد أو الموارد الأخرى قبل إصدار أدوات حقوق 

 في الملكية لحقوق كمقاصة لالتحصي المبلغ المستحق تعرض أن المنشأة على الملكية، فيجب

 ولكن الملكية حقوق أدوات في كأصل. وعند الاكتتاب وليس بها الخاص المالي المركز قائمة

 زيادة تُثبت أن للمنشأة فلا يجوز؛الأخرى الموارد أو النقد بعد المنشأة تستلم ولم إصدارها، دون

  .الملكية حقوق في

ادلة للنقد أو الموارد الأخرى المحصلة مطروحاً منها يجب قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة الع

التكاليف المباشرة لإصدار الأدوات، وعليه يُخفض المبلغ المُثبت إلى القيمة الحالية عندما تتأجل 

 الدفعات ويصبح أثر التخفيض جوهرياً.    

 

 الأخرى دالموار أو للنقد العادلة بالقيمة الملكية حقوق أدوات تقيس أن المنشأة على يجب

 وكانت الدفعة تأجلت إذا .المعاملات منها تكاليف مطروحاً  التحصيل، مستحقة أو المحصلة

 الحالية. أساس القيمة على الأولي القياس يتم أن فيجب أهمية، ذات للنقود الزمنية القيمة

 

 حقوق من كاقتطاع الملكية حقوق لمعاملة المعاملة تكاليف عن المحاسبة المنشأة على يجب

 ضريبة “ 29 للقسم وفقاً  المعاملة بتكاليف المتعلقة ضريبة الدخل عن المحاسبة وتجب الملكية

  .”الدخل

 

 يكون عرض المكونات الفردية لحقوق الملكية وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها.

 

 يتم المحاسبة عن حقوق الملكية الصادرة من خلال الخيارات والحقوق والأذونات وأدوات حقوق

الملكية المشابهة الأخرى بنفس الطريقة المبينة أعلاه بغض النظر عما إذا كانت المشتقات قد 

 صُنفت سابقاً على أنها حقوق ملكية.  

الملكية للمنشأة التي سبق إصدارها، ثم تم لاحقاً إعادة اقتنائها أسهم الخزينة هي أدوات حقوق  أسهم الخزينة

أة أن تطرح من حقوق الملكية القيمة العادلة للعوض المعطى من قبل المنشأة. يجب على المنش

مقابل أسهم الخزينة، ولا يجوز للمنشأة أن تُثبت مكسباُ أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة من شراء 

 إلغاء أسهم الخزينة.أو بيع أو إصدار أو 

التوزيعات على 

 الملاك

 

 

 

 

 

التوزيعات على الملاك (حملة أدوات حقوق  يجب على المنشأة أن تخفض حقوق الملكية بمبلغ

 ملكيتها) مطروحاً منها أي مبالغ بضريبة الدخل متعلقة بها. 

 

توزع المنشأة أحياناً أصولاً بخلاف النقدية على مالكيها. وعندما تعلن المنشأة عن هذا التوزيع 

ثبات التزام. ويجب عليها صول غير نقدية على ملاكها، فإنه يجب عليها إويكون لديها التزام بتوزيع أ

أن تقيس الالتزام بالقيمة العادلة للأصول التي سيتم توزيعها، ويجب على المنشأة في نهاية كل 

فترة تقرير وفي تاريخ التسوية أن تعيد النظر وتعدل المبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح مستحقة السداد 

وزيعها، مع إثبات تغير في حقوق غيرات في القيمة العادلة للأصول التي سيتم تلتعكس الت

 الملكية على أنه تعديلات على مبلغ التوزيع.

 

تُطرح توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى لحاملي أدوات حقوق الملكية (يُشار إليهم بـ"الملاك" 

 ) مباشرة من حقوق الملكية. ٢٢في القسم 

 

العادلة للأصول الموزعة مالم تظل عند توزيع أصول غير نقدية، فإنه يجب الإفصاح عن القيمة 

 السيطرة المشتركة على الأصول كما هي. 
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 غير الحصة

 المسيطرة

 في والمعاملات

 منشأة أسهم

 موحدة تابعة

في القوائم المالية الموحدة، تكون الحصة غير المسيطرة في صافي أصول المنشأة التابعة 

التغيرات في الحصة المسيطرة للمنشأة  لجتعاويجب على المنشأة أن  ،في حقوق الملكية المدرجة

الأم في المنشأة التابعة التي لا تؤدي إلى فقدان السيطرة على أنها معاملة مع حملة حقوق 

لغ الدفتري للحصة غير المسيطرة تعديل المب يجبوعليه  ؛ية بصفتهم حملة لحقوق الملكيةالملك

ة التابعة. ويجب إثبات أي فرق بين عكس التغير حصة المنشأة الأم في صافي أصول المنشألي

، المقبوضالمبلغ الذي تم تعديل الحصة غير المسيطرة به والقيمة العادلة للعوض المدفوع أو 

شرة في حقوق الملكية وينسب إلى حملة حقوق ملكية المنشأة الأم. ولا يجوز ابإن وجد، م

بت أي تغير في ثأيضاً للمنشأة أن تُ  للمنشأة أن تُثبت مكسباً أو خسارة من هذه التغيرات. ولا يجوز

 المبالغ الدفترية للأصول (بما فيها الشهرة) أو الالتزامات نتيجة لهذه المعاملات.

تتعامل معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين عند التوحيد مع حقوق الأقلية. وعند 

حدوث تغيير في الحصة المسيطرة دون فقدان 

ى المنشأة التابعة، فإنها المنشأة للسيطرة عل

 مطالبة بما يلي:

استخدام نسبة الملكية كما في تاريخ  •

لمالية الموحدة لحساب القوائم ا

حصة المنشأة المسيطرة وحقوق 

الأقلية في صافي أصول المنشأة 

 التابعة. 

إجراء المطابقة اللازمة لتحديد  •

صافي الدخل الموحد وحقوق 

الأقلية في صافي دخل المنشأة 

 ابعة. الت

عدم إدراج أي مكاسب أو خسائر من  •

 تغيير نسبة الملكية.

 

ومعايير لمعيار الدولي للتقرير المالي متطلبات ا إنَّ 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين متماثلة. 

الرسملة أو إصدار 

أسهم المكافآت 

 وتجزئة الأسهم 

 مع يتناسب بما لمساهمين الحاليينجديدة ل أسهم إصدار هي المكافآت أسهم إصدار أو الرسملة

 متعددة. ولا إلى أسهم الحالية المنشأة أسهم تقسيم هي الأسهم الحالية. وتجزئة ممتلكاتهم

الملكية ولكنها قد  حقوق إجمالي الأسهم في وتجزئة المكافآت أسهم وإصدار الرسملة تغير

 القوانين المطبقة. تقتضيه لما وفقاً  الملكية حقوق ضمن تصنيف المبالغ إعادة تتطلب

 معايير ظلّ  في محدودة عمليه إرشادات هناك

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة

الدين القابل 

للتحويل أو 

الأدوات المالية 

 المركبة المماثلة 

ن على تحتوي التي المماثلة المركبة المالية الأدوات أو للتحويل القابل الدين إصدار عند  مكوِّ

 الالتزام مكون بين المتحصلات تخصص أن المنشأة على معا، فيجب ملكية حقوق نومكو التزام

 على يجب بالتخصيص، وللقيام .،ةالملكي حقوق ومكون

 خاصية يملك لا مماثل لالتزام العادلة القيمة أنه على الالتزام مكون مبلغ أولاً  تحدد أن المنشأة

 المتبقي المبلغ تخصص أن المنشأة على ويجب .به متصل مماثل حقوق ملكية مكون أو التحويل

 تخصيص يتم أن ويجب .الملكية حقوق مكون أنه على

 .العادلة قيمها مع متناسب أساس على الملكية حقوق ومكون الدين مكون بين المعاملة تكاليف

 

  .اللاحقة اتفترال في التخصيص تراجع أن للمنشأة يجوز لا

 

 :يلي كما الالتزام مكون عن المحاسبة المنشأة لىع يجب الأدوات، إصدار بعد الفترات في

 المتطلبات يستوفي الالتزام مكون كان إذا ”الأساسية المالية الأدوات“ 11 للقسم وفقاً  ) أ(

 مكون بين فروقات أي منتظم بشكل تُثبت أن المنشأة على يجب هذه الحالات، في الواردة

 إضافية فائدة مصروف أنه على الاستحقاقتاريخ  في الدفع مستحق الأصلي والمبلغ الالتزام

 الفعلية. الفائدة طريقة باستخدام

 

 الالتزام مكون يستوف لم إذا “ المالية بالأدوات خاصة أخرى موضوعات“ 12 للقسم وفقاً  )ب(

 .١١القسم  في الواردة الشروط
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 المعيار الدولي للتقرير المالي  الإيراد )٢٣(القسم 

يار الدولي للتقرير المالي مقارنة بين المع

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

بيع السلع وتقديم الخدمات من الناتج  الإيرادينطبق هذا القسم على المحاسبة عن 

وائد أو إتاوات أو المنشأة مما يتولد عنه ف استخدام الغير لأصولوعقود التشييد و

 توزيعات أرباح.

 

 أخرى أقسام في أنواع المعاملات بعض عن الناتج الدخل أو الإيراد مع التعامل تم

 :المعيار الدولي للتقرير المالي في

 )”الإيجار عقود“ 20 القسم أنظر (الإيجار اتفاقات •

 المحاسبة يتم التي تثماراتالاس عن الناتجة الدخول من وغيرها التوزيعات •

 في الاستثمارات“ 14 القسم أنظر(الملكية  حقوق طريقة باستخدام عنها

 .)”المشتركة المشروعات في الاستثمارات“ 15 والقسم ”الزميلة المنشآت

 الناتجة أو المالية والالتزامات المالية للأصول العادلة القيمة في التغيرات •

 12 والقسم ”الأساسية الأدوات المالية” 11 القسم أنظر( استبعادها عن

 )”المالية الأدوات في أخرى موضوعات“

 16 القسم نظرا( الاستثمارية للعقارات العادلة القيمة في التغيرات •

 العادلة القيمة في والتغيرات الأولى الإثبات )”الاستثمارية العقارات“

الأنشطة “ 34 القسم أنظر( الزراعي بالنشاط المتعلقة الحيوية للأصول

 )”المتخصصة

  .) 34 القسم أنظر( الزراعية للمنتجات الأولى الإثبات •

للمحاسبين القانونيين معايير الهيئة السعودية 

 مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

 أو المستحق التحصيل. المقبوضبالقيمة العادلة للعوض  الإيراديجب قياس  الإيراد قياس

 

صيل في الحسبان أي أو المستحق التح المقبوضة للعوض تأخذ القيمة العادل

ومات الحجم التي تسمح بها خصومات التسوية السريعة وخصو ومات تجاريةخص

 المنشأة. 

 

بتحصيلها لحساب طرف ثالث من  المنشأة يحب استبعاد كافة المبالغ التي تقوم

 .الإيراد

 

 .الإيرادن يجب أن يدرج مبلغ العمولة فقط ضم ،وفي علاقة الوكالة

  

يتضمن عندما يتم تأجيل التدفق الداخل من النقد أو معادلات النقد وكان الاتفاق 

القيمة الحالية لكافة ي في جوهره معاملة تمويل، فإن القيمة العادلة للعوض ه

 ،المتحصلات المستقبلية والتي يتم تحديدها باستخدام معدل الفائدة الضمني

ما إ و الذي يمكن تحديده بشكل أكثر وضوحاً ويكون معدل الفائدة الضمني ه

الأدوات لمصدر له نفس التصنيف الائتماني أو بالمعدل السائد لنفس النوع من 

معدل الفائدة الذي يخصم القيمة الاسمية للأداة إلى سعر البيع النقدي الحالي 

 للسلع أو الخدمات.

 

 

، طبيعة ذات خدمات أو سلع عم الخدمات أو سلعال مبادلة عند ،الإيراد إثبات يجوز لا

 التجاري. الجوهر تفقد المعاملة أن متماثلة غير وعند مبادلة غير

 

للمحاسبين  وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

العادلة تم إثبات الإيراد بالقيمة ي، القانونيين

والمماثلة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير 

ة للعوض لالمالي لإثبات الإيراد بالقيمة العاد

 المستلم أو مستحق السداد. 

 

للمحاسبين  وفقاً لمعايير الهيئة السعودية

، عندما لا يكون تحصيل النقد مؤكداً القانونيين

دفعات ن في حاله أبشكل معقول، كما 

البيع غير المضمونة بأي نوع من تقسيط 

الضمانات، فيمكن إثبات الإيراد من دفعات 

البيع باستخدام طريقة دفعات البيع. ووفقاً 

لهذه الطريقة يتم إثبات الإيراد والتكاليف 

رباح ذات الصلة بتاريخ معاملة البيع مع تأجيل الأ

(مجمل الربح) حتى وقت التحصيل تناسبياً مع 

حصيل النقدي أو الدفعات المستلمة. الت

النقدي غير مؤكداً، عندما يكون التحصيل و

فيجب استخدام طريقة استرداد التكلفة على 

أنها أساس لإثبات الإيراد بينما لا يتم إثبات أي 

أرباح حتى استرداد التكلفة ويتم إثبات 

 لدفعات الإضافية على أنها أرباح. ا

للتقرير المالي ، ولكن وفقاً للمعيار الدولي 

فعند تأجيل التدفق الداخل للنقد ومعادلات 
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 أو سلع مع الخدمات مبادلة أو السلع بيع عند الإيراد تثبت أن المنشأة على يجب

 على يجب فإنه الحالة هذه وفى .تجارية جوهر لها معاملة في متماثلة غير خدمات

 :يلي بما ملةالمعا تقيس أن المنشأة

 لمبلغ تحويلات بأي تعديلها بعد المستلمة الخدمات أو للسلع العادلة القيمة •

 ،النقد معادِلات أو نقدي

 تحويلات بأي تعديلها بعد عنها المتخلي الخدمات أو للسلع العادلة القيمة •

 )أ( في المبلغ قياس يمكن عندما لا وذلك النقد، معادِلات أو نقدي لمبلغ

 ، أوعليها الاعتماد يمكن ةبطريق أعلاه

 أو نقدي لمبلغ تحويلات بأي تعديله بعد عنه المتخلي للأصل الدفتري المبلغ •

 والأصل المستلم الأصل من كل يمكن قياس لا عندما وذلك النقد، معادِلات

 .عليها الاعتماد يمكن بطريقة عنه المتخلي

معاملة  ترتيبعلى وعندما يشتمل  النقد

قيد التنفيذ، فإن القيمة العادلة التمويل 

للعوض هي القيمة الحالية للمتحصلات 

المستقبلية التي تم تحديدها على أنها معدل 

       الفائدة الضمني.  

 

 

 

 المنفصلة التي يمكن مكوناتالعلى بشكل منفصل ضوابط الإثبات  يجب تطبيق دالإيرا معاملة تحديد

فعلى  ،المعاملة جوهرعكس يكون ذلك ضرورياً للمعاملة واحدة عندما  تحديدها

 عندما يتضمن سعر البيع لمنتج مبلغاً قابلاً للتحديد لخدمات لاحقة.  :سبيل المثال

 

مترابطة بالشكل الذي يجعل فهم الأثر  وكذلك الحال، إذا كانت معاملتين أو أكثر

التجاري لها غير مفهوم دون الرجوع إلى كافة المعاملات ذات الصلة، فإنه يجب 

يجب تطبيق  :فعلى سبيل المثالتطبيق ضوابط الإثبات على كافة المعاملات. 

دما تبيع سلعاً وفي الوقت نفسه تدخل ضوابط الإثبات على معاملتين أو أكثر معاً عن

 اتفاقية مستقلة لإعادة شراء السلع في تاريخ لاحق.في 

  

 "مكافأة ولاء" نقاط المكافأة الممنوحةعن قوم بالمحاسبة يجب على المنشأة أن ت

، مخصومةأو خدمات مجانية أو سلع في المستقبل مقابل  استردادهاوالتي يمكن 

لة للعوض القيمة العاد توزيعيجب و ،للتحديد بشكل منفصلمكون قابل على أنها 

كما يجب لبيع. معاملة االبيع الأولي بين نقاط المكافأة والمكونات الأخرى لب الخاص

 قيمتها العادلة.بالرجوع إلى المخصص لنقاط المكافأة العوض  قياس

في معايير عملية محددة لا توجد إرشادات 

عن  للمحاسبين القانونيينالسعودية الهيئة 

 نقاط المكافأة.

 عند: السلع بيع الناتج عن  الإيرادعلى المنشأة أن تثبت يجب  بيع السلع

 المشتري.  إلىقيام المنشأة بتحويل المخاطر والمنافع المهمة لملكية السلع  •

عدم احتفاظ المنشأة لا بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة  •

 بالملكية ولا بالسيطرة الفعلية على السلع المباعة.

  بطريقة يمكن الاعتماد عليها. الإيرادمبلغ  يمكن قياس •

أن يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى  •

 المنشأة.

إمكانية قياس التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق  •

 بالمعاملة بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

 

فمثلاً قد يتم  ،لكية، فإنه يجب إثبات الإيرادإذا احتفظ البائع بخطر غير مهم للم

الاحتفاظ بحق الملكية القانوني فقط لحماية تحصيل المبلغ المستحق أو عند عرض 

 اد عليها. رد المبلغ للسلع المعيبة وإمكانية تقدير المستردات بطريقة يمكن الاعتم

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 دولي للتقرير الماليمشابهة للمعيار ال

 

 

 

بطريقة يمكن  عندما يمكن تقدير المخرجات من معاملة تنطوي على تقديم خدمات تقديم الخدمات

بالرجوع إلى مرحلة إنجاز المعاملة في نهاية فترة  الإيراد إثباتيجب الاعتماد عليها، ف

ا عندما يتم ويمكن تقدير مخرجات معاملة معينة بطريقة يمكن الاعتماد عليه .التقرير

 تية: استيفاء كل الشروط الآ

 بطريقة يمكن الاعتماد عليها. الإيراديمكن قياس مبلغ  .أ

  .عاملة للمنشأةمن المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالم .ب

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي
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يمكن قياس مرحلة الإنجاز في المعاملة في نهاية فترة التقرير بطريقة يمكن  .ج

 الاعتماد عليها.

ف التي تم تكبدها في المعاملة والتكاليف اللازمة لإكمال يمكن التكالي .د

 المعاملة بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

 

عندما يتم تأدية الخدمة بتنفيذ عدد غير محدد من الأعمال خلال فترة محددة من 

بطريقة القسط الثابت مالم تتوفر طريقة أخرى لإثبات  الإيرادالزمن، فإنه يتم إثبات 

وعندما يكون عمل محدد أهم بكثير من  ،ر عن مرحلة الإنجاز بصورة أفضلالإيراد تعب

 يتم تنفيذ العمل الأهم.      عمل آخر، يؤجل الإيراد إلى أن

 

عندما يكون من غير الممكن تقدير مخرجات معاملة تنطوي على تقديم خدمات 

 الحدقط إلى ف الإيرادبطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإنه يجب على المنشأة أن تثبت 

 المثبتة والتي يمكن استردادها. المصروفاتالذي يقابل ذلك الجزء من 

 

 

 

 

 

في معايير  عملية محددة لا توجد إرشادات

 .للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية

 

 

 

عايير الهيئة السعودية للمحاسبين وفقاً لم

عندما لا يكون من الممكن تقدير القانونيين، 

نسبة الإنجاز لعقود التشييد والخدمات بدرجة 

معقولة وبطريقة يمكن الاعتماد عليها، يجب 

 استخدام طريقة يمكن الاعتماد عليها كما يلي: 

لغ المتوقع إثبات الإيراد بقدر المبا .أ

التي تم من التكلفة استردادها 

 تحملها.

إثبات تكاليف العقد التي تم   .ب

في تحملها على أنها مصروفات 

هذا المتطلب  إنفترة التحقق. 

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية 

مماثل للمحاسبين القانونيين 

لمعيار الدولي للتقرير المالي ل

فعندما لا يمكن تقدير نتائج 

م الخدمات بطريقة معاملة تقدي

ليها، يجب أن تُثبت يمكن الاعتماد ع

المنشأة الإيراد فقط بالقدر الذي 

المصروفات يمكن فيه استرداد 

       المثبتة. 

عقد التشييد هو عقد تم التفاوض عليه تحديداً لتشييد أصل أو مجموعة من الأصول  عقود التشييد 

بعضها من ناحية التصميم أو التقنية أو المرتبطة بشكل كبير أو المستقلة عن 

 وظيفة أو الغرض أو الاستخدام النهائي.ال

    

عندما يمكن تقدير مخرجات عقد التشييد بطريقة يمكن الاعتماد عليها، فإنه يجب 

نها إيراد اليف المرتبطة بعقد التشييد على أوالتك الإيراد تُثبتة أن أعلى المنش

دير مخرجات عندما يمكن تقلعقد لع إلى مرحلة الإنجاز ومصروفات على التوالي بالرجو

ويتطلب التقدير الذي  ،العقد بطريقة يمكن الاعتماد عليها (طريقة نسبة الإنجاز)

يمكن الاعتماد للمخرجات وجود تقدير يمكن الاعتماد عليه لمرحلة الإنجاز والتكاليف 

 المستقبلية وإمكانية تحصيل المبالغ المفوترة.

 

 يمكن التي المنفصلة تمعالجة المكونا الضروري من فإنه بعض الحالات، وفى

مجموعة  أو العقد جوهر لعكس معاً  العقود من أو مجموعة واحد عقد في تحديدها

 العقود.

وفقاً لمعايير الهيئة  جوهري ليس هناك اختلاف

مقارنة  سبين القانونيينللمحا السعودية

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي.
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 أصل كل تشييد تتم معالجة أن تغطي بعض عقود التشييد عدداً من الأصول. يجب 

بشرط أن  منفصلة عروض هناك يكونوذلك عندما  مستقل تشييد عقد أنها على

 أن في الحق وللعميل للمقاول ويكون حدة على أصل لكل التفاوض تم قد يكون

 الممكن من يكونحدة و على أصل بكل المرتبط العقد من الجزء هذا يرفض أو يقبل

  .ةحد على أصل كلل يرادالإو التكاليف تحديد

 

 العملاء من عدد مع أو واحد عميل مع كانت سواء العقود مجموعة تعامل أن يجب

 على أنها العقود مجموعة بشأن التفاوض تم قد ما يكونعند واحد عقد أنها على

 تنفيذ يتمو شامل ربح بهامش واحد لمشروع أجزاءً  حقيقتها في لتكون واحد ترتيب

 .الأخر تلو الواحد مستمر زمني ترتيب في أو بعضها مع بالتزامن المختلفة العقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلالها يحب تحديد مرحلة الإنجاز للمعاملة أو العقد باستخدام الطريقة التي يمكن من  نجازطريقة نسبة الإ

قياس ما يتم تنفيذه من العمل بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وتشمل الطرق 

 يلي: الممكنة ما

 

على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي  التي يتم تحملها التكاليفنسبة  -

على العمل  التي يتم تحملهاولا تتضمن التكاليف  ،التكاليف المقدرة للعقد

المواد أو  :مثل ،المنفذ حتى تاريخه التكاليف المرتبطة بالنشاط المستقبلي

 المبالغ المدفوعة مقدماً. 

 نفذة. حصر الأعمال الم -

 إنجاز جزء مادي من معاملة الخدمة أو أعمال العقد. -

 

المواد  :مثل ،معاملة أو العقدلالتكاليف المرتبطة بالنشاط المستقبلي الخاص لتُثبت 

أو المبالغ المدفوعة مقدما على أنها أصل إذا كان من المحتمل استرداد هذه 

 التكلفة. 

 

 

 

 . مباشرةا على أنها مصروفات استرداده لا يُحتملأي تكاليف يجب إثبات 

 

 

 

بطريقة يمكن الاعتماد  عندما يكون من غير الممكن تقدير مخرجات عقد التشييد

 : عليها

فقط في حدود تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي من  الإيرادإثبات يجب  -

  .سيتم استردادها هالمحتمل أن

 فيها. تحملها تمَّ  إثبات تكاليف العقد على أنها مصروفات في الفترة التي -

 

إذا كان من المحتمل أن يزيد إجمالي تكاليف عقد التشييد عن إجمالي إيراد عقد 

على أنها مصروف، مع مخصص  مباشرةالتشييد فإنه يجب إثبات الخسارة المتوقعة 

 مقابل للعقود المتوقع خسارتها. 

 

إيراد عقد، فيجب نه حصيل مبلغ تم إثباته من قبل على أإذا أصبح من غير المحتمل ت

نه مصروف وليس تعديلاً حصيل على أالمنشأة أن تثبت المبلغ غير القابل للتعلى 

 على إيراد العقد.

وفقاً لمعايير الهيئة  جوهري ليس هناك اختلاف

مقارنة للمحاسبين القانونيين السعودية 

بالمعيار الدولي للتقرير المالي ، وكلا الاطارين 

 سية.في صيغتهما الأسا متسقين

 

 

 

 

 

 

 

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، يجب إثبات 

التكاليف المرتبطة بالنشاط المستقبلي 

للمعاملة أو العقد مثل المبالغ المدفوعة 

مقدماً على أنها أصل إذا كان من المحتمل 

  .استرداد هذه التكلفة

 

للمحاسبين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية 

العقد المتوقع عدم  القانونيين فإن تكلفة

استردادها يجب إثباتها على أنها مصروفات 

وهذا المتطلب مماثل للمعيار الدولي  ،فوراً 

للتقرير المالي الذي يتطلب إثبات أي تكاليف 

لا يحتمل استردادها على أنها مصروفات 

  مباشرة.   

 

الهيئة ليس هناك اختلاف جوهري وفقاً لمعايير 

نونيين مقارنة السعودية للمحاسبين القا

بالمعيار الدولي للتقرير المالي، وكلا الاطارين 

 متسقين في صيغتهما الأساسية.

 

 

ليس هناك اختلاف جوهري وفقاً لمعايير الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين مقارنة 

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي بهذا الخصوص.
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تاوات الفوائد والأ

 وتوزيعات الأرباح

الناتج عن استخدام الغير لأصولها والذي ينتج عنه  الإيرادلى المنشأة أن تثبت يجب ع

 أو توزيعات أرباح عندما:  إتاواتفوائد أو 

 يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة. )أ

  بطريقة يمكن الاعتماد عليها. الإيراديمكن قياس  )ب

 

 .فعليال طريقة معدل الفائدةيجب إثبات الفوائد باستخدام 

 

 تاوات على أساس الاستحقاق ووفقا لجوهر الاتفاق ذي صلة.لإيجب إثبات ا

 

 يجب إثبات التوزيعات عند نشوء الحق لحملة الأسهم في استلام المدفوعات.

للمحاسبين وفقاً لمعايير الهيئة السعودية 

ن السماح الناتج م الإيرادثبات يتم إالقانونيين، 

ن باستخدام موارد أو أصول المنشأة على للآخري

الاستحقاق أو باستخدام طريقة أساس زمني 

على أساس معدل استخدام الاخرين لموارد 

الاستحقاق، بينما وفقاً وفقاً لطريقة المنشأة 

ثبات ، ينبغي إللمعيار الدولي للتقرير المالي 

 الفائدةباستخدام طريقة معدل الفوائد 

تاوات على أساس ثبات الإيتم إ .الفعلي

الاستحقاق وفقاً لجوهر الاتفاقية ذات الصلة 

اثبات توزيعات الأرباح عند نشوء الحق  ويتم

 للمساهم باستلام الدفعات.
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 )٢٤(القسم 

المنح 

 الحكومية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

لمالي ومعايير الهيئة مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير ا

السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير 

 الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
يتناول هذا القسم كافة المنح الحكومية. والمنح الحكومية هي تحويل  النطاق

موارد لمنشأة من جهة حكومية محلية أو وطنية أو دولية مقابل امتثال 

في الماضي أو في المستقبل بشروط محددة تتعلق بالأنشطة  المنشأة

 التشغيلية للمنشأة التي تستلم المنحة.  

 

التي لا يمكن تحديد قيمة لها المساعدات الحكومية لا يتناول هذا القسم 

أو التي لا يمكن تمييزها عن  )مثلاً البنية التحتية المتاحة للآخرين أيضاً (

ية للمنشأة (مثل الترتيبات لتزويد الجهات الحكومية المعاملات التجارية العاد

المنافع المتاحة من خلال  بالسلع أو الخدمات بأسعار السوق). كما لا يغطي

    :تحديد الربح الضريبي أو حسابها بالرجوع إلى التزام ضريبة الدخل مثل 

مخصصات رأس المال إعفاءات ضريبة الدخل والإعفاءات لضريبة الاستثمار و

 خفيض معدلات ضريبة الدخل.تو

ستثنى يُ ، معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقاً ل

 الممنوحة من الجهات الحكوميةالمساهمات "خارج نطاق المعيار" 

 كانت سواء للربح الهادفة الأعمال قطاع وحدات في كرأسمال

 .عينية أو نقدية المساهمة

 ن تثبت المنح الحكومية كما يلي: يجب على المنشأة أ ثبات والقياسالإ

 

يتم إثبات المنح التي لا تفرض على المنشأة شروطاً معينة تتعلق  .أ

بالأداء المستقبلي ضمن الدخل عندما تصبح هذه المنحة مستحقة 

 للمنشأة. 

يتم إثبات المنح التي تفرض على المنشأة شروطاً معينة تتعلق بالأداء  .ب

 تم استيفاء شروط الأداء. المستقبلي ضمن الدخل فقط عندما ي

يتم إثبات المنح التي تحصل عليها المنشأة قبل استيفاء ضوابط إثبات  .ج

 على أنها التزام. الإيراد

 

يجب على المنشأة أن تقيس المنح الحكومية بالقيمة العادلة للأصول 

 المستلمة أو المستحقة.

لفة ضوابط مخت للمحاسبين القانونيين لدى معايير الهيئة السعودية

 تشمل:

 مساعدات حكومية:

 .بالقيمة العادلةتم قياسها  - 

 .مثبتة في الربح أو الخسارة عند استيفاء بعض الشروط - 

 

، عندما تكون المساعدات الحكومية على هيئة وفي بعض الحالات

مساعدة مالية فورية، يتم تصنيف المبالغ المثبتة على أنها دخل 

  غير عادي في فترة الاستلام.  

 
 منح حكومية:

 .بالقيمة العادلةتم قياسها  - 

 .حقوق ملكية أو التزاماتمثبتة على أنها  - 

 

 المنشأة عليها حصلت التي المطلقة الحكومية المنح قياس يتم

 التزامات أية تحمل أو بأي أصول التضحية بدون الحكومية الجهة من

 للأصول العادلة القيمة على أساس ذلك مقابل قيود أو

 أصحاب حقوق الشروط ضمن توفر عند إثباتها ويتم .،وحةالممن

 .المال رأس

 

 

 المالي بنسختها الكاملةاعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير 

مع المنح المتعلقة بالأصول  ٤١يتعامل معيار المحاسبة الدولي 

يها الحيوية المثبتة بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع بما ف

التي تتطلب من المنشأة عدم المشاركة في نشاط زراعي تلك 

 ،لمستحقة التحصيمحدد. ويتم إثبات تلك المنح فقط عندما تصبح 

تلك المنح في فترة مختلفة عن تلك التي تم فيها تحمل وقد تكون 

ولن يتم خصم تلك المنح مقابل المبلغ  ،التكاليف المتعلقة

  الدفتري الأصل الحيوي.
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أصول غير نقدية لإثباتها بمنح  ٢٠معيار المحاسبة الدولي  يسمح

. يتم "زهيد" الرمزيبالقيمة العادلة للأصول غير النقدية أو بالمبلغ 

 ٢٤المحاسبة المنح غير النقدية التي يتضمنها في نطاق القسم 

 بالقيمة العادلة. 

 

بعرض للمنح المتعلقة بالأصول  ٢٠يسمح معيار المحاسبة الدولي 

    للأصل.     القيمة الدفتريةى أنها دخل مؤجل أو خصم من عل

 

على إرشادات إضافية  ٢٠يشتمل معيار المحاسبة الدولي 

 أقل فائدة بمعدلالقابلة للتنازل والقروض للمحاسبة عن القروض 

 الممنوحة من الحكومة.  السوق في الفائدة معدل من
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تكاليف  )٢٥(القسم 

 الاقتراض
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية 

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
ي تتحملها المنشأة فيما يتعلق تكاليف الاقتراض هي الفائدة والتكاليف الأخرى الت النطاق

 باقتراض الأموال. تتضمن تكاليف الاقتراض ما يلي:

 

كما  الحقيقيمصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة  .أ

 "الأدوات المالية الأساسية". ١١هي موضحة في القسم 

 ٢٠ة بعقود الإيجار التمويلي المُثبتة وفقاً للقسم أعباء التمويل المتعلق .ب

 "عقود الإيجار".

فروق صرف العملة الناشئة عن اقتراض عملة أجنبية بذلك القدر منها الذي  .ج

 يُعد تعديلاً لتكاليف الفائدة.

يتم إثبات كافة تكاليف الاقتراض على أنها 

مصروفات عند تحملها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

بينما وفقاً لمعايير الهيئة السعودية المالي 

القانونيين فإن بعض تكاليف الاقتراض للمحاسبين 

 قابلة للرسملة عند استيفاء الضوابط المحددة. 

 

تثبت جميع تكاليف الاقتراض على أنها مصروف ضمن الربح أو يجب على المنشأة أن  ثباتالإ

 الخسارة في الفترة التي يتم فيها تحملها.

يعتبر هذا الاختلاف الجوهري بين معايير الهيئة 

للمحاسبين القانونيين والمعيار الدولي السعودية 

للتقرير المالي كما ذكر أعلاه يتم إثبات كافة 

  تحملها.  روفات عند تكاليف الاقتراض على أنها مص
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 )٢٦(القسم 

الدفع  معاملات

على أساس 

 السهم

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

للتقرير المالي ومعايير  مقارنة بين المعيار الدولي

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 التي تلك تشمل والتي السهم على أساس الدفع معاملات جميع يتضمن هذا القسم النطاق

 المعاملة تسوية خيار طرفينتمنح أياً من ال التي تلك أو نقداً  أو بحقوق ملكية تُسوى

 الملكية. حقوق أدوات باستخدام نقداً أو

 

 ملكية بحقوق السهم تسوى أساس على دفع معاملة

 :فيها التي السهم أساس على الدفع معاملة

 ملكيتها حقوق أدوات مقابل عوض أنها على الخدمات أو السلع المنشأة تستلم )أ(

 أو ،)السهم خيارات أو ذلك الأسهم في بما(

 مع المعاملة تسوي بأن ملزمة ليست ولكن الخدمات أو السلع المنشأة تستلم )ب(

 .المورد

 

 اً  نقد السهم تُسوى أساس على دفع معاملة

 تحمل خلال من الخدمات أو السلع المنشأة فيها تقتني السهم أساس على دفع معاملة

 إلى تستند بمبالغ ماتالخد أو السلع هذه مورد إلى أخرى أصول أو بتحويل نقد التزام

 للمنشأة )السهم خيارات أو الأسهم ذلك في بما( حقوق ملكية أدوات )قيمة أو( سعر

 .المجموعة من أخرى منشأة أو

 

دفعة  في السهم (الحق ارتفاع قيمة حقوق السهم أساس على الدفع معاملات تتضمن

 أخرى للمجموعة المنشأة أو منشأة سهم سعر في إلى الزيادة تستند مستقبلية نقدية

محددة) أو ترتيبات تمنح الموظفين الحق في  زمنية مدى فترة على محدد عن مستوى

 باختيار التوظيف) أو مثلاً عند إنهاء(إلزامي  بشكل أدوات ملكية يمكن استردادها إما

 الموظف.

  

 أو للمجموعة أخرى خلال منشأة من السهم أساس على دفع معاملة تُسوى أن يمكن

أو الخدمات.  للسلع المستلمة المنشأة عن نيابة من المجموعة منشأة أي مسه حامل

 الخدمات أو السلع مقابل الدفع بخلاف لغرض – واضح بشكل – المعاملة تكن لم ما

 تتسلمها. التي المنشأة إلى المُقدمة

 

القانونيين للمحاسبين  لم تُصدر معايير الهيئة السعودية

ملات الدفع على أساس معياراً مستقلاً لمعالجة معا

السهم، وعملياً فإن معظم المنشآت كانت تطبق 

بنسختها  إرشادات المعايير الدولية للتقرير المالي

. ولا نتوقع أن تنشأ اختلافات جوهرية عند الكاملة

تطبيق هذا القسم باستثناء تلك الاختلافات بين 

ر للتقرير المالي بنسختها الكاملة والمعياالمعايير الدولية 

 الدولي للتقرير المالي ، انظر أدناه.   

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة

تحديداً من  ٢يستبعد المعيار الدولي للتقرير المالي 

نطاقه الترتيبات التالية التي قد تستوفي تعريف ترتيب 

 الدفع على أساس السهم: 

فين بصفتهم مالكين (على المعاملات مع الموظ •

 سبيل المثال حق الإصدار).

أدوات حقوق الملكية المصدرة من عملية تجميع  •

المنشأة المستحوذ أعمال مقابل السيطرة على 

 عليها، و

العقود التي يتضمنها نطاق معيار المحاسبة  •

 .٣٩أو معيار المحاسبة الدولي  ٣٢الدولي 

 الإثبات

 

 

 

خدمات المستلمة على أنها معاملة دفع على أساس السهم تُثبت المنشأة السلع أو ال

 عندما تحصل على السلع أو عندما تتلقى الخدمات. 

 

 أساس السهم على دفع لمعاملة الملكية حقوق في المقابلة الزيادة إثبات ويجب

 تُسوى نقداً. السهمأساس  على دفع لمعاملة التزام أنها على أو بحقوق ملكية، تُسوى

 

ت المبالغ المُثبتة من معاملة الدفع على أساس السهم على أنها أصول عندما ويجب إثبا

القسم  :مثل ،تستوفي ضوابط الإثبات في قسم آخر من المعيار الدولي للتقرير المالي

"الأصول غير الملموسة بخلاف الشهرة" أو على أنها  ١٨"المخزون" أو القسم  ١٣

ادة قياس لالتزام المدفوعات على أساس وبالرغم من ذلك، يجب إثبات إع مصروفات،

 السهم يُسوى نقداً ضمن الربح أو الخسارة. 
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عندما يكون للموظف حق غير مشروط في المدفوعات على أساس السهم قبل أن 

يكمل فترة الخدمة، فإن المدفوعات على أساس السهم تُكتسب مباشرة. وتُثبت 

تاريخ المنح مع زيادة في حقوق الخدمات المقدمة من قبل الموظف بالكامل في 

 الملكية أو الالتزام نتيجة لذلك. 

 

 

 فترة الموظف أن يُكمل بعد إلا تُكتسب لا السهم أساس على اتالمدفوع كانت إذا

 المستقبل على أنها عوض في تُستلم سوف الخدمات فإن من المفترض أن الخدمة،

 تساب.فترة الاك خلال أساس السهم على المدفوعات تلك مقابل

قياس معاملات 

دفع على أساس 

السهم تُسوى 

 بحقوق الملكية 

يجب قياس المدفوعات على أساس السهم تُسوى بحقوق الملكية بالقيمة العادلة 

للسلع أو الخدمات المستلمة. وعندما لا تستطيع المنشأة أن تقدر القيمة العادلة 

حقوق الملكية الممنوحة لأدوات  بطريقة يمكن الاعتماد عليها، تُستخدم القيمة العادلة

العادلة للخدمات  القيمة تُقاس أن الموظفين، يجب مع بدلاً عنها. وللمعاملات

 حقوق الملكية الممنوحة.     المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات

 

 المنح. تاريخ في العادلة القيمة تُقاس أن الموظفين، يجب مع وللمعاملات

لأطراف الأخرى، تُقاس القيمة العادلة عند تقديم الخدمات أو استلام ا مع وللمعاملات

السلع. وتشير قائمة المصطلحات للمعيار الدولي للتقرير المالي إلى أن تاريخ المنح هو 

التاريخ الذي تتوصل فيه "المنشأة والطرف الآخر إلى تفاهم متبادل حول شروط وأحكام 

 الترتيب".

 

حصيل المدفوعات على أساس السهم مشروطاً باستيفاء توفي بعض الحالات يكون 

بعض شروط الاكتساب. وغالباً ما تتعلق شروط الاكتساب بالخدمة أو الأداء. كما أن 

هناك شروط عدم اكتساب (مثل مساهمات الموظف في وضع خطة أو حركة في 

 مؤشر السلعة).   

 

ة أو الأداء غير مرتبط ميجب أن تؤخذ في الحسبان شروط الاكتساب المتعلقة بالخد

 تعديل يجب ولاحقاً  .تُكتسب أن الملكية المتوقع حقوق أدوات بالسوق عند تقدير عدد

التقدير  تعديل يجب تاريخ الاكتساب، عند تغير الشروط والتوقعات. وفى التقدير هذا

 الحسبان في وتؤخذ اكتسبت. التي الملكية حقوق لأدوات العدد الفعلي ليعكس

المتعلقة بالسوق أو غير المرتبطة بالسوق فقط عند تقدير القيمة  ابسشروط الاكت

العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. ولا تُعدل هذه التقديرات لاحقاً بغض النظر 

 عن نتيجة شرط الاكتساب السوقي أو غير السوقي.  

ة للأسهم يجب تطبيق تسلسل القياس ثلاثي الطبقات عند قياس القيمة العادل الأسهم

 وخيارات الأسهم وحقوق ارتفاع قيمة السهم التي تُسوى بحقوق الملكية. 

 

 استخدم الممنوحة، الملكية حقوق لأدوات للرصد قابل سوق سعر يتوفر عندما ) أ(

 .السعر هذا

 

 حقوق لأدوات العادلة القيمة قس للرصد، قابل سوق سعر يتوفر لا عندما ) ب(

 :مثل بالمنشأة الخاصة للرصد القابلة السوق بيانات باستخدام الممنوحة الملكية

 ، أوالمنشأة أسهم في حديثة . معاملة١ 

 .الرئيسة لأصولها أو للمنشأة حديث مستقل عادل . تقويم٢  

  

ولية للتقرير المالي بنسختها اعتبارات لتطبيق المعايير الد

 الكاملة

تتحدد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية وفقاً على 

في الحسبان كافة الشروط أسعار السوق بالأخذ 

والأحكام للمكافآت. وعندما لا تكون أسعار السوق 

 تقويماساليب تتحدد القيمة العادلة باستخدام متاحه 

 ٢دولي للتقرير المالي . ولا يتضمن المعيار الفنيه أخري

وفي حالات نادرة  ،القياس ثلاثي الطبقاتتسلسل 

عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق 

الملكية بطريقة يمكن الاعتماد عليها بتاريخ القياس، 

باستخدام  ٢فيسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 

     الملكية.  لأدوات حقوق قيمتها الحقيقية 
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 الاعتماد يمكن - قياس على الحصول ويكون للرصد قابل سوق سعر يتوفر لا عندما )ج(

 القيمة - مباشر غير بشكل – قس عملي، رغي )ب( البند بموجب العادلة للقيمة - عليه

 تستخدم التي التقويم باستخدام طريقة السهم قيمة ارتفاع حقوق أو للأسهم العادلة

في  الأدوات هذه سعر سيكون ما لتقدير عمليا ممكن حد أقصى إلى السوق بيانات

 لديهم تتوفر أطراف بين الحر التنافس أساس على تتم معاملة في المنح تاريخ

 لتطبيق الاجتهاد يستخدموا أن المنشأة مدراء وينبغي على .والرغبة الكافية معلوماتال

 مع تقويم طريقة تتفق أي أن وينبغي .العادلة القيمة لتحديد الأنسب التقويم طريقة

 .الملكية حقوق أدوات لتقويم - عام بشكل – المقبولة التقويم منهجيات

يلات الأحكام تعد

التي والشروط 

مُنحت بمقتضاها 

أدوات حقوق 

 الملكية

تغير التعديلات شروط ترتيب الدفع على أساس السهم، إذا كان التعديل مفيداً 

بتغيير الخدمة أو شروط السوق لتصبح استيفائها أسهل،  المثال للمستلم، على سبيل

الخدمات  المبلغ المُثبت مقابل يجب إدراج القيمة العادلة الإضافية الممنوحة في قياس

الترتيب المُعدل وغير  بين الفرق الممنوحة هي الإضافية العادلة المتلقاة. والقيمة

 فترة خلال يحدث التعديل التعديل. وعندما تاريخ في كما مقدر المعدل كلاهما

تى التعديل ح تاريخ من الفترة مدى على تُدرج العادلة الإضافية القيمة فإن الاكتساب،

الاكتساب المعدل. وتظل القيمة العادلة الأصلية مثبتة على نفس الأساس كما تاريخ 

  لو أن التعديل لم يحدث.

  

لا يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالي على إرشادات واضحة حول المحاسبة عن 

لك والمثال على ذ ،التعديلات المفيدة للمستلم والتي لا تزيد القيمة العادلة الممنوحة

التعديل، تخفيض ربحية السهم المستهدف. ويجب على المنشأة إثبات القيمة العادلة 

 .  عدلةالمتبقية باستخدام توقعات الاكتساب الم

 

العادلة أو ليست مفيدة للموظف.  القيمة من لم يتم النظر في التعديلات التي تخفض

اة وفقاً للمنحة الأصلية المُتلق لخدماتا عن المحاسبة في تستمر أن على المنشأة ويجب

 يحدث. لم التعديل ذلك أن لو كما

 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير تُصدر لم

 أساس على الدفع معاملات لمعالجة مستقلاً  معياراً 

 تطبق كانت المنشآت معظم فإن وعملياً  السهم،

المالي بنسختها  للتقرير الدولية المعايير إرشادات

 عند جوهرية اختلافات تنشأ أن نتوقع لاو. الكاملة

 .القسم هذا تطبيق

 

 ملكية، بحقوق يُسوى أساس السهم على دفع إلغاء عن تحاسب أن المنشأة على يجب الإلغاء والتسويات

المبلغ  مباشرة تثبت أن عليها يجب عليه وبناء تعجيل للاكتساب، أنه على تسويته، أو

 الاكتساب.  فترة من مدى المتبقي على المُتلقاة اتالخدم مقابل إثباته سيتم كان الذي

لا يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات واضحة 

حول كيفية المحاسبة عن معاملة الدفع على أساس 

حددة السهم عندما لا يُكمل الموظف فترة الخدمة الم

والتي تُعرف عادة بأنها إنهاء خدمة. ونعتقد أنه يمكن 

ر المحاسبة عن ذلك باستخدام نفس للمنشأة اختيا

مبادئ عند عدم استيفاء شرط الاكتساب غير ال

السوقي. وهذا سيؤدي إلى تعديل المصروفات 

المجمعة إلى صفر أي عكسها في الفترة الحالية لأي 

يمكن  بالمقابلفترة إثبات سابقة للمصروفات. و

للمنشأة أن تختار تطبيق مبادئ إلغاء المحاسبة عندما لا 

دم الطرف الآخر الخدمات المطلوبة للسماح يق

باكتساب المكافأة. وهذا سيؤدي إلى تسارع الاكتساب 

 كما هو مبين أعلاه.       

 

 

معاملات الدفع 

على أساس 

السهم تُسوى 

 نقداً 

لمعاملات الدفع على أساس السهم التي تُسوى نقداً، يجب استخدام القيمة العادلة 

الخدمات المستلمة والالتزام الذي تم تحمله. ويتم إعادة قياس للالتزام لقياس السلع أو 

الالتزام بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير وفي تاريخ التسوية التي تمثل المبلغ النقدي 

 ن المنشأة.   مستحق السداد م

 

الدولي للتقرير المالي المنهج لا يوضح المعيار 

المستخدم لمعاملات الدفع على أساس السهم التي 

تُسوى بحقوق الملكية فإنه يجب الأخذ بالحسبان ظروف 

السوق وشروط عدم الاكتساب فقط عند قياس 

القيمة العادلة للالتزام الذي يُسوى نقداً أو ما إذا كان 
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ما فيها من الضروري الأخذ بالاعتبار كافة الظروف ب يجب إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة للفترة. 

ظروف الأداء غير السوقي والخدمات عند تحديد القيمة 

العادلة. ونعتقد أنه يتعين على المنشأة اختيار سياسة 

محاسبية تُطبق بشكل ثابت على كافة معاملات الدفع 

ة على أساس السهم التي تُسوى نقداً لقياس القيم

 العادلة للالتزام الذي يُسوى نقداً باستخدام إما: 

 ، أوسوق وشروط عدم الاكتسابظروف ال •

 فيها بما الاكتساب وعدم الاكتساب شروط كافة •

 .والخدمات السوقي غير الأداء ظروف

معاملات الدفع 

على أساس 

السهم تُسوى مع 

 بدائل نقدية

 تسوية خيار الأخر للطرف للمنشأة أو إما السهم أساس على الدفع معاملات بعض تمنح

 وفى مثل.ملكية حقوق أدوات تحويل طريق عن رى) أوبأصول أخ نقداً (أو المعاملة

 على دفع معاملة أنها على عن المعاملة تحاسب أن المنشأة على يجب الحالة، هذه

 :إذا إلاداً نق تُسوى السهم أساس

، ملكية حقوق بإصدار أدوات للتسوية سابقة ممارسة المنشأة لدى كان  )أ(

 أو

 يرتبط لا النقدية بلغ التسويةم لأن نظراً  اقتصادي جوهر للخيار يكن لم  )ب(

 في منها أقل يكون أن ويُحتمل حقوق الملكية، لأداة العادلة بالقيمة

 القيمة. 

 معاملة أنها على تحاسب عن المعاملة أن المنشأة على يجب ،)ب(و الحالات (أ) في

 السهم. أساس على دفع

 .١٣-٢٦و  ٧-٢٦للفقرات  وفقاً  ملكية بحقوق تُسوى

رات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها اعتبا

 الكاملة

، عندما يكون ٢بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

لدى المنشأة الخيار لتسوية معاملة الدفع على أساس 

حقوق الملكية فإنها تُصنف السهم نقداً أو بأدوات 

المعاملة على أنها تُسوى بحقوق الملكية ما لم يكن 

التسوية بحقوق الملكية ليس له جوهر تجاري  خيار

للمنشأة أو أن المنشأة لديها ممارسة سابقة في 

التسوية نقداً أو تتضمن سياسة تسوية نقداً. وإذا كان 

منشأة خيار التسوية لدى الطرف الآخر فعندها تحصل ال

على أداة مركبة تتضمن مكون التزام ومكون حقوق 

 شكل منفصل.ملكية، ويتم المحاسبة عنها ب

 

، يوجد هذاوبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

تصنيف مشابه ينشأ عن المكافآت التي يكون لدى 

المنشأة الخيار لتسويتها. وعندما يكون خيار التسوية 

صنيف المعاملة على أنها لدى الطرف الآخر، فإنه يتم ت

تُسوى نقداً بالكامل مالم يكن خيار التسوية نقداً ليس 

جوهر تجاري نظراً لأن قيمة مبلغ التسوية نقداً ليس  له

لها علاقة ومن المرجح أن تكون أقل من القيمة العادلة 

لأدوات حقوق الملكية وفي تلك الحالة تُحاسب 

حقوق الملكية المنشأة عن المعاملة على أنها تُسوى ب

 بالكامل. 

 واحدة في المنشأة للموظفين قبل من السهم أساس على دفع مكافأة تُمنح عندما خطط المجموعة

إما  باستخدام موحدة مالية قوائم المجموعة المجموعة، وتعرض منشآت من أكثر أو

 فإنه الكاملة، بنسختهاالمالي  للتقرير الدولية المعايير أو المالي للتقرير الدولي المعيار

 ١٥-٢٦_  ٣-٢٦الفقرات  في الموضحة كبديل للمعالجة المنشآت لمجموعة يُسمح

 للمجموعة.  منطقي أساس تخصيص على السهم أساس على الدفع مصروف بقياس

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة

المجموعة، فإن المعيار الدولي للتقرير بالنسبة لخطط 

لا يسمح بتوزيع المصروفات بين أعضاء خطط  ٢ المالي

توزيع معقول لمصروفات  المجموعة على أساس

المجموعة. كما لا يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 

أي إعفاءات من متطلبات الإثبات والقياس فيما  ٢

 يتعلق بخطط المجموعة.

دمات السلع أو الخ

 غير القابلة للتحديد

 حقوق لأدوات القيمة العادلة من أقل المستلم للتحديد القابل العوض أن ظهر إذا

 آخر (أي عوضاً  أن إلى عادة تشير الحالة هذه الالتزام المتكبد، فإن أو الممنوحة لكيةالم

 المثال سبيل استلامه) فعلى أو (سيتم استلامه تم للتحديد) قابلة غير خدمات أو سلع

 (مثل الموظفين) الملاك يستطيع برامج موضوعة السلطات القانونية بعض عند

 بشكل تحديدها يمكن خدمات أو سلع بدون تقديم ملكية حقوق على الحصول بموجبها

للمحاسبين القانونيين  السعوديةلم تُصدر معايير الهيئة 

معياراً مستقلاً لمعالجة معاملات الدفع على أساس 

السهم، وعملياً فإن معظم المنشآت كانت تطبق 

تقرير المالي بنسختها إرشادات المعايير الدولية لل
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 لأدوات العادلة- – القيمة عن واضح بشكل تقل خدمات أو سلع بتقديم– أو( محدد

 يتم سوف أو استلامه، تم قد آخر عوضاً  إلى أن ذلك ويشير )الممنوحة الملكية حقوق

 أن أةالمنش ويجب على )المستقبلية أو السابقة الموظفين خدمات مثل(استلامه 

 أنها على ستُستلم) التي (أو المُستلمة القابلة للتحديد غير والخدمات السلع تقيس

 أو لأي سلع العادلة والقيمة السهم أساس على للدفع العادلة بين القيمة الفرق

 قياس إعادة يجب .المنح تاريخ مُقاسة في ستُستلم)  أو( مُستلمة للتحديد قابلة خدمات

 أن يتم إلى تقرير فترة كل نهاية في بالنقد تسويتها يتم لتيللمعاملات ا الالتزام

 . ١٤- ٢٦للفقرة  وفقا تسويتها

الكاملة. ولا نتوقع أن تنشأ اختلافات جوهرية عند 

 تطبيق هذا القسم.
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 )٢٧(القسم 

الهبوط في قيمة 

 الأصول

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

للمحاسبين  الهيئة السعوديةومعايير 

القانونيين، وبعض اعتبارات المعايير الدولية 

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 بخلاف الأصول التالية:الهبوط لجميع الأصول "الهبوط في قيمة الأصول"  ٢٧يغطي قسم 

 

  .الأصول المالية •

 

مة العادلة مطروحا التي يتم قياسها بالقيالأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي  •

 .منها التكاليف المقدرة للبيع

 

 .لاستثمارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلةاالعقارات  •

 

 .الأصول الضريبية المؤجلة  •

 

 .الأصول الناشئة عن عقود التشييد •

 

 .الأصول الناشئة عن منافع الموظف •

 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير

 الأصول على المعيار هذا ينطبق لا هأن إلي أشارت

 معايير وفق قيمتها في الهبوط معالجة يتم التي

 .الهيئة من معتمدة خاصة محاسبية

السعودية للمحاسبين القانونيين معايير الهيئة  تحدث خسارة الهبوط عندما يزيد المبلغ الدفتري للأصل عن مبلغة الممكن استرداده. التعريف

  .لتقرير الماليمشابهة للمعيار الدولي ل

 هبوط المخزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على المنشأة في كل تاريخ للتقرير تقويم ما إذا كان أي من بنود المخزون لديها قد 

ويجب على المنشأة ان تقوم بهذا التقويم من خلال المقارنة بين المبلغ  ،هبطت قيمته

 فة استكماله وبيعه. الدفتري لكل بند من بنود المخزون مع سعر بيعه مطروحا منه تكل

وإذا وجدت المنشأة أن أي بند من بنود المخزون قد هبطت قيمته، فيجب على المنشأة 

ل إلى سعر البيع مطروحا منه تكلفة الاستكمال تخفيض المبلغ الدفتري لهذا البند ليص

 ضمن الربح أو الخسارة.ويتم إثبات الهبوط فوراً والبيع. 

 

لكل  تحديد سعر البيع مطروحا منه تكلفة الاستكمال والبيع إذا كان من غير الممكن علمياً 

تجميع ، فيمكن للمنشأة، لأغراض تقويم مدى حدوث هبوط بند من بنود المخزون على حدة

بنود المخزون المرتبطة بنفس خط الإنتاج والتي لها نفس الهدف أو الاستخدام النهائي 

 جغرافية.والتي يتم إنتاجها وتسويقها في نفس المنطقة ال

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين، تم تناول هبوط المخزون في "معيار 

راج تقويم وعرض المخزون" والذي يتطلب إد

وتم  ،المخزون بالتكلفة أو قيمة السوق أيهما أقل

تعريف قيمة السوق بأنها صافي القيمة القابلة 

ودية تضمنت معايير الهيئة السعللتحقق. كما 

 قياس استثنائية حالات للمحاسبين القانونيين، في

 تكلفته من بأكثر المالیة الفترة نھایة في المخزون

 بیعه یتطلب ولا ثابتة نقدیة قیمة له كانت إذا

 .الثمینة المعادن :مثل تسویق، تكالیف

 

 قيمة هبوط

 الأخرى الأصول

 بخلاف المخزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصول" على أن أصول المنشأة تُدرج بمبلغ لا يتجاوز  "هبوط قيمة ٢٧ينص مبدأ القسم 

الخسارة، إلا إذا مبلغها الممكن استرداده. يجب إثبات خسارة الهبوط فوراً ضمن الربح أو 

 كان الأصل مسجلاً بمبلغ مُعاد تقويمه وفقاً لنموذج إعادة التقويم.

 

ى المنشأة معالجة خسارة بالنسبة للأصول التي تُدرج بالمبالغ المعاد تقويمها، يجب عل

 الهبوط على أنها انخفاض ناتج عن إعادة التقويم. 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

باستثناء أنه  مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي

ط الأصول حول هبوعملية محددة لا توجد إرشادات 

معايير الهيئة السعودية المعاد تقويمها نظراً لأن 

للمحاسبين القانونيين لا تسمح باستخدام نموذج 

 إعادة التقويم للأصول غير المالية. 

 تشير مؤشرات هناك إذا كانت ما بتقويم للتقرير تاريخ كل في القيام المنشأة على يجب مؤشرات الهبوط 

  الأصل.قيمة  في هبوط حدوث إلى
محاسبين القانونيين معايير الهيئة السعودية لل

 . مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي

١٠٣ 



 

104 

) الهبوط في قيمة الأصول٢٧القسم (  

 

يمة التي تؤخذ في الحسبان عند فيما يلي أمثلة على المؤشرات الداخلية للهبوط في الق

تقويم ما إذا كان من الضروري أن تقوم المنشأة بإجراء اختبار الهبوط المبني على أساس 

 مؤشر الهبوط في القيمة:    

 .تقادم الأصل أو تلفه مادياً  •

المدى الذي يستخدم فيه (أو يتوقع أن تغيرات كبيرة لها أثر عكسي على المنشأة في  •

 .الطريقة التي يستخدم بها (أو يتوقع أن يستخدم بها) الأصليستخدم فيه) أو 

 .خطط استبعاد الأصل قبل التاريخ المتوقع سابقاً  •

 .أن يصبح الأصل عاطلاً  •

 .خطط عدم استمرار العملية التي ينمتي إليها الأصل أو إعادة هيكلتها •

 .دودالإنتاجي للأصل على أنه محدود بدلاً من كونه غير مح إعادة تقدير العمر •

 .مؤشرات أن الأداء الاقتصادي للأصل أسوأ أو سيكون أسوأ مما كان متوقعاً  •

 صافي التدفقات النقدية الخارجة أو الخسائر التشغيلية. •

 

فيما يلي أمثلة على المؤشرات الخارجية للهبوط في القيمة التي تؤخذ في الحسبان عند 

اختبار الهبوط المبني على أساس  تقويم ما إذا كان من الضروري أن تقوم المنشأة بإجراء

 مؤشر الهبوط في القيمة:    

 

 .انخفاض جوهري وغير متوقع في القيمة السوقية •

 .تغيرات كبيرة لها أثر عكسي على البيئة التقنية أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية •

خدم معدلات الفائدة في السوق والتي من شأنها زيادة معدل الخصم المستزيادة في  •

 .في تحديد قيمة استخدام الأصل

القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة أكبر من القيمة العادلة المقدرة للمنشأة  •

 ككل.

 

على عندما يوجد مؤشر على أن أصلاً ما قد هبطت قيمته، فإن هذا قد يشير إلى أنه ينبغي 

ستهلاك أو القيمة المنشأة إعادة النظر في العمر الإنتاجي المتبقي للأصل، طريقة الا

المتبقية للأصل عند الضرورة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (على سبيل المثال القسم 

 هذا ينطبق حتى ولو لم يتم إثبات خسارة هبوط للأصل.و ،)١٧

قياس المبلغ 

 لممكن استردادها

 المبلغ الممكن استرداده للأصل أو وحدة توليد النقد هو إما: 

 .القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع •

 .قيمة الاستخدام •

 أيهما أكبر.

 

الغرض من اختبار الهبوط هو تحديد ما إذا كان المبلغ الممكن استرداده أكبر من المبلغ  إنَّ 

ممكن استرداده أكبر بناءً على القيمة العادلة مطروحاً منها الدفتري. وإذا كان المبلغ ال

تكلفة البيع أو قيمة الاستخدام عندئذِ ليس هناك أي شرط لحصر تحديد المبلغ الممكن 

مبلغ واحد. ولكن إذا لم يكن المبلغ الممكن استرداده أكبر، عندئذِ يجب على استرداده في 

د المبلغ الممكن استرداده بهدف حساب خسارة المنشأة القيام بعمل أكثر تفصيلاً لتحدي

 الهبوط.

 

وعليه، ليس من الضروري دوماً تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع وقيمة 

الأصل أو وحدة توليد النقد. فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن القيمة  الاستخدام لكلِ من

لمبلغ الدفتري للأصل أو وحدة توليد النقد، أو إذا العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع تجاوزت ا

لم يوجد سبب للاعتقاد أن قيمة الاستخدام للأصل أو وحدة توليد النقد تجاوزت بشكل كبير 

ونيين معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القان

إلا أنه وفقاً  مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي

لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

بمجرد حساب التدفقات النقدية المستقبلية فإنه ف

تتم مقارنة إجمالي التدفقات النقدية بدلاً من 

القيمة الحالية مع المبلغ الدفتري، وإذا كانت 

فإن إثبات الهبوط يكون  التدفقات النقدية أقل

 الحالية.  استناداً إلى القيمة

لذلك فقد يبدو الاطارين متشابهين عند احتساب 

معايير الهبوط في قيمة الأصول، ولكن، في ظل 

قد يكون  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هناك هبوط في قيمه أصول يجب أن يتم الاعتراف 

إجمالي "وليس  ةالقيمة الحاليبها لو تم مقارنة 

 .بالمبلغ الدفتري" قيمة التدفقات النقدية
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روحاً تكلفة البيع. ففي هذه الحالة، ليس من الضروري حساب قيمة قيمتها العادلة مط

 الاستخدام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيمة العادلة 

مطروحاً منها تكلفة 

 البيع

مطروحاً منها تكلفة البيع هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل القيمة العادلة 

عامل مطروحاً منها تكلفة في معاملة بإرادة حرة بين أطراف لديهم المعرفة والرغبة في الت

 للإرشادات حول القيمة العادلة). ١١إتمام هذا البيع (انظر القسم 

ين معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني

 .مشابهة للمعيار الدولي للتقرير المالي

 

حصول عليها قيمة الاستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع ال قيمة الاستخدام

 من الأصل أو وحدة توليد النقد، من الاستخدام المستمر لهما ومن استبعادهما في النهاية.

 

 كس اعتبارات معينة مثل:إن تحديد قيمة الاستخدام للأصل يع

 .تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل .١

في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية التوقعات عن التغيرات المحتملة  .٢

 .المستقبلية

القيمة الزمنية للنقود ممثلة في معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي في  .٣

 .السوق

 .ثمن تحمل حالة عدم التأكد المصاحبة للأصل .٤

ضعف السيولة التي كان سيعكسها المشاركون في السوق  :مثل ،العوامل الأخرى .٥

النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من  في تسعير التدفقات

 الأصل.

 

لات للتدفقات النقدية يمكن أن ينعكس كل من العنصر الثاني والرابع والخامس إما كتعدي

 المستقبلية أو كتعديلات لمعدل الخصم. 

 

 إن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد قيمة الاستخدام خاصة بالمنشأة.

 

 لتدفقات النقدية ما يلي: تتضمن ا

 .التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المستمر •

لنقدية الداخلة (بما فيها التكاليف التدفقات النقدية الخارجة اللازمة لتوليد التدفقات ا •

 .المباشرة)

 صافي التدفقات النقدية من استبعاد الأصل أو وحدة توليد النقد في النهاية. •

 

في استخدام أحدث موازنات مالية أو توقعات لديها عند تقدير وقد ترغب المنشأة 

للفترات التي تلي  التدفقات النقدية إذا كانت متاحة. ولتقدير التدفقات النقدية المتوقعة

الفترة التي تغطيها الموازنة المالية أو التوقعات الحديثة، فقد ترغب المنشأة في استنباط 

الية أو التوقعات باستخدام معدل نمو ثابت أو معدل التوقعات بناءً على الموازنة الم

 متناقص للسنوات اللاحقة ما لم يكن هناك تبرير لاستخدام معدل متزايد.  

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

قات النقدية القانونيين، بمجرد حساب التدف

المستقبلية فإنه تتم مقارنة إجمالي التدفقات 

قيمة الحالية مع المبلغ الدفتري، النقدية بدلاً من ال

وإذا كانت التدفقات النقدية أقل فإن إثبات 

 الهبوط يكون استناداً إلى القيمة الحالية. 
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 ة.يي التدفقات النقدية تلك الناتجة من الأنشطة التمويلية والضريبتستثن

 

ك التقديرات تعكس تقديرات التدفقات النقدية الأصل في حالته الراهنة. وعليه، تستثني تل

النفقات الرأسمالية المستقبلية التي من شأنها تحسن أو تعزيز أداء الأصل أو إعادة هيكلة 

مستقبلية لم ترتبط بها المنشأة بعد والمنافع المرتبط بها، وتتضمن تلك التقديرات النفقات 

 مالية المستقبلية التي ستحافظ على أداء الأصل.  الرأس

 

ام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام عند تحديد قيمة الاستخد

 معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس: 

 .تقويمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود •

 المخاطر الخاصة بالأصل أو وحدة توليد النقد. •

 

ولا يجوز أن ينعكس في المعدل (أو المعدلات) المستخدمة في قياس المبلغ الممكن 

استرداده للأصل المخاطر التي تم أخذها في الحسبان عند تقدير التدفقات النقدية 

 المستقبلية وذلك لتجنب ازدواجية الحساب.

 

 

الإثبات وقياس 

خسارة الهبوط 

 لوحدة توليد النقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تري للأصل أو وحدة توليد النقد يجب إثبات خسارة الهبوط للحد الذي يتجاوز فيه المبلغ الدف

 مبلغها الممكن استرداده. 

ويتم إثبات خسارة الهبوط عادةً ضمن الربح أو الخسارة ما لم يكن الأصل مُسجلاً بمبلغ تمت 

 إعادة تقويمه.

 

لأصول المكونة للوحدة بالترتيب يجب تخصيص خسارة الهبوط لتخفيض المبلغ الدفتري ل

 التالي:

 .تري للشهرة المخصصة لوحدة توليد النقدتخفيض المبلغ الدف .۱

تخفيض الأصول الأخرى للوحدة تناسبياً على أساس المبلغ الدفتري لكل أصل  .۲

 في وحدة توليد النقد. 

وعلى الرغم من ذلك، لا يجوز للمنشأة تخفيض المبلغ الدفتري لأي أصل إلى  .۳

 :يلي مما الأعلىن المبلغ أقل م

 .)تحديدها الممكن من كان إذا( البيع تكلفة منها مطروحا العادلة قيمته )أ(

 ؛)تحديدها الممكن من كان إذا( استخدامه قيمة )ب(

 .الصفر )ج(

في حال وجود مبلغ متبقي من خسارة الهبوط فيجب تخصيصه للأصول الأخرى  .٤

 في وحدة توليد النقد.

اختلاف جوهري وفقاً لمعايير الهيئة ليس هناك 

ن مقارنة بالمعيار السعودية للمحاسبين القانونيي

 الدولي للتقرير المالي بهذا الخصوص.

 إضافية متطلبات

 هبوط لحساب

 الشهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في عملية تجميع أعمال في تاريخ الاستحواذ على كل وحدات  يجب تخصيص الشهرة المقتناة

 عن التجميع.توليد النقد في المنشأة المستحوذة والتي يتوقع أن تستفيد من التآزر الناتج 

 

 المسيطرة غير الملكية بحصة النقد توليد لوحدة استرداده الممكن المبلغ من جزء يرتبط

 كاملة ملكية للمنشأة المملوكة غير النقد توليد لوحدةالهبوط  اختبار ولغرض .الشهرة في

 مبلغها مع قبل مقارنتها نظرياً  للوحدة الدفتري المبلغ تعديل يتم فإنه شهرة، وتتضمن

 لتتضمن للوحدة المخصصة للشهرة الدفتري المبلغ بتعديل وذلك استرداده، لممكنا

 المعدل الدفتري المبلغ مقارنة تتم ذلك وبعد .المسيطرة غير تعزى للملكية التي الشهرة

 قد النقد توليد وحدة هناك كان ما إذا لتحديد للوحدة استرداده الممكن المبلغ مع نظرياً 

 .قيمتها هبطت

 

 

اعتبارات لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 

 بنسختها الكاملة

الشهرة والأصول غير هبوط على يجب إجراء اختبار ال

الملموسة التي ليس لها عمر محدد والأصول غير 

، بعدللاستخدام الملموسة التي ليست متاحة 

بغض  ٣٦ سنوياً بموجب معيار المحاسبة الدولي

 النظر عن وجود مؤشر على الهبوط أو لا. 

 

تمثل وحدة  ٣٦ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

ات وحدات توليد النقد التي توليد النقد أو مجموع

أدنى ، يتم توزيع الشهرة عليها لاختبار الهبوط

مستوى لمراقبة الشهرة للأغراض الداخلية للإدارة 
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ان من غير الممكن تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد المنفردة (أو مجموعات إذا ك

ولغرض اختبار الشهرة، فإنه يجب على وحدات توليد النقد) على أساس موضوعي، فعندئذ 

المنشأة أن تقوم بإجراء اختبار هبوط الشهرة من خلال تحديد المبلغ الممكن استرداده لأي 

 من (أ) أو (ب) مما يلي:

نشأة المستحوذ عليها ككل، إذا كانت الشهرة مرتبطة بمنشأة مستحوذ عليها لم الم .أ

يتم تضمينها. ويعني التضمين هنا أن الأعمال المستحوذ عليها قد تمت إعادة هيكلتها 

 أو حلها في المنشأة معدة التقرير أو في غيرها من المنشآت التابعة لها. 

وحدات التي لم يتم تضمينها، إذا كانت ال مجموعة كاملة من المنشآت، مع استبعاد .ب

 الشهرة ترتبط بمنشأة تم تضمينها.  

 

يين وهما الجزء الخاص أولتطبيق هذه الفقرة، تحتاج المنشأة إلى فصل الشهرة إلى جز

بالمنشآت التي تم تضمينها والجزء الخاص بالمنشآت التي لم يتم تضمينها. ويجب أيضاً أن 

اصة بوحدات توليد النقد الواردة في هذا القسم عند حساب الختتبع المنشأة المتطلبات 

المبلغ الممكن استرداده وتخصيص خسائر الهبوط وعكسها على الأصول المنتمية للمنشأة 

 المستحوذ عليها أو مجموعة المنشآت.

التشغيلي قبل القطاع ولا يمكن أن تكون أكبر من 

التجميع كما هو مبين في المعيار الدولي للتقرير 

 .٨ المالي

 

أكثر إرشادات  ٣٦يقدم معيار المحاسبة الدولي 

تفصيلاً حول المجالات التي لم يتطرق لها المعيار 

مثلاً يتطلب معيار المحاسبة فالدولي للتقرير المالي 

لحساب  توقعات التدفقات النقدية ٣٦الدولي 

لاستخدام استناداً إلى أحدث الموازنات ا قيمة

التوقعات المعتمدة من الإدارة وتلك  أو المالية

تتعدى خمس سنوات مكن أن التي لا ي الموازنات

 ما لم يكن هناك تبرير لاستخدام فترة أطول. 

 

متطلبات  ٣٦يشتمل معيار المحاسبة الدولي 

للتقرير للإفصاح أكثر شمولية من المعيار الدولي 

 .المالي

عكس خسارة 

 الهبوط 

 لا يجوز عكس خسارة الهبوط المثبتة للشهرة في الفترات التالية.

 

في نهاية كل فترة تقرير بتقويم ما إذا كان هناك أي مؤشر يجب على المنشأة أن تقوم 

المستخدمة على أن خسارة هبوط مُثبتة سابقاً قد تم عكسها بسبب التغير في التقديرات 

وعندما يوجد هذا المؤشر، وعند زيادة المبلغ الممكن استرداده  ،لتحديد خسارة الهبوط

 عندئذِ يمكن عكس خسارة الهبوط.   للأصل أو وحدة توليد النقد التي تعرضت للهبوط،

 

وبشكل عام، المؤشرات التي تشير إلى زوال أو انخفاض خسارة الهبوط هي عكس تلك 

 المؤشرات أعلاه.  

 

وعندما يوجد أي مؤشر من هذا القبيل، فإنه يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان من الواجب 

ما  عتمد إجراء القيام بهذا التحديد علىو كل خسارة الهبوط التي سبق إثباتها. ويأعكس جزء 

 إذا كانت خسارة الهبوط التي سبق إثباتها قد تم حسابها على أساس: 

 

 )، أو٣٠-٢٧المبلغ الممكن استرداده لأصل منفرد (انظر الفقرة  .أ

-٢٧المبلغ الممكن استرداده لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل (انظر الفقرة  .ب

٣١(  

ئة السعودية للمحاسبين القانونيين معايير الهي

 .شابهة للمعيار الدولي للتقرير الماليم
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منافع  )٢٨(القسم 

 الموظف
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

السعودية للمحاسبين ومعايير الهيئة 

معايير الدولية القانونيين، وبعض اعتبارات ال

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساس على الدفع معاملات باستثناء الموظف، منافع جميع على القسم هذا ينطبق

 .السهم" أساس على الدفع" ٢٦ القسم في تناولها تم التي السهم

 

 الخدمات مقابل في المنشأة قبل من المُقدم العوض أشكال جميع هي الموظف منافع

 الموظفون. يقدمها التي

 

 الأنواع الأربعة  من منافع الموظف التالية:  ٢٨يتناول القسم 

 

 التوظيف. انتهاء بعد لما منافع •

 الأجل. قصيرة الموظف منافع •

 الأخرى. الأجل طويلة الموظف منافع •

 التوظيف. إنهاء منافع •

 

 الموظفون يستلم والتي السهم سأسا على الدفع معاملات أيضاً  الموظف منافع تشمل

أخرى  أصولا أو نقداً  خيارات الأسهم) أو أو الأسهم ملكية، (مثل حقوق أدوات خلالها من

 في الأخرى حقوق الملكية أدوات أو المنشأة أسهم سعر إلى تستند بمبالغ للمنشأة

  .المنشأة

لا تحتوي معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

لمنافع الموظفين لذلك تبدو  القانونيين على معيار

 القوائم المالية مختلفة بهذا الخصوص. 

 

عملياً تًحاسب الشركات عن التزامات منافع انتهاء 

الخدمة للموظفين بناءً على المدفوعات الفعلية 

ب الشركة بسدادها للمنفعة المكتسبة والتي تُطال

 بتاريخ التقرير. 

 

 رير الماليالمعيار الدولي للتقالرغم من أن  ى وعل

 الائتمان وحدة طريقة تستخدم أن منشأةيتطلب من ال

 المحددة التزام منفعتها لتقيس المُخططة

 تكون لا عندما. ولكن بها المتعلق والمصروف

 على لهما،مبرر  لا جهد أو تكلفة دون قادرة، المنشأة

 المُخططة لتقيس الائتمان وحدة طريقة تستخدم أن

المحددة،  المنفعة خطط بموجب وتكلفتها التزامها

 عند التالية تقوم بالتبسيطات بأن للمنشأة يُسمح فإنه

 يتعلق فيما المحددة منفعتها قياس التزام

 :الحاليين بالموظفين

(أي  المُقدرة المستقبلية الراتب زيادات تجاهل  .أ

 يتوقع حتى الحالية الرواتب تستمر أن افتراض

 استلام في الحاليون يبدأ الموظفون أن

 .)انتهاء التوظيف بعد ما افعمن

 (أي  للموظفين المستقبلية الخدمة تجاهل .ب

 الحاليين الموظفين على إقفال الخطة افتراض

 ،)جدد أي موظفين إلى بالإضافة

 الخدمة أثناء المحتمل الوفيات معدل تجاهل .ج

 والتاريخ التقرير تاريخ بين للموظفين الحاليين

 في الموظفون يبدأ فيه أن يُتوقع الذي

 (أي انتهاء التوظيف بعد ما منافع استلام

 الحاليين سوف الموظفين جميع أن افتراض

 الخدمة). انتهاء بعد ما منافع على يحصلون

 أخذ يلزم يزال لا سوف فإنه ذلك، من وبالرغم

 العمر متوسط (أي الخدمة بعد معدل الوفيات

 في الحسبان. المتوقع)

  

 

القياس  بسيطاتت من تستفيد التي المنشأة على يجب

 المنافع من كلا ذلك مع تضمن أن أعلاه المذكور

 منفعتها التزام قياس عند المُكتسبة وغير المُكتسبة

  المحدد.

 لإثبات العام المبدأ

 منافع جميع

 الموظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لموظفيها مستحقة التي أصبحت الموظف منافع جميع تكلفة تثبت أن المنشأة على يجب

 :التقرير فترة للمنشأة خلال المُقدمة مةللخد نتيجة

 

 على أو للموظفين مباشر بشكل إما دُفعت التي المبالغ طرح بعد التزام، أنها على  -أ

 المدفوع عن المبلغ يزيد الموظف. وعندما منفعة صندوق  في مساهمة أنها

 هذه بتتث أن المنشأة على فإنه يجب التقرير، تاريخ قبل الخدمة عن الناشئ الالتزام

 في الدفعات تخفيض إلى المسبق الدفع يؤدي سوف ما أصل بقدر أنها على الزيادة

 نقد. استرداد أو المستقبلية،

 المالي للتقرير الدولي هذا المعيار من قسم آخر يتطلب لم ما مصروف، أنها على -ب

ت والآلا العقارات أو المخزون :مثل أصل تكلفة من أنها جزء على التكلفة تُثبت أن

 .والمعدات

منافع الموظف 

 قصيرة الأجل

 فترة التوظيف ما يلي: الأجل واجبة السداد خلال قصيرة الموظف منافع تشمل

 

 الاجتماعي. الضمان ومساهمات والرواتب الأجور •

 والإجازة المدفوعة، الإجازات السنوية :المدفوعة، (مثل الأجل قصيرة الغياب حالات •

 .)المدفوعة المرضية

 والمكافآت. الربح في ةالمشارك •

 الطبية الخاصة وسيارات الشركات والسلع).  الرعاية :النقدية، (مثل غير المنافع •

 

يُقاس الالتزام حالات الغياب المدفوعة التي تمثل منافع قصيرة الأجل على أنه المبلغ غير 

إن المخصوم الذي تتوقع المنشأة أن تدفعه كنتيجة للاستحقاق غير المستخدم. وعليه ف

يرة الأجل يستند إلى المبلغ المبلغ المستحق للإجازة السنوية المصنف على أنه منافع قص
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أي عدد أيام الاجازة بتاريخ كل تقرير التي  –المتوقع للإجازة السنوية غير المستخدمة 

يستحقها الموظفين لكنهم لم يستخدموها والتي يمكن استخدامها (أو دفعها) في 

 الفترات المستقبلية.

 

 

 

 

 

 -والقياس الإثبات

 الغياب حالات

  قصيرة المدفوعة

 الأجل

 السنوية الإجازة ذلك بما في متنوعة لأسباب الغياب عن الموظفين المنشأة تعوض قد

 تُرحل أن يمكن أي الأجل قصيرة المدفوعة الغياب بعض حالات المرضية. تتراكم والإجازة

 الحالية الفترة لموظف استحقاقا يستخدم لم إذا المستقبلية الفترات في وتُستخدم

 تثبت أن المنشأة على المرضية، ويجب السنوية والإجازة الإجازة أمثلتها: بالكامل. ومن

 الخدمة يقدم الموظفون عندما التراكمية المدفوعة الغياب لحالات التكلفة المتوقعة

 تقيس أن المنشأة على مستقبلية، ويجب غياب مدفوعة حالات في حقهم من تزيد التي

 المخصوم الإضافي غير بالمبلغ التراكمية المدفوعة الغياب لحالات التكلفة المتوقعة

 نهاية في تراكم الذي المستخدم غير كنتيجة للاستحقاق تدفعه أن المنشأة تتوقع الذي

 تاريخ في التزام متداول أنه على المبلغ هذا تعرض أن المنشأة على ويجب .التقرير فترة

 .التقرير

 خطط - ثباتالإ

 الربح في المشاركة

  وخطط

 المكافأة

 ومدفوعات الربح في لمدفوعات المشاركة المتوقعة التكلفة تثبت أن المنشأة على يجب

 حالي وعندما يمكن ضمني أو نظامي، التزام المنشأة على عندما يكون فقط المكافأة

 للالتزام. عليه الاعتماد يمكن تقدير إجراء

 بعد لما المنافع

 التوظيف نتهاءا

 :المثال سبيل على التوظيف، انتهاء بعد ما منافع تشمل

 المعاشات . مثل التقاعد منافع .١

 انتهاء بعد لما الحياة التأمين على مثل: التوظيف، انتهاء بعد لما الأخرى المنافع .٢

 التوظيف. انتهاء لما بعد الطبية والرعاية التوظيف

 

 أو محددة مساهمة خططإما  أنها على التوظيف اءانته بعد لما المنفعة خطط تصنف

 محددة. ويحدد التصنيف المعالجة المحاسبية. منفعة خطط

 

إذا قامت  محددة على أنها خطط مساهمة التوظيف بعد انتهاء لما منفعة تصنف خطط

عليها أي التزام  يكون (صندوق) ولن منفصلة منشأة إلى مساهمات ثابتة المنشأة بدفع

 بأصول يحتفظ الصندوق لا إضافية عندما مساهمات تدفع بأن ضمني) أو ميإضافي (نظا

 الحالية الفترات في الموظف بخدمة الموظف المتعلقة منافع جميع ليدفع كافية

 والسابقة. جميع خطط المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف الأخرى هي خطط منفعة محددة.

 

منشأة بدفع ف يستند على التزام الإن تصنيف خطط المنفعة لما بعد انتهاء التوظي

 مساهمات إضافية بدلاً من استناده إلى المنفعة التي يستحقها الموظفين.

 

 إن منافع نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية تلبي تعريف خطة المنافع المحددة.

المنافع لما بعد 

انتهاء التوظيف: 

خطط المساهمة 

 المحددة

 :للفترة السداد واجبة المساهمة تثبت أن المنشأة على يجب

 تزيد المساهمة مدفوعات كانت فإذا .بالفعل دُفع مبلغ أي طرح بعد التزام، أنها على ) أ(

 أن المنشأة على يجب فإنه التقرير، تاريخ قبل الخدمة السداد مقابل واجبة المساهمة عن

 .أصل أنها على الزيادة هذه تثبت

 أن المالي للتقرير الدولي المعيار هذا من أخر قسم يتطلب لم ما مصروف، أنها على ) ب(

 .والمعدات والآلات العقارات أو :المخزون مثل أصل من تكلفة جزء أنها على التكلفة تُثبت

المنافع لما بعد 

انتهاء التوظيف: 

خطط المنفعة 

 المحددة

 التزام فيصا تثبت أن عند المحاسبة عن خطط المنفعة المحددة، يجب على المنشأة

يمثل التزاماتها وفقاً للخطة مطروحاً منها أي أصول للخطة أو والذي المنفعة المحددة 

 اهذمن  ٣٨-٢٨صافي أصل المنفعة المحددة عندما يكون لدى الخطة فائض (انظر الفقرة 
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 ةمنفعتها المحدد التزام في التغير). ويوضح المعيار أن تكلفة الخطة هو صافي الاصدار

 فترة التقرير. ولكن لا تعد التغيرات الناتجة عن المساهمات للخطة جزءً من التكلفة.  خلال

 

المنفعة المحددة بالقيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة كما  يجب قياس صافي التزام

القيمة العادلة في تاريخ التقرير هو مبين في قواعد الخطة في تاريخ التقرير مطروحاً منها 

 ي أصول للخطة يمكن من خلالها تسوية الالتزام.لأ

 

 معظم خطط المنفعة المحددة في المملكة العربية السعودية ليس لها أصول خطة.  

 المساهمة خطط

 المحددة

 

 الاثبات والقياس

 المنشآت لموظفي منافع الأم المنشأة تقدم فيما يتعلق بخطط المجموعة، عندما

للتقرير  الدولي المعيار إما باستخدام موحدة مالية قوائم الأم المنشأة وتعرض التابعة،

 التابعة للمنشآت يُسمح فإنه الكاملة، بنسختها المالي للتقرير المعايير الدولية أو المالي

 المُثبت للمجموعة. للمصروف معقول تخصيص أساس تثبت مصروف على بأن

التزام المنفعة 

 المحددة

 في المحددة المنفعة خطط بموجب المنشأة لتزاماتلا الحالية القيمة تعكس أن يجب

 في خدمتهم مقابل في الموظفون التي اكتسبها للمنفعة المُقدر المبلغ التقرير تاريخ

 طريقة آثار وتضمين بعد تُكتسب لم التي المنافع ذلك في بما والسابقة، الحالية الفترات

ويتطلب  .الخدمة من التالية اتللسنو أكثر منافع الموظفين تعطى التي المنفعة احتساب

 على والسابقة الحالية للفترات تُنسب التي المنفعة مقدار تحدد أن المنشأة من هذا

 حول )إكتوارية افتراضات( تقديرات تُجرى الخطة وأن منفعة احتساب طريقة أساس

 والمتغيرات )الوفيات ومعدل الموظف دوران معدل: مثل( بالسكان المتعلقة المتغيرات

 تكلفة على تؤثر التي )الطبية والتكاليف الرواتب في المستقبلية الزيادات مثل( لماليةا

 هي ولا متحفظة غير هي لا(  متحيزة غير الإكتوارية تكون الافتراضات أن ويجب المنفعة.

 تقدير أفضل إلى تؤدي بحيث متبادل، ومُختارة بشكل – ومتوافقة ،)بعيد حد إلى متحفظة

 .)الخطة بموجب تنشأ سوف التي المستقبلية ةالنقدي للتدفقات

 

 الحالية القيمة أساس على المحددة منفعتها التزام تقيس أن المنشأة على يجب

 المستقبلية الدفعات لخصم المُستخدم تحدد المعدل أن المنشأة على ويجب .المخصومة

 وفي .الجودة عالية الشركات سندات على التقرير، تاريخ في السوق، عائدات إلى بالرجوع

 تستخدم أن المنشأة على يجب السندات، هذه لمثل عميقة سوق فيها توجد لا التي الدول

 سندات عملة تتفق أن ويجب .الحكومية السندات على )التقرير في تاريخ( السوق عائدات

 المُقدرة وفترتها المستقبلية، عملة الدفعات مع وأجلها، الحكومية، السندات أو الشركات

 .لها

 

لم يُعرف المعيار "الجودة العالية". ولكن المصطلح يشير بشكل عام إلى الشركات التي 

 AAالسندات بدرجة  سعريكون فيها معدل 

طريقة التقويم 

 الإكتواري

 طريقة تستخدم أن على لهما، مبرر لا جهد أو تكلفة دون قادرة، المنشأة تكون عندما

 التزام منفعتها لتقيس "مبرر لهما لا جهد أو تكلفة دون " المُخططة الائتمان وحدة

 المنافع تستند وعندما .ذلك تفعل أن عليها يجب فإنه بها، المتعلق والمصروف المحددة

 من تتطلب المُخططة الائتمان وحدة طريقة المستقبلية، فإن الرواتب إلى المحددة

لراتب ا زيادات يعكس أساس على المحددة منفعتها التزامات تقيس أن المنشأة

  .المُقدرة المستقبلية
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 تضع أن المنشأة من المُخططة الائتمان وحدة طريقة تتطلب ذلك، إلى بالإضافة

 معدلات ذلك في بما المحددة، المنفعة التزام قياس متنوعة عند إكتوارية افتراضات

 زيادات الراتب ومعدلات الخطة، أصول على المتوقعة العائد ومعدلات الخصم،

 )المنفعة محددة الطبية للخطط(و الوفيات، ومعدل الموظف، دوران ومعدل عة،المتوق

 .الطبية التكلفة اتجاه معدلات

 

 طريقة تستخدم أن على مبرر لهما، لا جهد أو تكلفة دون قادرة، المنشأة تكون لا عندما

 هالمحددة، فإن المنفعة خطط بموجب وتكلفتها التزامها المُخططة لتقيس الائتمان وحدة

 فيما المحددة منفعتها قياس التزام عند التالية تقوم بالتبسيطات بأن للمنشأة يُسمح

 :الحاليين بالموظفين يتعلق

 الحالية الرواتب تستمر أن (أي افتراض المُقدرة المستقبلية الراتب زيادات تجاهل  .ت

انتهاء  بعد ما منافع استلام في الحاليون يبدأ الموظفون أن يتوقع حتى

 .)فالتوظي

 الموظفين على إقفال الخطة افتراض (أي  للموظفين المستقبلية الخدمة تجاهل .ث

 ،)جدد أي موظفين إلى بالإضافة الحاليين

 التقرير تاريخ بين للموظفين الحاليين الخدمة أثناء المحتمل الوفيات معدل تجاهل .ح

هاء انت بعد ما منافع استلام في الموظفون يبدأ فيه أن يُتوقع الذي والتاريخ

 ما منافع على يحصلون الحاليين سوف الموظفين جميع أن افتراض (أي التوظيف

 الخدمة). انتهاء بعد

 متوسط (أي الخدمة بعد معدل الوفيات أخذ يلزم يزال لا سوف فإنه ذلك، من وبالرغم

 في الحسبان. المتوقع) العمر

  

 ذلك مع تضمن أن هأعلا القياس المذكور تبسيطات من تستفيد التي المنشأة على يجب

 المحدد. منفعتها التزام قياس عند المُكتسبة وغير المُكتسبة المنافع من كلا

 

 لإجراء مستقلاً  إكتوارياً  تُشرك أن المنشأة من المالي للتقرير الدولي المعيار هذا يتطلب لا

 أن يتطلب لا أنه كما .المحددة منفعتها التزام لحساب الشامل اللازم الإكتوارى التقويم

 الرئيسة الإكتوارية تتغير الافتراضات لم وإذا .سنوي بشكل – شاملي إكتوار تقويم يُجرى

 قياس التزام يمكن فإنه الشاملة، الإكتوارية التقويمات بين الفترات في - جوهري بشكل –

 السكانية الخصائص في للتغيرات السابقة الفترة قياس بتعديل المحددة المنفعة

 .الراتب لموظفين ومستوياتا عدد مثل للموظف

استحداث خطة 

وتغييراتها وتقليصاتها 

 وتسوياتها

عندما تُستحدث خطة منفعة محددة أو تُغير المنافع في الفترة، يجب تعديل صافي التزام 

المنفعة المحددة وفقاً لذلك. تثُبت الزيادة أو التخفيض في الالتزام على أنها مصروف أو 

 ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيها التغير. دخل (تكلفة خدمة سابقة)

 

تعد المكاسب والخسائر الإكتوارية تغيرات في القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة 

 نتيجة لما يلي: لمعاش التقاعد 

 تعديلات الخبرة (آثار الفرق بين الافتراضات الإكتوارية وما حدث بالفعل)؛ و .أ

  الافتراضات الإكتوارية.آثار التغيرات في  .ب

منافع الموظف 

 طويلة الأجل الأخرى

أما بالنسبة لكافة الأنواع الأخرى لمنافع الموظف فتُثبت تكلفة المنافع طويلة الأجل 

 الغياب أنها منافع مكتسبة من خدمة الموظف. وتتضمن الأمثلة حالاتالأخرى على 

 العجز الطويلة ومنافع الخدمة ومنافعالعلمي  إجازة التفرغ مثل المدفوعة الأجل طويلة

اثني  بعد والتعويضات الأخرى المتوقع سدادها جزئياً أو بالكامل الأجل والمكافآت طويل

 فترة اكتسابها.  نهاية من أكثر شهراً أو عشر
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ويجب قياس الالتزام بالقيمة الحالية للالتزام في تاريخ التقرير مطروحاً منها القيمة العادلة 

الخطة، إن وجدت، التي سيتم تسوية الالتزام من خلالها. يجب المحاسبة عن التغير لأصول 

المعيار الدولي للتقرير في الالتزام ضمن الربح أو الخسارة أو في تكلفة الأصل عندما يسمح 

 المالي أو يتطلب ذلك. 

 لأن ونظراً  ؛منافع إنهاء التوظيف هي المبالغ واجبة السداد للموظفين عند إنهاء خدمتهم نافع إنهاء التوظيفم

على  إثباتها يجب فإنه مستقبلية، منافع اقتصادية للمنشأة توفر لا التوظيف إنهاء منافع

مة تقليص الخسارة. وقد ينتج عن إنهاء الخد أو الربح عند تحملها ضمن مباشرة مصروف أنها

منافع إنهاء التوظيف فقط عندما في التزامات منافع التقاعد، ويجب تكوين مخصص ل

تكون المنشأة ملتزمة بشكل واضح بإنهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد الطبيعي أو عند ترك 

العمل اختيارياً. وتكون المنشأة ملتزمة بشكل واضح عندما يكون لديها خطة رسمية 

 خدمة ولا يوجد احتمال واقعي للانسحاب من الخطة. تفصيلية لإنهاء ال

 

ياس منافع إنهاء التوظيف بأفضل تقدير للمبلغ المتوقع سداده لتسوية الالتزام. يجب ق

وعندما لا يكون السداد متوقعاً خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير فيجب تخفيض 

 المبلغ للقيمة الحالية.  
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 )٢٩(القسم 

 ضريبة الدخل
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

  

 

 

 ل ضريبة الدخل: تشم

 كل الضرائب المحلية والأجنبية التي تُفرض على الربح الضريبي؛ و •

مستحقة الدفع من توزيعات المنشأة التابعة  المستقطعة من المنبع الضرائب •

 أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة.  

 

والسابقة. أما الضريبة تتعلق بالفترات الحالية الضريبة الحالية هي ضريبة مستحقة الدفع 

المؤجلة فهي ضريبة مستحقة الدفع في الفترات المستقبلية تنتج عن معاملات في 

 الفترات الحالية والسابقة.

 

 

ضمن نطاق هذا القسم. ضريبة دخل ح الضريبي ليست الضرائب التي لا تستند إلى الرب

ضريبة هي الضريبة،  إذا كانت الضريبة أو منفعةوفي بعض الحالات قد لا يكون واضحاً 

لا، لذلك ستتطلب تلك الحالات الاجتهاد لتحديد المعالجة المحاسبية الأكثر ملاءمة  أم دخل

 بالرجوع إلى خصائص الترتيب المحدد.

  

 مع طرق المحاسبة عن المنح الحكومية. ٢٩لا يتعامل القسم 

 

 عن تنشأ قد التي المؤقتة الفروقات عن المحاسبة مع يتعامل فإنه ذلك، من الرغم وعلى

 .المنح هذه مثل

، لا وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

عرض والإفصاح عن مخصص القياس والتتعلق متطلبات 

الهادفة ضريبة الدخل في القوائم المالية للمنشآت 

 بحجمها أو شكلها النظامي.  للربح،

 

 الإطارين. يتشابه النطاق لكلا 

 ثبات وقياسإ

 الضريبة الحالية

 الدفع المستحقة بالضرائب يتعلق فيما الحالية الضريبة التزام تثبت أن المنشأة على يجب

 الفترة عن المدفوع المبلغ زاد وإذا .السابقة والفترات للفترة الحالية الضريبي الربح على

 على فيجب هذه الفترات، عن الدفع المستحق المبلغ عن السابقة والفترات الحالية

 .متداول ضريبة أصل أنها على الزيادة مقدار تثبت أن المنشأة

 

 بالخسارة المتعلقة بالمنفعة يختص فيما متداول ضريبة أصل إثبات المنشأة على يجب

 .سابقة فترة في المدفوعة الضريبة لاسترداد للخلف بها الرجوع يمكن التي الضريبية

 

 تدفعه أن تتوقع الذي بالمبلغ المتداول بةالضري )أصل(  التزام تقيس أن المنشأة على يجب

 أصبحت أنها أو سنها تم التي الضريبة وقوانين الضريبية المعدلات باستخدام )تسترده أو(

 .التقرير تاريخ في المسنونة حكم في

وفقاً لمعايير الهيئة جوهري ليس هناك اختلاف 

مقارنة بالمعيار الدولي  للمحاسبين القانونيين السعودية

في صيغتهما  متسقينرير المالي ، وكلا الاطارين للتق

 الأساسية.

 

يجب قياس مخصص ضريبة الدخل لكل فترة مالية 

وإثباتها بشكل منفصل وفقاً لأنظمة ضريبة الدخل 

 المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

 

الفائدة  ائبالضرلمصلحة قد تتضمن المدفوعات 

ريخ لاحق لتاريخ في تا والغرامات نتيجة للمدفوعات

الاستحقاق. فعلى سبيل المثال بعد نزاع مع مصلحة 

عمداً لأغراض الضريبة أو المدفوعات متأخرة السداد 

التدفقات النقدية للإدارة. ولا يتناول المعيار الدولي 

 كيفية تصنيفها ضمن الربح أو للتقرير المالي تحديداً 

 داً الخسارة. وفي حالة المدفوعات متأخرة السداد عم

يصبح تصنيف الفائدة والغرامات على أنها تكاليف 

تمويلية وتشغيلية ملائماً. وفي الحالات الأخرى، قد 

يصبح من الملائم تصنيف نفقات الفائدة والغرامة كجزء 

 من نفقات الضريبة الحالية منذ: 
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التسوية المتعلقة مبلغ علي المنشأة اتفاق  •

ها بالمبالغ واجبة السداد بالكامل بما في

 الغرامات، و/الفائدة

عليها وفقاً لأنظمة نص الغرامات /الفائدة •

من مكون  اعلى أنه اويمكن إدراجه ،الضريبة

فعال  بشكل ، تكلفة ضريبة للمنشأة

 لمراجعة تقدير سابق لضريبة واجبة السداد.

 

  التزامات الضريبة الحالية.خصم لا يتم 

ثبات الضريبة إ

 المؤجلة

 

 

 

 

 

المستحقة (المستردة) في الفترات المستقبلية الدخل هي مبلغ ضريبة  الضريبة المؤجلة

 عند متأصلا يُعديبين أنه  ٢٩نتيجة لأحداث أو معاملات سابقة. إن الهدف من القسم 

 الدفتري المبلغ تسوية أو استرداد تتوقع المعدة للتقرير المنشأة كون التزام أو أصل إثبات

 الدفتري المبلغ ذلك أو تسوية استرداد أن المحتمل من انك وإذا  .الالتزام أو لذلك الأصل

 لم يكن إذا عليه تكون أن يمكن مما(أصغر)  أكبر الضريبة المستقبلية دفعات يجعل سوف

 المنشأة من يتطلب المعيار هذا الضريبة، فإن على آثار التسوية أو الاسترداد هذا لمثل

 .محدودة معينة استثناءات مع ،)مؤجلة ضريبة أصل( ضريبة مؤجلة التزام إثبات

 

على  المستحقة أو المستردة للضريبة مؤجل التزام ضريبي أو مؤجلة ضريبة أصل إثبات يجب

يتم تصنيف جميع الأصول والالتزامات  .سابقة أحداث أو لمعاملات كنتيجة الربح الضريبي

 الضريبية المؤجلة على أنها غير متداولة.

 

م الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة المتعلقة بالإثبات الأولي لا يجوز للمنشأة إثبات التزا

 للشهرة. 

، وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المؤقتة بين  للفروق المؤجلة يجب إثبات أثر الضريبة

 ي.الضريبوصافي الدخل  المحاسبي صافي الدخل

المؤجلة السابق تسجيلها ويجب عكس ضريبة الدخل 

عند  ،ة الدخل المؤجلةفي ضريبالتغير اً لصافي وفق

وهذا يتماشى مع  ،المؤقتة ذات العلاقة عكس الفروق

 المعيار الدولي للتقرير المالي. 

  

 الضريبية الأسس

 المؤقتة والفروق

 

 

 

 

 

 

الأساس الضريبي لأصل أو التزام هو المبلغ المتعلق بذلك الأصل أو الالتزام لأغراض 

الضريبي لأصل هو المبلغ الذي سيكون جائز الحسم لأغراض ضريبية مقابل ضريبية. الأساس 

منافع اقتصادية خاضعة للضريبة سوف تتدفق إلى المنشأة عندما تسترد المبلغ أي 

الدفتري للأصل. الأساس الضريبي لالتزام هو مبلغه الدفتري مطروحاً منه أي مبلغ يكون 

مستقبلية. بعض البنود لها أساس ضريبي حتى جائز الحسم لأغراض ضريبية في الفترات ال

 لتزامات.لو لم يتم اثباتها كأصول أو ا

 

 المالي المركز قائمة في أو التزام لأصل الدفتري المبلغ بين الفروق هي المؤقتة الفروق

الضريبي. هذه الفروق المؤقتة ستودي إلى مبالغ خاضعة للضريبة أو جائزة الحسم  وأساسه

 قبلية عندما يتم استرداد او تسوية المبلغ الدفتري.في الفترات المست

محدودة في معايير الهيئة عملية توجد إرشادات 

السعودية للمحاسبين القانونيين ولكن المنهج 

بين جوهرية الأساسي متسق ولا نتوقع وجود اختلافات 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعيار 

 .  الدولي للتقرير المالي

 

لأغراض  الخسائر

 غير الضريبة

 المستغلة

والإعفاءات 

 غير الضريبية

 المستغلة

 

 

 

تنطبق اعتبارات الربح الضريبي المتعلقة بالفروق المؤقتة جائزة الحسم أيضاً عند تقييم ما 

إذا كان يجب على إثبات الأصل الضريبي المؤجل الناتج عن الخسائر الضريبية غير المستغلة 

  الضريبية غير المستغلة. والاعفاءات

 

الأصل الضريبي المؤجل عن الخسائر الضريبية غير المستغلة والاعفاءات الضريبية يجب إثبات 

 غير المستغلة المرحلة بقدر ما يكون من المحتمل أن تتوفر أرباح ضريبية مستقبلية.

الدخل الشامل مجموع يجب على المنشأة أن تثبت مصروف الضريبة في نفس المكون من  العرض

 ة أو الحدث الآخر الذي نتج عنه مصروف الضريبة. أو حقوق الملكية للمعامل

 

يتعين على المنشأة  المالي،وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

زامات صول الضريبة الحالية والتبين الأمقاصة عمل 

الضريبة المؤجلة والتزامات الأصول أو  ،الضريبة الحالية
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يكون لديها حق  ،فقط عندماو ،عندما الضريبة المؤجلة لا يجوز أن تصنف الضريبة المؤجلة على أنها أصول متداولة أو التزامات متداولة. 

"بدون  المنشأةلدى لتسوية المبالغ، كما أن قانوني 

على أساس  تسويةلل ةخط تكلفة او جهد لا مبرر لهما"

   الصافي أو تحقق الأصل وتسوية الالتزام في آن واحد. 

 

 – معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 المنشآت المختلطة

يُدرج مخصص ضريبة الدخل للمنشآت المختلطة مباشرة 

 .لكيةإلى قائمة التغيرات في حقوق الم

 

لضريبة  – معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 المؤجلة

 حالية أو غير حاليةيتم تصنيف الضريبة المؤجلة على أنها 

التي نشأت منها وفقاً لتصنيف الأصول والالتزامات 

الفروق المؤقتة. يتم مقاصة ضريبة الدخل المؤجلة 

وتظهر على أنها رصيد واحد بالصافي. كما تتم حالية ال

غير الحالية وتظهر على المؤجلة مقاصة ضريبة الدخل 

  أنها رصيد واحد بالصافي في القوائم المالية. 
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 )٣٠(القسم 

ترجمة العملة 

 الأجنبية

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

 القوائم في الأجنبية والعمليات بعملة أجنبية المعاملات تضمين فيةكي القسم هذا يوضح

 .عملة عرض إلى المالية القوائم وكيفية ترجمة للمنشأة المالية
معايير الهيئة " معيار العملات الأجنبيةلم يتناول 

" بشكل تفصيلي السعودية للمحاسبين القانونيين

ض كما وعملة العر عملة الوظيفيةالمفاهيم الشاملة لل

المعيار الدولي للتقرير المالي تم مناقشتة في كلاً من 

 بنسختها الكاملة.  للتقرير المالي ةر الدوليييالمعاو

معايير الهيئة " معيار العملات الأجنبيةنص هدف 

 وإثبات قياس" إلي السعودية للمحاسبين القانونيين

 مةوترج أجنبية بعملة تتم التي المالية المعاملات

 العملة إلى أجنبية بعملة المعدة المالية القوائم

 تتم التي المالية الأحداث إثبات يتم. حيث الوطنية

 في السائد الصرف بسعر المحلية بالعملة أجنبية بعملة

 -:ةتيكما عرف المصطلحات الآ .العملية إجراء تاريخ

 أساسها على تعد التي العملة - المالية القوائم عملة

 في المحلية العملة دموتستخ المالية القوائم

 المملكة ففي .المالية القوائم كعملة الأحوال غالبية

 كعملة السعودي الريال يستخدم السعودية العربية

 .المالية القوائم

 الرئيسية الأداة تكون التي العملة تلك - المحلية العملة

 المحاسبية الوحدة موطن في والخدمات السلع لتبادل

 .يةمال قوائم لها تعد التي

 التي الاقتصادية البيئة عملة هي  -  الوظيفية العملة

 .الأجنبية المنشأة بها تعمل

إثبات كما تم الإشارة في بعض الدراسات المنشورة بأن 

بالريال  يجب أن يتم وتسجيل معاملات العملة الأجنبية

 .السعودي فقط

عملة غياب المفاهيم الشاملة للفي ظل  نتوقع

وعملة العرض كما تم مناقشتة في كلاً من  ةالوظيفي

للتقرير  ةر الدوليييالمعاو المعيار الدولي للتقرير المالي

إثبات وتسجيل بنسختها الكاملة، ربما يكون  المالي

وذلك ط بالريال السعودي فق معاملات العملة الأجنبية

ائعة التطبيق في الش العملية  طبقاً للممارسات

 ھي الوظيفية العملةودية. وأن السع العربية المملكة

 .السعودي الريال وھي فقط الوطنية العملة

أن يكون هناك بعض الاختلافات في  نتوقعلذلك 

معايير الهيئة السعودية المفاهيم والتطبيق في 

المعيار الدولي للتقرير مقارنة بللمحاسبين القانونيين 

 .المالي

 

التي تعمل فيها  الأساسية الاقتصادية البيئة عملة هي للمنشأة العملة الوظيفية العملة الوظيفية

 المنشأة.

 

عند تحديد العملة الوظيفية، تؤكد المنشأة على العملة التي تحدد تسعير المعاملات التي 

المعاملات. فيما يلي العوامل التي تتم بها، بدلاً من التركيز على العملة التي تتم بها تلك 

 حديد العملة الوظيفية الملائمة:تم أخذها في الاعتبار عند ت

وسوف تكون  –العملة التي تؤثر بشكل رئيس على أسعار مبيعات السلع والخدمات  •

 غالباً هي العملة التي يتم بها تحديد أسعار البيع.

وأنظمتها بشكل رئيس أسعار مبيعات سلعها عملة البلد التي تحدد قوتها التنافسية  •

 أو خدماتها.

 الأخرى والتكاليف والمواد العمالة- تكاليف على رئيس شكلب تؤثر التي العملة •

 تقويم بها يتم التي العملة هي غالبا تكون الخدمات) وسوف أو تقديم السلع لتوريد

 التكاليف). وتسوية

 

المؤشرات "الأساسية" للعملة الوظيفية للمنشأة. إنَّ العوامل المذكورة أعلاه هي 

إلا أنه لا ينبغي تفسير ذلك على أنه يعني أن جميع  وتقدم هذه العوامل كقائمة شاملة،

هذه العوامل ينبغي أن تشير إلى عملة معينة لكي تكون تلك العملة هي العملة الوظيفية 

لاً مؤيداً لتحديد العملة الوظيفية للمنشأة. وقد توجد عوامل إضافية أو "ثانوية" توفر دلي

 للمنشأة وهي:

موال من الأنشطة التمويلية وهي العملة التي سيتم العملة التي يتم بها توليد الأ •

 من خلالها إصدار أدوات دين وأدوات حقوق ملكية. 

 العملة التي عادة يتم الاحتفاظ بالمتحصلات من الأنشطة التشغيلية بها. •

العملة الوظيفية 

 للعمليات الأجنبية 

لة أو مشروع مشترك أو فرع وتُعرّف العملية الأجنبية على أنها "منشأة تابعة أو منشأة زمي

للمنشأة معدة التقرير وتعتمد أنشطتها أو يتم القيام بها في بلد أو بعملة مختلفة عن 

 عملة المنشأة معدة التقرير".

 

توى المنشأة، فكل منشأة في مجموعة سيكون لها تُحدد العملة الوظيفية على مس

 جموعة ككل.عملتها الوظيفية. فلا يوجد مبدأ يحدد عملة وظيفية للم

 

تعتبر العمليات الأجنبية أحياناً امتداد لأنشطة للمنشأة معدة التقرير بدلاً من كونها تُنفذ 

الأجنبية فمن الضروري الأخذ بالاعتبار باستقلالية. وعند تحديد العملة الوظيفية للعملية 

فإذا كانت  ما إذا كانت تلك العملية الأجنبية مرتبطة بشكل كبير بالمنشأة معدة التقرير.

مرتبطة بشكل كبير أو امتداد لأنشطة المنشأة معدة التقرير فيجب أن يكون لها نفس 

 ن العوامل الإضافية وهي:العملة الوظيفية. وعند القيام بذلك، يجب الأخذ بالاعتبار عدد م

 درجة استقلالية أنشطة العملية. •

 جم المعاملات. نسبة المعاملات مع المنشأة معدة التقرير مقارنة بإجمالي ح •

الحاجة للتمويل وما إذا كانت التدفقات النقدية مستقلة بشكل أساسي أو معتمدة  •

 على المنشأة معدة التقرير؛ و
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لعمليات الأجنبية المباشر على المنشأة معدة مدى تأثير التدفقات النقدية من ا •

 التقرير وسهولة توفرها للتحويل لتلك المنشأة. 

فلا حاجة  ؛ملية الأجنبية امتداد لأنشطة المنشأة معدة التقريروبالمختصر إذا كانت الع

 للأخذ بالاعتبار العوامل الأساسية والثانوية للعملية الأجنبية.   

 بالعملة التقرير

 عن الوظيفية

 بعملة المعاملات

في تاريخ  –أجنبية 

 المعاملة

 الإثبات الأولي 

ا بعملة أجنبية أو مُقومة بعملة أجنبية. المعاملة بعملة أجنبية هي معاملة تتطلب تسويته

وتتضمن تلك المعاملات شراء أو بيع سلع بعملة أجنبية أو اقتراض أو إقراض أموال بعملة 

 بعاد أصول بعملة أجنبية. أجنبية واقتناء أو است

   

من خلال تطبيق سعر الصرف الفوري  بالعملة الوظيفية أولياً  تلك المعاملاتيتم تسجيل 

لة الوظيفية والعملة الأجنبية في تاريخ المعاملة على المبلغ بالعملة الأجنبية. بين العم

 المعيار لهذا وفقا للإثبات - مرة لأول- المعاملة فيه تتأهل الذي التاريخ هو المعاملة تاريخ

 يقارب الذي السعر يستخدم ما – غالبا– فإنه ولأسباب عملية، .المالي للتقرير الدولي

 يستخدم أن يمكن المثال، سبيل على المعاملة، تاريخ في الفعلي السعر

 تلك خلال تحدث أجنبية عملة بكل المعاملات لجميع لشهر أو لأسبوع السعر متوسط

 كانت إذا مناسب، غير ما لفترة السعر متوسط يُعد استخدام ذلك، من وبالرغم .الفترة

 .كبير بشكل - تتقلب الصرف أسعار

 

مما  كيفية تحديد متوسط السعرإرشادات حول للتقرير المالي  لا يقدم المعيار الدولي

سيتطلب اجتهاد الإدارة. وعند حساب متوسط السعر، يجب الأخذ بالاعتبار طريقة 

المتوسط فمثلاً عندما يكون نشاط التداول موسمياً بشكل كبير، فلا يكون استخدام 

 سط اليومي البسيط ملائماً.    المتو

عودية للمحاسبين القانونيين مشابهة معايير الهيئة الس

 .للمعيار الدولي للتقرير المالي

 

 بالعملة التقرير

 عن الوظيفية

 بعملة المعاملات

في تاريخ  –أجنبية 

 تقريرال

 .البنود النقدية التي بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفالتقرير، يتم ترجمة  تاريخكل في 

 

 التقرير. فترة نهاية في الفوري الصرف سعر هو الإقفال سعر

 

 سيتم التي والمطلوبات والأصول بها الُمحتفظ العملة وحدات هي النقدية البنود

وعلى سبيل المثال لا  .ةالعمل وحدات من تحديده يمكن أو ثابت بعدد دفعها أو استلامها

 المدينين من التحصيل مستحقة والمبالغالحصر تتضمن البنود النقدية النقد والديون 

 الدائنين التجاريين والمصروفات المستحقة.  إلى السداد واجبة اريين أوالتج

  

 ترجمة عن أو النقدية، البنود تسوية عن الناشئة الصرف فروق تثبت أن المنشأة على يجب

 خلال الأولي الإثبات عند بها ترجمتها تمت التي تلك تختلف عن بأسعار النقدية البنود

 فيها، تنشأ التي الفترة الخسارة في أو الربح ضمن السابقة، ةالمالي القوائم في أو الفترة

 أجنبية. ةيعمل في الاستثمار سيتم مناقشته أدناه في صافي ما باستثناء

 أجنبية، بعملة التاريخية التكلفة بمقدار قياسها يتم التي النقدية، غير البنود ترجمة يتم

 التي النقدية، غير البنود ترجمة مالمعاملة؛ في حين يت في تاريخ الصرف سعر باستخدام

 تم التاريخ الذي في الصرف أسعار باستخدام أجنبية، بعملة العادلة بالقيمة قياسها يتم

وتتضمن أمثلة البنود غير النقدية الشهرة والمصروفات  .ةالعادل القيمة تحديد فيه

رى) والأوراق المدفوعة مقدماً والدخل المستلم مقدماً (بحيث لن يتم استلام مبالغ أخ

المالية لحقوق الملكية ورأس المال (عندما تكون الدفعات المستقبلية غير ثابتة أو غير 

 قابلة للتحديد). 

 

 النقدية غير بالبنود خاصة خسارة أو مكسب إثبات المعيار هذا في أخر قسم يتطلب عندما

 الصرف لسعر مكونات أي تثبت أن المنشأة على يجب الآخر، فإنه الشامل الدخل ضمن

ن القانونيين مشابهة معايير الهيئة السعودية للمحاسبي

 .للمعيار الدولي للتقرير المالي

 

 

 

 

 

 

 

بهذا الخصوص في  عملية محددةليست هناك إرشادات 

للمحاسبين القانونيين نظراً  السعوديةمعايير الهيئة 

 .لقيود القيمة العادلة
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 يتم عندما المقابل، وفي .رالآخ الشامل الدخل بنود ضمن الخسارة أو المكسب لذلك

 أي إثبات يجب فإنه الخسارة، أو الربح ضمن نقدي غير بند من خسارة أو مكسب إثبات

 الخسارة. أو الربح ضمن الخسارة أو المكسب لذلك الصرف مكونات لسعر

 الاستثمار صافي

 أجنبية عملية في

 

 

 

 

 السداد واجب أو أجنبية عملية من التحصيل مستحق نقدي بند المنشأة لدى يكون قد

 في التسوية حدوث المحتمل غير ومن التخطيط لتسويته يتم لم الذي البند إن .لها

 ةيتلك العمل في المنشأة استثمار صافي من جزء جوهره، في هو، المنظور المستقبل

 كما سيتم ذكره أدناه. عنه المحاسبة وتتم الأجنبية،

 

 قروض أو الأجل التحصيل طويلة مستحقة مبالغ ديةالنق البنود هذه مثل تشمل وقد 

 السداد واجبة أو التجاريين المدينين من التحصيل مستحقة المبالغ تشمل ولا .الأجل طويلة

 .التجاريين الدائنين إلى

 

 استثمار صافي من جزءا يشكل الذي النقدي البند عن تنشأ التي الصرف فروق إثبات يجب

 المالية القوائم في الخسارة أو الربح ضمن أجنبية مليةع في التقرير معدة المنشأة

 بحسب للعملية الأجنبية، المنفردة المالية القوائم في أو التقرير معدة للمنشأة المنفصلة

 التقرير معدة والمنشأة الأجنبية العملية تشمل التي المالية القوائم وفي .مناسب هو ما

 ،)تابعة منشأة الأجنبية العملية تكون عندما حدةالمو المالية القوائم سبيل المثال، على(

 التقرير ويتم الآخر الشامل الدخل ضمن - أوليبشكل – هذه الصرف فروق مثل إثبات يجب

 عند الخسارة أو الربح ضمن أخرى مرة إثباتها يتم ولا .الملكية حقوق بنود من كبند عنها

 .الاستثمار صافي استبعاد

دية للمحاسبين القانونيين تتضمن معايير الهيئة السعو

 محدودة. عملية إرشادات

 

التغير في العملة 

 الوظيفية

 تغير هناك كان إذا إلا تغييرها لا يمكن فإنه الوظيفية، قيام المنشأة بتحديد عملتها بمجرد

إذا كان التغير في الظروف أو تغيير العملة  .سيةالأسا والظروف والأحداث المعاملات في

 اً، يتم المحاسبة عن التغير بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير.الوظيفية مناسب

بهذا الخصوص في  عملية محددةليست هناك إرشادات 

كما تم  للمحاسبين القانونيين معايير الهيئة السعودية

 ذكرة أعلاة.

 عملة استخدام

 بخلاف عرض

 الوظيفية العملة

 عملة العرض للمنشأة هي عملة عرض القوائم المالية.

 

يمكن اختيار عملة العرض. وعندما تختلف عملة عتبر تحديد عملة وظيفية إلزامياً ولكن ي

العرض عن العملة الوظيفية، يجب ترجمة بنود المركز المالي والدخل والمصرفات إلى عملة 

 العرض.

 

الوظيفية للنتائج والمركز المالي إلى عملة العرض  المنشأة ترجمة العملةوينبغي على 

 ن عملتها الوظيفية ليست عملة اقتصاد ذي تضخم جامح كما هو مبين أدناه: عندما تكو

 

 ذلك في بما أيعرضها ( يتم مركز مالي قائمة لكل والالتزامات الأصول ترجمة يجب •

 التقرير المتعلق بها. ختاري في الإقفال بسعر) المقارنة أرقام

 

 في بما ي(أ الشاملللدخل  قائمة لكل والمصروفات الدخلكافة بنود  ترجمة يجب •

ولأسباب عملية يمكن  ،المعاملات تواريخ في بأسعار الصرف )المقارنة أرقام ذلك

ولكن ذلك  ،استخدام متوسط السعر للفترة المعنية لترجمة بنود الدخل والمصروفات

 لن يكون ملائماً إذا تذبذبت أسعار الصرف بشكل كبير في الفترة. 

 

 .الآخر الشامل ضمن الدخل اتجةالن الصرف فروق جميع إثبات يجب •

 

 الصرف المثبتة في الدخل الشامل الآخر من:  تنتج فروق

 

ففي حاله استخدام عمله كما هو مشار إليه أعلاه 

عن عملة العرض، تسجيل وقيد في الدفاتر مختلفة 

مشابه المعيار الدولي للتقرير المالي فيمكن الإشارة أن 

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستثناء ل

أن الفروق الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية يتم 

أنها "حساب  تسجيلها مباشرة في حقوق الملكية على

 .  الآخر بدلاً من الدخل الشامل "مجمع تعديل ترجمة
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) ترجمة العملة الأجنبية٣٠القسم (  

 والأصول المعاملات، تواريخ في الصرف بأسعار والمصروفات الدخل ترجمة )أ( 

 .الإقفال بسعر والالتزامات

 .السابق الإقفال سعر عن يختلف إقفال بسعر الافتتاحي الأصول صافي ترجمة )ب(

 

 مملوكة ليست ولكنها توحيدها يتم أجنبية بعملية تتعلق الصرف فروق تكون اعندم

 غير الحصص إلى تنسب والتي الترجمة عن الناشئة المُجمعة، الصرف فروق فإن بالكامل،

 في منها جزء أنها وإثباتها على المسيطرة، غير الحصص إلى تخصيصها يتم المسيطرة،

 .الموحدة المالي المركز قائمة

 

 يجب فإنه جامح، تضخم ذي اقتصاد عملة هي للمنشأة الوظيفية العملة تكون دماعن 

 المحددة الإجراءات باستخدام مختلفة عرض عملة إلى المالي ومركزها نتائجها ترجمة عليها

 .”الجامح التضخم“ 31 القسم في

 ةيالعمل ترجمة

 عملة إلى الأجنبية

 عرض المستثمر

عند توحيد عملية أجنبية بعملة وظيفية تختلف عن عملة العرض للمجموعة، يجب ترجمة 

إلى عملة عرض المجموعة باتباع إجراءات ترجمة ة الأجنبية يالنتائج والمركز المالي للعمل

  مماثلة لترجمة عملة العرض.   

 

 

يق إجراءات التوحيد العادية واستبعاد الأرصدة والمعاملات داخل المجموعة. ولكن يتم تطب

يجب الاستمرار في إثبات فروق الصرف الناتجة من الأصول والالتزامات النقدية ضمن الربح 

من صافي  االقوائم المالية الموحدة مالم تتعلق ببند نقدي يشكل جزءً أو الخسارة في 

 الأجنبية حيث يتم إثباتها في هذه الحالة في الدخل الشامل الآخر.   الاستثمار في العملية 

 

يجب معالجة الشهرة وتعديلات القيمة العادلة الناشئة عن الاستحواذ على عملية أجنبية 

على أنها أصول والتزامات العملية الأجنبية. وتتم المحاسبة عنهما في العملة الوظيفية 

 إلى عملة العرض في تاريخ الإقفال في كل تاريخ تقرير.  للعملية الأجنبية ويجب ترجمتها

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابه معايير 

الأجنبية  العملياتباستثناء أن الفروق الناتجة عن ترجمة 

يتم تسجيلها مباشرة في حقوق الملكية على أنها 

"حساب تعديل ترجمة مجمع" بدلاً من الدخل الشامل 

 الآخر.  

 

بهذا الخصوص في  محددةعملية ليست هناك إرشادات 

 معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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) التضخم الجامح٣١(القسم   

 )٣١(القسم 

التضخم 

 الجامح

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

مقارنة بين المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

وبعض اعتبارات المعايير الدولية القانونيين، 

 للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 

  جامح. تضخم ذي اقتصاد الوظيفية عملة عملتها تكون التي المنشآت على القسم هذا ينطبق

 لعكس آثار التضخم الجامح. مالية معدلة إعداد قوائم المنشآت هذه من مثل القسم هذا ويتطلب

 

جامح، يجب تعديل القوائم المالية لتعكس  تضخم ذي اقتصاد الوظيفية عملة لعملةا وعندما تكون

آثر التضخم الجامح. وبما أنه لا يوجد معدل تضخم مطلق يؤكد التضخم الاقتصادي الجامح، فيجب 

 على المنشأة تأخذ في الاعتبار كافة المؤشرات للتضخم الجماح على سبيل المثال لا الحصر:  

 

أخرى  أجنبية عملة في أو نقدية ل غيرأصو في بثروتهم الاحتفاظ السكان عموم عندما يفضل •

 مستقرة. 

أخرى  أجنبية في الحسبان التضخم الجامح أو تُدرج بعملة الآجل والمشتريات المبيعات تأخذ •

 .مستقرة

 بمؤشر للأسعار. والأسعار والأجور الفائدة، معدلات ربط يتم •

  .يجاوزها أو ٪١٠٠ نسبة ثلاث سنوات مدى على المُجمع التضخم معدل يقارب •

لم تُصدر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

التضخم  مفهومحول القانونيين معياراً مستقلاً 

ولكن تم مناقشتة في الدراسة التفصيلية  الجامح،

، حيث تم عرض المعالجة معيار العملات الأجنبيةل

ة، من وجهتي نظر المعايير البريطانية والأمريكي

اعتبار الريال  ى ونص في الدراسة نهاية عل

السعودي العملة الوظيفية التي تقاس بها القوائم 

ت الأجنبية بدلاً من العملة ذات آالمالية للمنش

 التضخم المرتفع.

هناك بعض من المتوقع أن تكون فلذلك 

معايير الهيئة بين عند التطبيق العملي الاختلافات 

والمعيار الدولي  ونيينالسعودية للمحاسبين القان

 .للتقرير المالي

 

 

عندما يكون للمنشأة عمليات أجنبية (مثل منشأة تابعة أو زميلة أو ترتيب مشترك) عملتها الرئيسية  وحدة القياس

تعديل القوائم المالية للمنشأة المستثمر فيها قبل ترجمتها هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح، يتم 

عاد أرقام المقارنة من متطلبات التعديل وإدراجها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة. يتم استب

 عندما تكون عملة عرض القوائم المالية النهائية التي سيتم إدراجها فيها غير متضخمة.

 

ة وفقاً لهذا القسم استخدام مؤشر أسعار عام يعكس التغيرات في يتطلب تعديل القوائم المالي

رات أسعار معروفة عادة يتم القوة الشرائية بشكل عام. في معظم الاقتصادات هناك مؤش

 تقديمها بواسطة الحكومة والتي تقوم المنشآت باتباعه.

 إعادة إجراءات

 القوائم عرض

 بالتكلفة المالية

 التاريخية

 

 

 

 

 

 

 

 في الجارية القياس بوحدة عنها يتم التعبير لم التي المالي، المركز قائمة مبالغ عرض إعادة يتم

 للأسعار. عام مؤشر تطبيق التقرير، من خلال فترة نهاية

 

 فترة نهاية في الجارية القياس ةدوح التعبير عنها يتم نظراً لأنه ؛النقدية البنود عرض إعادة يتم لا

 نقداً.  دفعها سيتم استلامها أو التي والبنود ها المحتفظ النقود هي النقديةالبنود  .التقرير

 

سندات  :ات في الأسعار بموجب اتفاقية، مثليتم تعديل الأصول والالتزامات المربوطة بالتغير

وقروض مربوطة بمؤشر وفقاً للاتفاقية ويتم عرضها بهذا المبلغ المعدل في قائمة المركز المالي 

 رضها. المُعاد ع

 

 تُعد الأصول والالتزامات الأخرى غير نقدية: 

رير مثل صافي القيمة يتم تسجيل بعض البنود غير النقدية بالمبالغ الجارية في نهاية فترة التق )أ

القابلة للتحقق والقيمة العادلة، لذلك لا يتم إعادة عرضها. ويتم إعادة جميع الأصول 

 والالتزامات غير نقدية. 

معظم البنود غير النقدية يتم تسجيلها بالتكلفة أو بالتكلفة مطروحاً منها الاستهلاك؛ وعليه  )ب

قتنائها. ويتم تحديد التكلفة أو التكلفة مطروحاً يتم التعبير عنها بالمبالغ الجارية في تاريخ ا

ار من منها الاستهلاك التي يُعاد عرضها لكل بند من خلال تطبيق التغير في مؤشر عام للأسع

 تاريخ الاقتناء إلى نهاية فترة التقرير على تكلفته التاريخية ومجمع الاستهلاك. 
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) التضخم الجامح٣١القسم (  

لجارية في تواريخ بخلاف تاريخ الاقتناء أو تاريخ ب أ) يتم تسجيل بعض البنود غير النقدية بالمبالغ ا

اريخ التقرير، على سبيل المثال العقارات والآلات والمعدات التي تمت إعادة تقويمها في ت

 سابق. وفي هذه الحالات يتم إعادة عرض المبالغ الدفترية من تاريخ إعادة التقويم. 

"الهبوط في قيمة الأصول"  ٢٧ للقسم يتم تخفيض المبلغ المُعاد عرضه لبند غير نقدي وفقاً  )ج

 عندما يتجاوز المبلغ الممكن استرداده منه. 

 

دة عرض مكونات حقوق الملكية باستثناء في بداية الفترة الأولى لتطبيق هذا القسم يتم إعا

الأرباح المبقاة وأي فائض إعادة تقويم من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار من التواريخ التي تم 

مساهمة بالمكونات أو خلاف ذلك نشأتها. ويتم استبعاد أي فائض إعادة التقويم يكون قد فيها ال

عاد عرضها من جميع المبالغ الأخرى الواردة في نشأ في فترات سابقة. وتشتق الأرباح المبقاة المُ 

 قائمة المركز المالي المُعاد عرضها.

 

ادة عرض جميع مكونات حقوق الملكية من في نهاية الفترة الأولى وفي الفترات اللاحقة، يتم إع

فصاح خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو من تاريخ المساهمة إذا كان لاحقاً. ويتم الإ

"قائمة التغيرات في حقوق المالكين وقائمة  ٦عن التغيرات في حقوق الملكية للفترة وفقاً للقسم 

 الدخل والأرباح المبقاة". 

 

المبالغ المدرجة في قائمة الدخل الشامل (بما فيها قائمة الدخل) من خلال تطبيق يجب تعديل 

ستخدام متوسط معدل التضخم للمعاملات المؤشر من تاريخ المعاملة إلى تاريخ التقرير. يمكن ا

 التي تمت خلال الفترة إذا حدث التضخم العام خلال الفترة.  

 

الواردة في قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس  يجب على المنشأة التعبير عن جميع البنود

 الجارية في نهاية فترة التقرير. 

 

في فترة التضخم، تفقد المنشاة التي تحتفظ بأصول نقدية زيادة عن الالتزامات النقدية قوة شرائية 

كون عن الأصول النقدية قوة شرائية بقدر ما توتكسب المنشأة التي عليها التزامات نقدية زيادة 

الأصول والالتزامات غير مربوطة بمستوى سعر. يجب على المنشأة أن تضمن المكسب أو الخسارة 

 من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة. 

 

 المالية القوائم وعرض إعداد في تستمر المنشأة ولا جامح تضخم ذا كونه عن اقتصاد يتوقف عندما

 نهاية في بعملة العرض عنها المُعبر المبالغ معالجة ليهاع يجب فإنه لهذا القسم، وفقاً  المعدة

 اللاحقة.  المالية قوائمها في الدفترية الأساس للمبالغ أنها السابقة على التقرير فترة
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 التقرير فترة نهاية بعد ) الأحداث٣٢القسم (

 الأحداث )٣٢(القسم 

 التقرير فترة نهاية بعد
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

تقرير المالي ومعايير مقارنة بين المعيار الدولي لل

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها 

 الكاملة
 النطاق

 

 

 

 

 

 فترة نهاية بين تحدث الأحداث التي على تلك"الأحداث بعد نهاية فترة التقرير" تُعرف 

 مواتية أو غير وقد تكونللإصدار  لماليةا القوائم فيه تُعتمد والتاريخ الذي التقرير

 وتندرج إلى فئتين:  ،مواتية

تلك التي توفر دليلاً عن ظروف كانت موجودة  –أحداث تتطلب تعديلات  )أ

 في نهاية فترة التقرير، و 

تلك التي تشير إلى ظروف نشأت بعد نهاية  –أحداث لا تتطلب تعديلات  )ب

 فترة التقرير. 

لسعودية للمحاسبين القانونيين لم تُصدر معايير الهيئة ا

التقرير.  فترة نهاية بعد معياراً مستقلاً لمعالجة الأحداث

ومع ذلك، يشير معيار الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين حول العرض والإفصاح بما يلي:

الالتزامات التي تم إعداد الترتيبات التعاقدية لتسويتها 

ولة، يجب عدم عن طريق أصول بخلاف الأصول المتدا

تبويبها ضمن الالتزامات المتداولة قبل إصدار القوائم 

 لمالية. ومن أمثلة تلك الالتزامات: ا

القروض قصيرة الأجل التي سيتم سدادها  .أ

 من متحصلات القروض طويلة الأجل. 

الديون التجارية المتفق على تسويتها من  .ب

 خلال إصدار أسهم رأسمال. 

 

امات التي يتم التفاوض بشأنها وعليه، يتم معالجة الالتز

شهراً على  ١٢ثر من للتسوية لأك المالي،بعد فترة التقرير 

أنها حدث يتطلب التعديل، ويتم تصنيف هذه الالتزامات 

لا يعتبر المعيار الدولي في حين متداولة. غير على أنها 

 للتقرير المالي هذه المفاوضات حدثاً يتطلب التعديل.

فترة الأحداث بعد نهاية 

التقرير التي تتطلب 

 تعديلات

 المالية لتعكس قوائمها الإفصاحات) في تُعدل (المبالغ و أن المنشأة يجب على

 تعديلات.  تتطلب التقرير التي فترة بعد نهاية الأحداث

 

 التي تتطلب تعديلات: التقرير فترة بعد نهايةفيما يلي أمثلة للأحداث 

 كان المنشأة أن الذي يؤكد قضائية، دعوى في التقرير، فترة نهاية بعد الحكم •

  فترة التقرير. نهاية في حالي التزام عليها

تأكيد اعدام مبالغ مستحقة السداد لدعوى قضائية عند التوصل للحكم قبل  •

نهاية الفترة ولكن المبالغ لم يكن من الممكن قياس المبالغ بطريقة يمكن 

 الاعتماد عليها سابقاً. 

هاية فترة ترة التقرير تبين أن أصلاً قد هبطت قيمته في نتلقي معلومات بعد ف •

التقرير مثل إفلاس عميل بعد نهاية فترة التقرير أو بيع مخزون بعد نهاية فترة 

 التقرير. 

 بيع أصل قبل نهاية الفترة. /تأكيد تكلفة أو متحصلات شراء •

بالتزام تأكيد مبلغ الحصة في الأرباح أو المكافآت مستحقة السداد المتعلقة  •

 قائم في نهاية الفترة. 

 أخطاء تُظهر أن القوائم المالية غير صحيحة.اكتشاف غش أو  •

الأحداث بعد نهاية فترة 

التقرير التي لا تتطلب 

 تعديلات

لا يجوز للمنشأة أن تعدل المبالغ المثبتة في قوائمها المالية لتعكس أحداثاً بعد نهاية 

 فترة التقرير لا تتطلب تعديلات. 

 

 تتطلب تعديلات:تشمل أمثلة الأحداث بعد نهاية فترة التقرير التي لا 

قضائية بأن  دعوى في التقرير، فترة نهاية بعد الحكم أو التسوية لصالح المنشأة •

 محتملاً في نهاية فترة التقرير، و المبلغ أصبح مستحقاً ويعد ذلك أصلا 

 الانخفاض بعد نهاية الفترة في القيمة السوقية للاستثمارات. •

 

عد نهاية التقرير التي لا تتطلب يجب أن تُفصح المنشأة لكل فئة من الأحداث ب

تعديلات عن وصف الحدث وتقدير لأثره المالي تقريباً أو بيان أن مثل هذا التقدير لا 

 يمكن إجراؤه.

 

 والتي تعديلات، لا تتطلب التي التقرير فترة نهاية بعد الأحداث على أمثلة يلي فيما

 التقرير فترة نهاية بعد معروفةأصبحت  التي المعلومات إفصاحاً ليعكس تستوجب

 المالية: القوائم إصدار على تاريخ التصديق قبل ولكن

 رئيسة. تابعة منشأة استبعاد أو لأعمال رئيس تجميع •

 معينة. عملية لإيقاف خطة عن نالإعلا •

  أصول. خطط لاستبعاد أو استبعادات أو لأصول، مشتريات رئيسة •
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 التقرير فترة نهاية بعد الأحداث) ٣٢القسم (

 تنفيذها. في البدء أو رئيسة، هيكلة إعادة الإعلان عن •

 دين المنشأة. أدوات أو ملكية حق أدوات شراء إعادة أو إصدار •

 لتزاماتوالا الأصول على مهم لها أثر يكون الضريبة التي معدلات في تغيرات •

 والمؤجلة). الضريبية (الحالية

 محتملة. التزامات أو مهمة ارتباطات في الدخول •

 فترة نهاية بعد وقعت عن أحداث فقط تنشأ ةيرئيس تقاضى دعوى في البدء •

 التقرير. 

 

إثبات توزيعات الأرباح المتعلقة بأدوات حقوق الملكية المعلنة بعد نهاية فترة  لا يجوز توزيعات الأرباح

 عرض نهاية فترة التقرير. ويمكنفي التقرير على أنها التزام نظراً لعدم وجود التزام 

 .التقرير فترة نهاية في المبقاة للأرباح مكون منفصل أنها على الأرباح توزيعات مبلغ

للمحاسبين القانونيين لا  السعوديةمعايير الهيئة وفقاً ل

حول فصل الأرباح المبقاة  عملية محددة توجد إرشادات

 وتوزيعات الأرباح بعد نهاية فترة التقرير. 

 تاريخ الاعتماد للإصدار 

 

 

 

 

 للإصدار، المالية القوائم فيه اعتُمدت الذي التاريخ عن تفصح أن المنشأة على يجب

 الاعتماد. بذلك قام ومن

 

 الإصدار، بعد المالية القوائم يعدلوا أن سلطة لغيرهم، أو المنشأة، لملاك إذا كانو 

 .تلك الحقيقة عن تفصح أن المنشأة على يجب فإنه

 من الخصوص بهذا محدودةعملية  إرشادات هناك

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير منظور
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) الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة٣٣القسم (  

 الإفصاحات )٣٣(القسم 

 عن الطرف ذي العلاقة
 المعيار الدولي للتقرير المالي 

الدولي للتقرير المالي ومعايير الهيئة مقارنة بين المعيار 

السعودية للمحاسبين القانونيين، وبعض اعتبارات 

 المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة
 ذات علاقة تكون التي ةالمنشأ أو الشخص هو علاقة ذو الطرف التعريف

 لتقرير):معدة ا (المنشأة المالية قوائمها تُعد التي بالمنشأة

 علاقة ذا ذلك الشخص، أسرة من مقرب عضو أو الشخص، يكون  )أ(

 :ذلك الشخص كان إذا للتقرير، المعدة بالمنشأة

 المعدة للتقرير، المنشأة في الإدارة موظفي كبار أعضاء أحد )١

 لتقرير؛ أوا معدة للمنشأة لأما المنشأة في أو

 .التقرير معدة المنشأة سيطرة على له ) ٢

أو  التقرير معدة المنشأة على مهم تأثير ) له سيطرة مشتركة أو٣

 له حقوق تصويت هامة فيها.

 أي إذا انطبق التقرير معدة بالمنشأة علاقة ذات ما منشأة تعتبر  )ب(

 :التالية الشروط من

 في المجموعة أعضاءالتقرير  دةمع والمنشأة المنشأة )١

 تابعة، منشأة أم، ومنشأة كل أن يعني نفسها (والذي

 .علاقة بالآخرين) ذات تعد زميلة تابعة ومنشأة

 منشأة أو(الأخرى،  للمنشأة مشترك مشروع أو زميلة منشأة )٢

 تكون في مجموعة لعضو مشترك مشروع أو زميلة،

 .فيها) عضواً  الأخرى المنشأة

 .الثالث نفسه للطرف مشتركة مشروعات ينالمنشأت كلتا )٣

 ثالثة لمنشأة مشترك مشروع ن لديهاالمنشأتي إحدى )٤

 .الثالثة للمنشأة زميلة منشأة الأخرى والمنشأة

 لصالح التوظيف انتهاء بعد ما منافع خطة بمثابة المنشأة )٥

 ذات أو منشأة ،التقرير معدة المنشأة في إما الموظفين

 معدة المنشأة وإذا كانت رير.التق معدة بالمنشأة علاقة

 - الراعين الأعمال أصحاب ذاتها، يُعد الخطة تلك هي التقرير

 .للتقرير المعدة بالمنشأة ذوي علاقة أيضاً 

من قبل  المشتركة للسيطرة أو للسيطرة، تخضع المنشأة )٦

 أ). (الفقرة  فيشخص محدد 

منها تقدم  االمنشأة أو أي عضو في المجموعة التي تعد جزءً  )٧

دمات لموظفي الإدارة العليا للمنشأة معدة التقرير أو خ

 .المنشأة الأم للمنشأة معدة التقرير

) له تأثير مهم على المنشأة أو ٢شخص محدد في الفقرة (أ) ( )٨

عضو من موظفي الإدارة العليا للمنشأة (أو المنشأة الأم) 

 أو عضو مقرب من عائلة ذلك العضو، له سيطرة أو سيطرة

 مشتركة

 

 :علاقة ذات أطراف يلي ما يُعد لا المعيار، هذا سياق في

 كبار موظفي من آخر عضواً  أو مديراً  لهما أن لمجرد منشأتين .أ

 .مشتركاً  الإدارة

 المشتركة على السيطرة يتقاسمان أنهما لمجرد نيمشارك .ب

  .مشترك مشروع

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة للمعيار 

حول عملية محددة إلا أنه لا توجد إرشادات  الدولي للتقرير المالي

المشروعات المشتركة في معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين. 

 

نيين إضافة لذلك، تعتبر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانو

 ما يلي على أنهم طرف ذي علاقة:

، ةالرابعالدرجة أفراد العائلة المقربين والأقرباء حتى  .١

 و 

 .مكتبالمراجعة بال وشركاء الحسابات مراجعي .٢

 علي ذلك لمعيار الدولي للتقرير الماليفي حين لم ينص ا
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فصاحات عن الطرف ذي العلاقة) الإ٣٣القسم (  

 رغم المنشأة مع العادية تعاملاتهم بحكم فقط يلي مما أي .ج

 في أو يشاركون المنشأة تصرف حرية على يؤثرون قد أنهم

 :قراراتها اتخاذ عملية

 .التمويل مقدمو .١

 .العمالية الاتحادات .٢

 .العامة المرافق .٣

 .الحكومة وجهات أقسام .٤

 

 تتعامل وكيل عام أو موزع، أو امتياز، مانح أو مورد، أو عميل، د.

ة الاقتصادية عيبحكم التب فقط كبير أعمال بحجم المنشأة معه

 عن ذلك. الناتجة

عن عندما تكون هناك معاملات مع أطراف ذات علاقة، يتم الإفصاح  فصاحاتالإ

طبيعة العلاقة، ومبلغ المعاملات والأرصدة القائمة والمكونات الضرورية 

ومبلغ الأخرى لفهم أوضح للقوائم المالية (على سبيل المثال حجم 

 المعاملات والمبالغ القائمة وسياسات التسعير).

 الأم والمنشأة التابعة.الشركة بين علاقة الالإفصاح عن 

 دارة العليا.الإفصاح عن تعويضات أعضاء الإ

 الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مشابهة للمعيار 

 .للتقرير الماليالدولي 

 

الإفصاح عن العلاقة بين المنشأة التابعة والمنشأة الأم 

لمعيار الدولي مطلوباً في اوتعويضات كبار موظفي الإدارة 

غير مطلوب في معايير الهيئة حين أنه  ، فيللتقرير المالي

 السعودية للمحاسبين القانونيين.
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) الأنشطة المتخصصة٣٤القسم (  

 )٣٤(القسم 

الأنشطة 

 المتخصصة

 المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار الدولي للتقرير مقارنة بين 

المالي ومعايير الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين، وبعض 

اعتبارات المعايير الدولية للتقرير 

 المالي بنسختها الكاملة
 الأنشطة المتخصصة: من نواعأ ثلاثة في تعمل التي المالي للتقرير إرشادات القسم هذا يقدم النطاق

 الزراعة. )١

 الاستخراجية.الأنشطة  )٢

 امتيازات الخدمة العامة. )٣

 لم تُصدر معايير الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين سابقاً معياراً أو 

محددة بهذا الخصوص؛ عملية إرشادات 

في  ةولذلك تظهر القوائم المالية مختلف

 هذا الشأن. 

 

كانت تطبق التي المنشآت وفي حالة 

 للتقرير الماليإرشادات المعايير الدولية 

لا نتوقع أن تنشأ ف. بنسختها الكاملة

اختلافات جوهرية عند تطبيق هذا القسم 

المعايير الدولية للتقرير المالي  مقارنة مع

 .بنسختها الكاملة

 

فهو المنتجات المحصودة من الأصول الحيوية هي الحيوانات أو النباتات الحية. أما المنتج الزراعي  الزراعة

 الحيوية الأصول وحصاد الحيوي للتحول المنشأة إدارة هو الزراعي الأصول الحيوية للمنشأة. النشاط

   .إضافية حيوية أصول إلى أو منتج زراعي إلى تحويلها بغرض أو بيعها بغرض

 

 ندما:ع وفقط يجب على المنشأة أن تُثبت أصلاً حيوياً أو منتجاً زراعياً عندما،

 سابقة؛ لأحداث نتيجة الأصل على المنشأة تسيطر )أ

 تتدفق سوف بالأصل المستقبلية المرتبطة الاقتصادية المنافع أن المحتمل من يكون )ب

 المنشأة. إلى

 تكلفة دون عليها الاعتماد بطريقة يمكن تكلفته أو للأصل العادلة القيمة قياس يمكن )ج

 لهما. مبرر لا جهد أو

 

 العادلة بقيمته تقرير تاريخ كل وفى ي الإثبات الأول عند الحيوي الأصل تقيس أن المنشأة على يجب

 البيع تكاليف منها العادلة مطروحا القيمة في التغيرات إثبات ويجب البيع،  مطروحاً منها تكاليف

 الخسارة. أو الربح ضمن

 

لي وفي كل تاريخ مركز وفقاً لنموذج القيمة العادلة، يجب قياس الأصول الحيوية عند الإثبات الأو

مالي بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع بالتغيرات المثبتة ضمن الربح أو الخسارة. وعند 

ي تاريخ الحصاد حصاد الأصول الحيوية يجب معالجة القيمة العادلة للمنتج الزراعي المتعلق بها ف

 "المخزون".   ١٣على أنه تكلفة عند تطبيق القسم 

 

 يد القيمة العادلة كما يلي: يتم تحد

إذا كان هناك سوق نشطة للأصل الحيوي أو المنتج الزراعي في مكانه وحالته الحالية،  •

 فإن الأسعار المعلنة في هذا السوق تعد هي القيمة العادلة لهذا الأصل. 

أكثر من سوق نشطة، تتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق المتوقع إذا كان هناك  •

 دامه.   استخ

إذا لم يكن هناك سوق نشطة، فإن المنشأة تأخذ في الحسبان السعر السوقي لأحدث  •

معاملة أو الأسعار السوقية للأصول المشابهة مع إجراء تعديل للاختلافات بينها أو 

ي يمكن استخدامها لتحديد تقدير يمكن الاعتماد عليه المعايير المرجعية للقطاع الت

 للقيمة العادلة.  

ذا لم تتوفر الشروط أعلاه فإن المنشأة تستخدم القيمة الحالية المخصومة لصافي إ  •

 التدفقات النقدية المتوقعة طالما أنها توفر قياساً يمكن الاعتماد عليه للقيمة العادلة. 

نموذج  –القياس 

 التكلفة

هولة دون تكلفة يجب على المنشأة قياس الأصول الحيوية التي لا يمكن تحديد قيمتها العادلة بس

 أو جهد لا مبرر لهما بالتكلفة مطروحاً منها أي استهلاكات مجمعة وأي خسارة هبوط مجمعة. 
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يجب على المنشأة قياس المنتج الزراعي الذي تم حصاده من أصولها الحيوية بالقيمة العادلة 

التكلفة في ذلك  مطروحاً منها التكاليف المقدرة لبيعه عند نقطة الحصاد، ويعد هذا القياس هو

 أو الأقسام الأخرى في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي.   ١٣التاريخ عند تطبيق القسم 

يجب على المنشأة التي تعمل في مجال استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها لتحديد السياسة  الأنشطة الاستخراجية

على أنها أصول الاستكشاف والتقويم وفقاً المحاسبية التي تحدد ماهي النفقات التي يتم إثباتها 

 ٥-١٠وتعفى المنشأة من تطبيق الفقرة  ،وتطبيق السياسة المحاسبية بشكل ثابت ٤-١٠للفقرة 

 على سياساتها المحاسبية لإثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم. 

 

 يجب الأولي باتالإث وبعد .بالتكلفة الإثبات الأولي عند والتقويم الاستكشاف أصول قياس يجب

"الأصول غير  ١٨والقسم  "العقارات والآلات والمعدات" ١٧ القسم المنشأة تطبيق على

 وإذا المقتناة. الأصول لطبيعة وفقاً  والتقويم أصول الاستكشاف على الملموسة بخلاف الشهرة"

 المحاسبة يتم فإنه حالته الأصلية، إلى الموقع إعادة أو بند إزالة أو بتفكيك المنشأة التزام على كان

 ."صصات والاحتمالات"المخ ٢١ والقسم ١٧للقسم  وفقاً  الالتزامات والتكاليف هذه مثل عن

ترتيبات امتياز الخدمة 

 العامة

 مع )عام (المانح قطاع أي أو بموجبه الحكومة تتعاقد اتفاق هي العامة الخدمة امتياز ترتيبات

 بالبنية الأصول الخاصة وصيانة وتشغيل ديث)تح (أو تطوير على للقطاع الخاص تابع مشغل

الطاقة أو  توزيع شبكات أو المطارات أو الجسور أو الأنفاق الطرق أو مثل للمانح الأساسية

 على يجب التي الخدمات ينظم أو المانح في يتحكم الترتيبات، هذه المستشفيات. وفى أو السجون

 الأسعار ويتحكم لهم وبأي تقديمها عليه بيج من وإلى الأصول هذه تقديمها باستخدام المشغل

 الأصول بنهاية أجل الترتيب.أي حصة متبقية مهمة في هذه  في

 

تعتمد محاسبة المشغل عن العوض المستحق السداد لتشييد الأصول الخاصة بالبنية التحتية على 

ك طبيعة الترتيب، وتعكس طبيعة العوض مستحق السداد من المشغل أو المستخدمين. وهنا

 ا يلي:نوعان من ترتيبات امتياز الخدمة العامة والتي بموجبها يستلم المشغل م

 مبلغ على للحصول مشروط غير تعاقدي حق – مالي أصل على المشغل يحصل الأول، النوع في )أ (

 أصل تحديث أو تشييد مقابل في الحكومة من أخر مالي أصل أو للتحديد قابل محدد أو نقدي

 ضماناً  النوع هذا ويتضمن .معينة زمنية لمدة الأصل هذا وصيانة ذلك تشغيل وبعد عام، لقطاع

 المحددة والمبالغ العامة الخدمة مستخدمي من المستلمة بين المبالغ عجز أي بدفع الحكومة من

 .تحديده يمكن التي أو

 

 على رسوم فرض في الحق على  ملموس غير أصل على المشغل يحصل الأخر، النوع في )ب(

 زمنية لمدة وصيانته تشغيله ذلك وبعد تحديثه أو بإنشائه قام الذي القطاع العام أصل خداماست

 على للحصول مشروط غير حقاً  يعد لا الخدمة لمقابل تحميل المستخدمين في الحق إن .معينة

 .للخدمة الجمهور مدى استخدام على محتملة المبالغ لأن نقدية

 

الترتيبات؛ مما ينتج عنه أصل مالي وأصل غير ملموس يجب  قد يتضمن عقد واحد كلا النوعين من

 هما. إثبات

نموذج  –المحاسبة 

 الأصل المالي 

 أو نقد استلام في مشروط غير حق تعاقدي له يكون ما بقدر مالي أصل إثبات المشغل على يجب

 الأصل اسقي على المشغل ويجب .التشييد خدمات مقابل منه بتوجيه أو من المانح آخر مالي أصل

 والقسم "الأساسية المالية "الأدوات ١١ القسم يتبع يجب أن ذلك، وبعد .العادلة بالقيمة المالي

 المالي.  الأصل المحاسبة عن المالية" عند بالأدوات خاصة أخرى "موضوعات ١٢

نموذج  –المحاسبة 

 الأصل غير الملموس

 رسوم فرض (ترخيص) في حق من يهيحصل عل ما بقدر ملموس غير أصل إثبات المشغل على يجب

 أولي بشكل غير الملموس الأصل قياس المشغل على ويجب .العامة مستخدمي الخدمة على

 .الملموس غير الأصل عن المحاسبة عند ١٨ القسم يتبع عليه أن يجب ذلك، وبعد .العادل، بالقيمة

ة إثبات الإيراد وقياسه والإفصاح عنه وفقاُ يجب على المشغل في ترتيبات امتياز الخدمة العام إيراد التشغيل 

 "الإيراد" بالنسبة للخدمات التي يؤديها.  ٢٣للقسم 
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 الحجمالتطبيق لأول مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
 

 
 
 
 
 التطبيق لأول مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.٦

 المعيار تطبيق عند والمتاحة الاختيارية والاعفاءات الإلزامية والاستثناءات يةالانتقال المتطلبات جميع يحدد مستقلاً  قسماً  المالي للتقرير الدولي المعيار يتضمن

 هو السابق المحاسبي إطارها كان إذا عما النظر بغض مرة، لأول المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق التي المنشأة على الانتقالية المتطلبات تنطبق .مرة لأول

 .الكاملة سختهابن المالي للتقرير الدولية المعايير

المالي في المجموعة الأولي لقوائمها المالية والتي يتم فيها استخدام بيان صريح وغير مشروط تقوم المنشأة بتطبيق المتطلبات الانتقالية للمعيار الدولي للتقرير 

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي.

 

وعليه، لا يمكن  ؛المعيار لهذا تمتثل بها خاصة مالية قوائم أول على القسمهذا  تطبق أن مرة وللأ المالي للتقرير الدولي المعيار تطبق التي المنشأة على يجب

عفاءات الخاصة بالقياس والاثبات والمتاحة عند التطبيق لأول مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي ، على سبيل المثال، أن تستفيد أكثر من مرة من الاستثناءات والإ

طلب منها أو اختارت تطبيقه مرة أخرى بتاريخ لاحق، لن يتم اعتبارها  ما عن استخدام المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة من الوقت ومن ثم إذا توقفت منشأة

 كمنشأة مطبقة لأول مرة في ذلك التاريخ اللاحق.

 

 ير المالي عند:في قائمة المركز المالي الافتتاحية، يتعين على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقر

 للتقرير المالي.تحديد السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي  •

 كافة الأصول والالتزامات.ل ثباتالإثبات وإلغاء الإ •

 حقوق ملكية، حسب الملائم. مكونإعادة تصنيف البنود كأصل أو التزام أو  •

 قياس الأصول والالتزامات المعترف بها. •

 

لمنشأة من إجراء تغييرات على المحاسبة وفقاً لمعاييرها المحاسبية رير المالي على العديد من الاستثناءات الإلزامية التي لا تسمح ليشتمل المعيار الدولي للتق

رجعي للسياسات ، كما يشتمل على عدد من الإعفاءات الاختيارية من المتطلبات العامة للتطبيق بأثر معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالسابقة وهي 

 قرير المالي.لمعيار الدولي للتاً لالمحاسبية التي تختارها وفق

 

 وصف الاستثناء الالزامي ةالالزامي ءاتالاستثنابعض 
 .معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقاً ل إلغاء إثباتهاالأدوات المالية التي تم إثبات يجوز لا  الأدوات الماليةإثبات  إلغاء

يجوز تغيير محاسبة التحوط عن علاقات التحوط التي لم تعد قائمة بتاريخ التحول. إضافة لذلك، يتعين على المنشأة الالتزام لا  محاسبة التحوط 

 لكافة علاقات التحوط القائمة بتاريخ التحول. "موضوعات أخرى للأدوات المالية" ١٢بالمتطلبات الواردة في القسم 

بتاريخ  معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوفقاً ل تتبعها كانت التييجوز إجراء أي تغييرات على التقديرات المستخدمة لا  بيةالتقديرات المحاس

 التحول.

فيما يتعلق  قانونيينالمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين وفقاً ل تتبعها كانت التييجوز إجراء أي تغييرات على المحاسبة لا  العمليات غير المستمرة

 .غير المستمرةبالعمليات 

توزيع الربح أو الخسارة وإجمالي الدخل الشامل بين الحصص غير المسيطرة ومالكي الشركة الأم قبل تاريخ  متطلباتيجوز تطبيق لا  قياس الحصص غير المسيطرة

 تاريخ التحول.التحول، ما لم يتم المحاسبة عن تجميع الأعمال باستخدام هذا المعيار قبل 

 12 والقسم ”المالية الأساسية القوائم“ 11 القسم في الواردة المتطلبات تطبيق مرة لأول المطبقة المنشأة على يجب  الحكومية القروض

 المعيار. هذا إلى التحول تاريخ في القائمة الحكومية القروض على مستقبلي بأثر ”الحكومية المنح“ 24 والقسم
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 الحجمالتطبيق لأول مرة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
  

 
 عفاء الاختياريوصف الإ ةالاختياري اتعفاءالإبعض 

على تجميع الأعمال المتأثرة قبل تاريخ  "الشهرةوتجميع الأعمال " ١٩الواردة في القسم  المتطلباتيجوز اختيار عدم تطبيق  تجميع الأعمال

 التحول أو يجوز تطبيقها من تاريخ سابق لتاريخ التحول حسب اختيار المنشأة.

على معاملات الدفع على أساس السهم  "الدفع على أساس السهم" ٢٦الواردة في القسم  المتطلباتيجوز اختيار عدم تطبيق  لى أساس السهممعاملات الدفع ع

 الممنوحة قبل تاريخ التحول، أو التزامات الدفع على أساس السهم التي تمت تسويتها قبل تاريخ التحول.

 التكلفة أنها على العادلة القيمة

 .ضةالمفتر

 الأصول أو الاستثمارية، العقارات أو والمعدات، العقارات والآلات بنود أحد قياس تختار أن مرة لأول المطبقة للمنشأة يمكن

 المفترضة تكلفته أنها على العادلة القيمة هذه واستخدام له بالقيمة العادلة المعيار هذا إلى التحول تاريخ في الملموسة غير

 الإصدارات الأخرى من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في هذا الشأن.عي تطبيق "يرا .التاريخ هذا في

 التكلفة أنها على التقويم إعادة

 .المفترضة

 الاستثماري، العقار أو والمعدات، والآلات بنود العقارات لأحد سابق تقويم إعادة تختار أن مرة لأول المطبقة للمنشأة يمكن

 إعادة تاريخ في البند لهذا المفترضة التكلفة أنها المعيار على هذا إلى التحول تاريخ قبل أو في لملموسةا غير الأصول أو

 "يراعي تطبيق الإصدارات الأخرى من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في هذا الشأن. .التقويم

تساوي صفر في تاريخ افتراض أن فروق الترجمة المجمعة لجميع العمليات الأجنبية  يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة أن تختار فروق الترجمة المجمعة

  .لى المعيار الدولي للتقرير الماليالتحول إ

قائماً الالتزام  لم يعد مكونتاريخ التحول إذا يجوز اختيار عدم فصل الالتزام وجزء حقوق الملكية من الأدوات المالية المركبة ب الأدوات المالية المركبة

 في تاريخ التحول.

 .المالي للتقرير الدولي المعيار إلى التحول تاريخ من مستقبلي بأثر 29 سمالق مرة لأول المطبقة المنشأة تطبق قد ضريبة الدخل المؤجلة

الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي على ترتيبات امتياز الخدمة العامة التي دخلت فيها  المتطلباتيجوز اختيار عدم تطبيق  ترتيبات امتياز الخدمة العامة

 قبل تاريخ التحول.

بتاريخ التحول شريطة  القانونيينمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين يجوز اختيار قياس أصول النفط والغاز بمبلغ يحدد وفقاً ل جيةالأنشطة الاستخرا

 .معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينقيام المطبق لأول مرة باستخدام محاسبة التكلفة الكاملة وفقاً ل

بتاريخ التحول خلافاً للتاريخ الذي تم فيه إبرام يجار بناءً على الوقائع والظروف إيم ما إذا كانت الاتفاقية تتضمن عقد يجوز تقو إيجار على عقدالترتيبات التي تنطوي 

 الاتفاقية.

 .لالتزاماالأولي لهذا يجوز اختيار قياس هذا الالتزام بناءً على الوقائع والظروف بتاريخ التحول وليس في تاريخ النشوء  التزامات انتهاء التشغيل 
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 aalnaim@kpmg.comبريد الكتروني: 
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الوثيقة ذات طبيعة عامة وليست لغرض التعامل مع ظروف أي فرد أو كيان معين. وعلى الرغم من سعينا لتوفير معلومات دقيقة وفي  إن المعلومات الواردة في هذه
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في شبكة شركات كي بي إم  غير شريك ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضوكي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ©  ٢٠١٨

 كي بي إم جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية، جميع الحقوق محفوظة .جي المستقلة والتابعة ل

 


